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بین يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعدء فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحثوي على ثلاثة من هم آثاره» وهي : 
-١‏ فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. 
۲ قاعدة في الاستحسان. 
۳ قاعدة في شمول النصوص للأّحكام . 
وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» أما 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
في مواضعها من مقدمات هذه الرسائل . 
ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها هذه الرسائل عُنيثُ 
بها عنايةً خاصَةًء فقمث بضبطها ومقابلتها على الأصول عدَة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج› والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع آخری من کتبه 
وفتاواه» والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التي وقعت في 
نسخ الرسالة الثالثة والتي شوهت معالمهاء والإشارة إلى ما في 
اس المؤلف للرسالتين من العبارات التي قد تشكل أو تستَغْرب» 
ومحاولة توجيهها. 


وقد قدّمتٌ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف» ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي آثيرت قديمًا وحديتا . 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رأيتٌُ أن تنشر ضمن هذه المجموعة. وأرجو أنني قد وفقت فی 
تقديم هذه الرسائل التي تضيف الجديد المفيد إلى عالم 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه ول ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فتوی 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه» ينشر 
لأول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتادء التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبي ب حتى جاء 

كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة »٦۳۸‏ 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
وحدد لكل مرتبة عددا معا منهم› وخصهم ببعض العلوم 
والصفات والوظائف . وتبعه من جاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم» فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي» حيث 
تعلق كثير من الناس بالغوث والقطب والأبدال والأوتاد» وظتوا أن 
الشدة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهته» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلقء وأنه يعطي الملك 
وولاية الله لمن يشاء ويّصرفهما عمن يشاء إلى غير ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. 

ومن الغريب أن كثيرًا من العلماء المتأحرين تأثروا بمقولات 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 


ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهمء قام بعض العلماء لمناقشتها 
والرد عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرع» ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ اللإسلام ابن تيمية 
أقواهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردا على هذه الفكرة» وقد کتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بیانها (ص ۳۹- »)٤۹‏ أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفية» وبياتًا لمصدزهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازا لموقف شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته» 


وتحليلاً لمحتويات هذه الفتوى» ووصمًا لنسختها الخطية. وما 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه نيب . 
© فكرة القطب والاأبدال عند الصوفية 

لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 
في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنةء ولم 
يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية . وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلت إلى 
ان أقدم من يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت۳۲۲) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال - كما بقل عنه -: «النقياء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعُمد أربعة» والغوث 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصر» ومسكن 
الأبدال الشام» والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ‌ الأبدال ثم الأخيار ثم العمذ ثم 
أجيبواء وإلاً ابتهل الغوث› ف يتم ٠‏ مسالته حتی تجاب دعوته) . 


(1) رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۳/ )۷٦ ۷١‏ بإسناده إليه. وفيه علي بن 
عبدالله بن جهضم» متهم بالكذب» كما في «المیزان» (۳/ )٠٤١‏ و«اللسان» 
(TTA /0‏ ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ (۱/ ۳۰۰) من طریق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ 
و«الخبر الدال» (۲/ )٠١‏ وغيرهما. 


1۱ 


أما بو طالب المكي (ت١۳۸)‏ فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانهء 
إنما هر بدل من ابي بکر رضي الله تعالی عنه» والأثافي الثلائة بعده 
إنما هم أبدال الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمهاجرين»' . 

نلاحظ هنا أن آبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأربعة)» و«الأوتاد» مکان «الأخيار»» والأربعين والسبعين وثلاث 
مئة جعلهم کلهم «أبدالاً)» ولم يقسمهم إلى «بدلاء» وانجباء» 
ولانقباء) . 

ويأتى الهجويرى (ت٥٠٤)‏ بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله» فثلاث مئة يُذعون الأخيار» 
وأربعون آخرون يُسَّمّون الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرارء 
وأريعة يسمول الأوتادء وتلائة آخرون يقال لهم التقباء» وواحد 
یسمی القطب والغوث . وهو لاء جمیعًا يعرفول أحدهم الآخرء 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم الب لبعض» . 


.)۷۸ /۲( «قوت القلوب»‎ )١( 
. ٤٤۸ ٤٤۷ «كشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص‎ )۲( 


۱۲ 


ست طبقات أمهات : اقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقياء ونجباء . 
(Ds . .‏ ۴ 
وجعلهم لسان الدين ابن الخطيب سبع طبقات"". وأوصلهم داود 
القيصري”"“ وحسن العذوي الحمزاوى“ إلى عشر. وھکذا تنجد أن 
الصوفية فى مختلف العصور زادوا ونقصوا فى هذه الألقاب 
والمراتب› وأسهم کل واحد منهم فی وضع هذا النظام وإقامة 
أسسه بما لديه من تصورات وخيالات› وبینهم خلاف کبیر فی 
ص معاني هذه الألقاب 
نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
من جاء بعده من المؤلفين فی التصوف والمصطلحات الصوفية› 
وقد جمع عبدالوهاب الشعرانی فی «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹ 
۳ أقوال ابن عربي من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم . 
(1) أما القطب فهو - عند الصوفية - عبارة عن الواحد الذي هو 


(۱) «الفتوحات المكية» (۲/ .)٤١‏ وفي موضع آخر منه (۳/ )۲٤٤‏ جعلهم 
ثمانى طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد». 

(۲) «روضة التعريف بالحب الشريف» (ص .)٤۳١‏ وكذا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح“ )١١ /١(‏ مع اختلاف في الأسماء. 

(۳) «شرح مقدمة التائية الكبرى» (ق ٠٠٤‏ ب). 

. ٤ «النفحات الشاذلية» (۲/ ۹4). وانظر «جامع الأصول في الأولياء» ص‎ )٤( 


۳ 


موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ويقال له «الغوث»“ 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسد» بيده 
قسطاس الفيض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والإحساس» لا من حيث إنسانيته“ 


واسم القطب في كل زمان عبدالله وعبدالجامع المنعوت 
بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافةء 
وهو مراة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم سر القدر» وله 
علم دهر الدهور» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء” . ولم 
يخل زمان من الأقطاب» وقد عد ابن عربي خمسة وعشرين قطبًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد اة وسكا 


والقطب عند الصوفية نوعان» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (۳/ .)۲٤٤١‏ وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ٠٤١١‏ (ط. كلكتا ٤١۱۸م).‏ 

(۲) «التعريفات» للشريف الجرجاني ص ۱۸١ ۱۸١‏ (ط. فلوجل). وانظر 
«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ص ۲۷۳ و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص ١١١٠ء .1١١۷‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا . 

(۳) «الیواقیت والجواهر» (۲/ ۷۹). 

.)١١۲ /۲( «القتوحات المكية»‎ )٤( 


1٤ 


القطبية الصغرى أو الحسية» والآخر: هو المتمكن فى القطبية 

الكبرى او المعنوية» .وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
.)0( 

المحمدية . 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
بي" . وهذه القطبية الثانية هي التي عرَفها الجرجاني فقال: 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم 
النبوة)" . 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاًء حيثما كان الرب إِلهّا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
فى كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاء فترى الكون كله 
أشباخًا لا حركة لهاء” وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


(°۳ /۲( «کشف الوجوه الغر»‎ )١( 
.)۳٣۳ /۲( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 
. ۱۸١ ص‎ ٠تافیرعتلا«‎ )۳( 


وتفھ ا . 


كل من يقرا هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق البشرية» ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكروا له خمس عشرة علامة» منها أنه يكشف له عن حقيقة 
الذات الإلهية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا 
حدود له» فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أحكام الشريعة ولو كان أميا"» وهو أكمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمين في كل عصر“» ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب» ويبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين"» ولا يطيق 
رؤيته إلا الخواص" . واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت“ ٠‏ وذكروا أنه يستقر بمكةء وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك فى أفق السماء» وهو 
بجسده حيث شاء من الأرض“ . ومن وظائفه: التصرف في الكون 


.)4۰ ۸٩4 /۲( «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة‎ )١( 

(۲) «اليواقیت والجواهر» (۲/ ۷۸). 

(۳) «جواهر المعانی» (۲/ .)۸٩‏ 

(6) المصدر نفسه (۲/ ٦٦۲)ء‏ و«الطبقات الکبری» للشعرانی (۲/ .)٠١۹‏ 

.(1°V «1° /( «جواهر المعانى»‎ )٠( 

(0) «لإبریز» (ص .)۳٤۹‏ 

(۷) «الطبقات الکبری» (۲/ .)۹٤‏ 

(۸) «روح المعاني» (۲۲/ ۱۹ء ۲۰). . 

(4) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد») لليافعي ص >۹٤‏ و«الفتاوى = 


۱٦ 


والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة 
الإلهية" ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة"› 
O uu‏ 
في القلوب . 


الصوفية» وننتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى. 

() الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب» ونظره في 
عالم الملكوت» وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 
الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والاخر عن 
يساره» ونظره فى الملك» وهو مرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من المادة الحيوانية وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف 
القطب إذا مات . 


(۳) الأوتاد: هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون» 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص ۳۲۲ و«الطبقات الکبریى» للشعراني (۲/ )٠۳۹‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي» ص ٤‏ 

«الفتوحات المكية» (۳/ )۲١۷‏ و«جواهر المعاني» (۲/ ۸۸). 

«الإبریز» (ص ۳۳۸). ٠‏ 

«جواهر المعانی» (۲/ ۸۹). 

«الفتوحات المكية» (۳/ )۲٤١١‏ واالتعريفات» ص ٠۳١‏ و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص ٠١‏ وغيرها. 


وشمال وجنوب» ت کل واحد منهم مقام تلك الجهة› حفط الله 

بهم العالم» لهم روحانية إلهية وروحانية إلية» يحوون على علوم 
جمة كثيرة. ومنهم من هو على قلب آدم» والآخر على قلب 
إبراهيم » والآخر على قلب عيسى» والآخر على قلب محمد . 
(6) الأبدال أو البدلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» 
لكل بدلٍ إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض " . 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجین عن الأوتادء ومنهم 
من قال: إن الأوتاد الأربعة من الأبدالء وقالوا: سوا أبدالاً 
لکونهم إذا مات واحد منهم کان الآخر بدله» وقیل : سوا آبدالاً 
لأنهم أعطوا من القوة ة أن یترکوا بدلهم حیث یریدون» لأمر يقوم في 
نفوسهم على علم منهم» فيرتحلون إلى بلدء ويقيمون في مكانهم 
الأول شبحًا آخر شبيهًا بشبحهم الأصلي بدلاً منه بحيث إن كل 
من رآه لا يشك أنه هو . 


)٥(‏ النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حیث الجملة کل حادث لا تفیء القوة البشرية بحمله)» وذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلا في 


(1) «الفتوحات المكية٠‏ (۲/ .)٤١١ ٤٠١‏ واالتعريفات» ص ٠٤١‏ و«التوقيف» 
ص ٦٦‏ ؛ و«كشاف اصطلاحات الفنون» ص ۳٥٤٠ء ٠٤١٤‏ . 

(۲) «الفتوحات المكية» (۲/ )۳۷١‏ و«حلية الأبدال» ص ١١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق (۲/ »)٤٠١‏ و«التعريفات» ص »٤٤‏ والتوقيف» ص 
٠‏ «مشتهى الخارف الجاني» ص ٠٠١‏ وغيرها. 


1۸ 


حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب”. وذكر 
بعضهم آنهم ثمانية في کل زمن لا يزيدون ولا ينقصون» عليهم 
أعلام القبول في أحوالهم» ويغلب عليهم الحال بغير اختيارهم» 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي» لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشمًا واطلاعًاء لا من 
جهة طريقة علماء هذا الشأن" . 
7 النقباء : هم ثلاث مئة» وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن› 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائر» لانكشاف 
الستائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام : نفوس علوية› 
وهي الحقائق الأمرية› ونفوس سفلية› وهي الخلقية» ونقوس 
أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونة . 

عرضنا فيما سبق - باختصار - بعض ما عثرنا عليه من النصوص 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادر» ولکن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


۲٥۹ و«التعریفات» ص‎ »)۲٤٤١ /۳( انظر: «الفتوحات المكية»‎ )١( 
. ۲۸٦ و«اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي» ص‎ 

(۲( «التوقيف» ص ۲۲". 

(۳) «التعريفات» ص ٠۲٠٦‏ «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى ص ٦۹ء‏ «التوقيف» 
ص ۳۲۹ . 


۱۹ 


مؤلفاتهم بشأن الأولياء ورجال الغيب. 
۵ أحادیث الأبدال 


احتج الصوفية ومن e‏ لهذه الفكرة بالأحاديث التي ورد 
فيها ذکر الآبدالء ويلاحظ أ نه لم یرد ذکر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إا في حديث واحد عند أبی داود 


. وهو حدیث ضعیف لا تقوم به ىة‎ (ETAT) 


أما الأحاديث الأخرى التى اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۱/ .)۲٠١ ۲٤۹‏ وأحمد فى «المسند» ١١١ /١(‏ 
٥‏ ۲ وابن أبي الدنيا في کتاب «الأولیاء» (بأرقام ۸» ٥۷‏ 
۹) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 1۹- »)۷١‏ 
والطبرانى فی «المعجم الكبير» و«الأوسط» (کما فی «(مجمع 
الزوائد» /٠١‏ ۳٦)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة)› 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۸- ۹) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
).,.٠‏ وأبو محمد الخلال في «كرامات الأولياء»» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (۷/ ۳۹٤)ء‏ والديلمى فى «الفردوس» /١(‏ ١١٠)ء‏ 
وابن عساکر في(تاریخ دمشق» (۱/ )۳٤۱-۳۳٤ ۰۳۰ ٤-۲۸۹‏ وغیرهم . 


- استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها منقطعة‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
وانظر «سلسلة الأحاديث‎ .٠١ ۳۲٤ المهدي الضعيفة والموضوعة» ص‎ 
.)۱۹٦٥( الضعيفة» للألباني‎ 


وقد أفردها السخاوى وبين عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال». وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال»» ولكنه سردها دون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل . وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالا ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطابًاء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى» فلم يصح 
من هذه الأحاديث شىء عند المحدثين النقادء وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغبب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية . 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرى» مثل : «اللذلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» (۲/ 
)۳٣-١‏ و«التعقبات على الموضوعات» (ص١١۷٤)‏ و«الدر 
المنثور» )۷٦۷ ۷٦١ /١(‏ و«الجامع الصغير» )۲ ۷“ 1۷۰ 
بشرح المناوي)» وادعى صححتها وتواترها. وقلده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين". والواقع أنه لا يبقى منها 


(1) كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المکتبات . 

(۲) ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲/ .)۲٠١ ۲٤۱‏ 

(۳) مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية ٤۳١ /١(‏ ١١٤)ء‏ وابن عراق في = 


۲١ 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعض» ومنها ما هو موضوع» ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكر» ولذا ضعَفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين»'“» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (۳/ ٠٠١‏ ١١٠٠)ء‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه» 
(ص :)٥١‏ «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
من كتبه“ أن هذه الأسماء الدائرة على ألسنة الصوفية ليست 
موجودة في كتاب الله» ولا هي مأثورة عن النبي بي بإسناد صحيح 
ولا ضعيف محتمل» إلا لفظ «الأبدال» فقد روى فيه حديث شامي 


منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة (۲/ ٠٠١‏ ۷٠۳)ء‏ وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية» (ص ۳۲۳ .)۳۲١‏ وعلى المتقى البرهانفوري فى «كنز العمال» 
)٥١ ٥۳ /۱٤(‏ وامنتخب کنر العمال» ۳۳٤ ۳۳۱١ /٥(‏ بهامش «مسند 
أحمد»)» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ۹۳ ١۱۹)ء‏ والقاري في 
«المعدن العدني في فضل اويس القرني» (ص .)۷٤١ -٠١‏ والمناوي في 
فيض القدیر» (۳/ ۷ - 1¥(« والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
.)٤١١ ۳۹١ /٥(‏ والعجلونی فی «كشف الخفاء» .)۲١ ۲٤١ /١(‏ ومرتضى 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» ۸/ ۳۸ ۳۸۷)». وابن عابدین في 
«إجابة الغوث» ۲ ۲۹۹ ۲۷۲ من «مجموعة رسائله») والألوسي في «روح 
المعاني» /١١(‏ ۱۷۸) ومحمد صبغة الله المدراسي في «ذيل القول المسدد» 
ص ٠١١ ۱٠۸‏ وغيرهم . وانظر «روض الرياحين» لليافعي ص ٠١‏ . 

. .19 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص‎ )١( 

(۲) سيأتي ذکرها فما بعد. 


۲۲ 


وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)۱١١١‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله يية. وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام» فإِنٌ 
فيهم البدلاء» كلما مات رجل منهم أبدل الله مکاته رجلا آخر). 
ذکره أحمد» ولا يصح أيضاء فإِلّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص )٤٠١ ٤)٨۸‏ 
الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي» وحكم عليها بالوضع . وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (۳/ )٠٠١‏ حديث انس منهاء» وقال: «هذا باطل). 

وأورد ابن کثیر بعض هذه الأحادیث فی «تفسیره» (۱/ ٦٦۹‏ 
) واتاریخە» (۹/ ۲۱۳ )۲۱٤‏ واجامع المسانيد والسنن» 
۳١ /۷ ۲٤١ ۲۲۰ /۱۹(‏ ۳۷( وقال في الموضع الأخير 
بشأن حديث عبادة بن الصامت : «فيه نكارة شديدة جدًا». 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص ۸): «حديث الأبدال له 
طرق عن نس رضي لله عنه مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». ثم ذکر 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لھم من الكرامات والألطاف» (ص 
)٥٩4 -۸‏ قال: «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 


وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدًا» حتى نعرف 
صحة هذه الآحكام التي أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمى على «الفوائد المجموعة» 


۳ 


للشوكاني (ص »)۲٤۹ -۲٤١‏ وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الآحادیث الضعيفة» (بارقام )۲٤۹۸ ء۱٤۷۹ ۱٤۷٤١۹۳٦ ۹۳١‏ 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفي مجلة 
«المتار» المجلد )۱۹٠۸( ١١‏ ص ٥١ ٠١‏ نقد لحديث ابن مسعود 
الذي يستند إليه الصوفيةء بقلم السيد محمد رشيد رضا. 

وأود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (۳/ 
٠‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورَميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لکونه لم يقَوّها بكثرة الطرق وتعدد المخرجين . قال المناوي: 
ازعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلا في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته» 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجود» وكذب من ادعى الورود». 

ل ينقل المناوي کلام شیخ الإسلام بنصه» بل تصرف فيه › 
ونصّه كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» :)٤۸ /١(‏ «فهذه 
الأسماء [أي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة في كتاب اله» ولا هي أيضا مأثورة عن النبي بيا لا 
بإاسناد صحیح ولا ضعيف محتمل» إل لفظ الأبدالء فقد روي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا) . 


() وعنها في «مجموع الفتاوی» )٤١٤ ٤۴۳ /١١(‏ بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعانى» )۹١ /٦(‏ على الصواب. 


۲٤ 


فانظر كيف حرف المناوي هذا الكلام» اختار لفظ «الأبدال» 
بدلاً من «هذه الأسماء» التى تشير إلى الألفاظ الخمسة» وحذف 
لفظ «محتمل» بعد «ضعيف»» ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل»› ولا ینکر آن يرد شىء منها في حدیث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «إلاً لفظ الأبدال» فقد روي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعًا» - لأنه 
آحسن ما ورد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 
۲), فاستحق التنويه. ومع ذلك فهر منقطع اللإسناد. قال ابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» (۱/ ۲۸۹): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقه». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (۲/ :)۱۷١‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه» 
شريح بن عبَيد الحمصي لم يدرك علياء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 


أما قول الهیثمی في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 1۲): «رواه 
أحمده ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو تقَة› وقل ٠‏ 
سمع من المقداد» وهو أقدم من علي» - فقد وهم فيه اغترارا بما 


Yo 


ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّا» والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطعء أما الأحاديث الأخرى فنكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهر» ولذا لم يشر إليهاء مع ان حديث عبادة بن 
الصامت منها أخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۳۲۲) وقال 
عقب روایته: هو منکرا» فلم يستحق التنویه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى. 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع . فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلا في خبر منقطع - غلط» ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود» فلم ينف الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك» وكلٌ ما ورد في هذا الباب لا بُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفُها جميعهاء 
لكن لا يُنكر تقوىّ الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب»- فهو خطاً وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 


۲٢ 


جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح› 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالکذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعمًا إلى ضعف. لأن 
تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه 
غيرهم يرفع الثقة بحديثهم» ويؤيد ضعفَ روايتهم”. وعلى هذا 
فمن قى أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها المتهمون بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يتكر تقويتها؟ 

© مصدر هذه الفكرة 


رأينا فيما سبتق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
موضوعة وواهية» ثم إنها لا تساعدهم على صياغة فكرة «القطب» 
الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الأحاديث والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهم» واختلفوا في تحديد المصدر»ء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبداً الفعال (أو الباطن)"“ 
لكل إلهام شبية” بالعقل «النوس» في الأفلاطونية الحديثة» ويشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطة " . 


.)٠١١ /١( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 

(۲) كما عند القاشانى فى «اصطلاحات الصوفية» ص ٠٤١‏ 

(۳) انظر «دائرة المعارف الإسلامية - بالإنجليزية - الطبعة الجديدةء مقال «القطب» 
/٥(‏ ٤٤٥)؛‏ و«ابن الفارض والحب الإلهي٤لمحمد‏ مصطفى حلمي ص ۲۷۷ 


¥۷ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية»ء والتقاء أحدهما بالآخر" . كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك التوازي بين التدرج الرئاسي للقائمين على الدعوة 
الإسماعيلية والتدرج الرئاسي في التصوف برئاسة القطب» وقرروا 
أنه مستمد من الإسماعيلية”" . وقد صرح بعض علماء الشيعة أن 
القطب والإمام مصطلحان معناهما واحدء وينطبقان على شخص 
واح . وأكد المستشرق هنري کوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة»› 
وأنها فارسية الأصل” . 

ويرى أحمد أمين”“ أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيمًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًا»» وكوّنت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


(1) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص "٦٤؛‏ 
وهنري کوربان في کتابه عن الإسلام الإيراني (/ 4۲(. 

(۲) انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع؟ ص ٤٥۷‏ وما بعدها؛ وي. مارکوي في مجلة 
«أرابيكا» المجلد )۱۹٦۸( ٠١‏ ص ۲۷؛ و«التصوف: المنشاً والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص ١۲؛‏ والإسماعيلية: تاریخ وعقائد» له ص ٦1١۲ -٥۹٤‏ . 

(۳) انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص ۲۲۳؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 
طباطبائي (الترجمة الإنجليزية) ص ٠٠٤‏ . 

() انظر: «الإسلام الإیراني» (۱/ ۰۱۸٦‏ ۲۲۳۹ء ۳/ ۲۷۹). 

(9) في «ضحی الإسلام» (۳/ .)۲٤١‏ 


۲۸ 


الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هولاء الباحثين بعض العلماء القدامى» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسياتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخوذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن علي الآملي (ت بعد ۷۸۲) قرّر في كتابه «نص النصوص»” 
جميع ما عند الصوفية بشان رجال الغيب وأولياء الله» وذكر أن 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمد 
ي فلا يكون إلا لورثته» لاختصاصه عليه السلام بالأكمليةء فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظر» ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرن الرابع بعيدين عنهاء “ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم . وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


(1) ق ٩١-4١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي» ص ٠٠٦ ٥٠۳‏ . 


۲۹ 


المرئي وغير المرئي” . ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
إلى يومنا هذا" . 
آثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواج عديدة» أهمها في مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق في 
شئون العالم اللوي والسفلي» فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدِ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)» وفوقهم جمیعًا 
ولي واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك» ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملائكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق . 
وإذا نزلت الشدَّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الخوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي (۱/ ۲ وما بعدها). 

(۲) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الخوث الجيلاني“ لمحمد 
نصيحة الإخوان» للحنصلي ص ١۱۷؛‏ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليربى /٥(‏ ۷ وما بعدها) ؛ ومحمكد زکي إيبراهيم في مجلة «المسلم» 
المجلد :٠١‏ ۷ (يونيو )٠۹٦١‏ ص ١٠ء‏ والمجلد ١١ :۲١‏ (أغسطس 
۰ ص ۱۱ . 


۳٠ 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتي تحدثنا عنها فيما 
مضى مع ذكر النصوص من المصادر المعتمدة لديهم) لا يخفى ما 
في الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد» فهي محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حدّ 
سواء» وهذا هو الشرك في الربوبية - والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشرك» فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وخصوصيته في الخلق والرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة 
وغيرها من أمور الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضلَ . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
ونشأوا عليها في البيئات الصوفية» ولْمّنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى في البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمدد» ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في اله» فنا لله وإنا إليه راجعون. ' 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
الصوفية في هذا الباب» وأدرجوها في مؤلفاتهم دون نقد أو 
تعقيب» وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث» والفقه والفتاورى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 
النصوص في المصادر التي رجعنا إليهاء ولذا نقتصر على 


۳١ 


الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدالء فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسيره'"' عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالی « وولا فع آله الاس بعصم يبغض لدت 
آلأرّش 4 أن المدفوع بهم الفسادٌ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة› وسکت عنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَرّد هذه الروايات في تفسيره دون نقد 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين ان يوردوها» ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بها» ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 
بأدنى مناسبة سرة 7 . 

ولم يكن قد اشتهر عند شرَاح الحديث والمشتغلين به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأآبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية - وإن وجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
شي من ذلك -؛ بل کانوا يقتصرون على رواية الأحاديث الواردة 
في هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 
وبیان عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۳/ .)٠٠۹‏ 
(۲) «الدر المنثور» )۷٦۷ ۷٦١ /١(‏ 
(۳) انظر مثلا «روح المعاني» للالوسي .)۲١ ۱۹ /۲۲ »۱۷۸ /۱۱ ۰۹۰ ٩٤ /٦(‏ 


۳۲ 


وتمحيصهاء وادعوا صگتها وتواترهاء وتلقَّوها بالقبول» ثم تکلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
نذكر هنا كمثال: المناوي وملا على القاري اللذين قَرّرا ما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دون استنکار أو تعليق . 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الأنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سبل عن 
شخص ادعى أن القطب ليس له وجود في زمن من الأزمنةء ولا نَم 
شىء في الوجود يقال له القطب» هل هذه الدعوى صحيحة أو ل؟ 
فأجاب بأن القطب موجود في كل زمان» كلما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخر» نفعنا الله ببركتهم. وهذا أمر مشهور»ء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف بأن منّة الله بلقائهم لم تواجهه. 
وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها" . 

هذا نص كلامه الذي يُقَرّر فيه وجو القطب في كل زمان» وأن 
منکره محروم من برکته» وعلیه آن لا يفوت الإیمان به إن لم بُقدّر 
له الوصول إليه!! 


f(D | :‏ » ۾ 
وذكر ابن حجر الهيتمي انه كان في مجلس الشيخ محمد 
)١(‏ «فيض القدیر» (۳/ .)١۷١ ۱١۹۷‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح» )0/ (YAY -1۸A1‏ 


(۴) «العناية والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الإسلام» ص .۳۸١‏ 
(4) «الفتاوى الحديثية) ص .٠"٠١‏ 


۳۳ 


الجويني يومًاء فانجرً الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الآبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظةء وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شيء عن النبي بء فقال له الهيتمي : 
«معاذ الله! بل هذا صدق وح لا مرية فيه لأن أولياء الله أخبروا 
به» وحاشاهم من الكذب» وممن نقل ذلك الإمام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة)» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه. ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
عليه» فآمن الجويني بذلك وصدَق به وأَقرً بثبوته!! 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوع» فلا 
يسع المنكرً إنكارُ ذلك» ويضطر إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يدخل بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»» ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص الأمة المحمديةء كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
اللدنية» »)٤۳۱ - /١(‏ والحليي في «السيرة الحلبيةا» وابن 
التلمساني في «حواشي الشفا»» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» )٤*۱-۲ /٠(‏ وغيرهم . 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنة» 


۳٤ 


© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيثة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن آوائل من رڏ عليها وبيّن ضلال القائلين بها 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي» فقد تكلم عليها في كتابه 
«سراج المريدين» الذي ألفه في التصوف”" . ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة فى الأبدالء والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان آنه لا 
مستند لها فى الكتاب والسنةء وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدالء فلا نعيده هنا. 


وسئل ابن الصلاح: هل ورد عن رسول الله ية «على كل قدم 
نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ول من أولياء الله 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل آقام الله عز وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب» 
وبحثت فيها عن كلامه في هذا الموضوع» فلم أجده في مظانه. وقد أشار 
بعض المؤلفين إلى كلامه في الكتاب المذكور»ء انظر: «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي ص ٠١‏ ٠٠؛‏ واتيسير العزيز 
الحميد» ص ١۲؛‏ و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۲/ .)٦۸‏ 


Yo 


عوضه رجلاً» ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فأجاب: لا يثبت هذا الحديث» وأما الأبدال فأقوى ما رويناه 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال» وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الأوتاد 
والنجباء والنقباءفقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم العلماء” . 

وللعرّ بن عبدالسلام رسالة في إبطال قول الناس أن قطب 
الأقطاب والأبدال لهم تصرف» بين فيها بطلان قول الناس فيهم»› 
ورد على من يقول بوجودهم» وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله الأرض»"" . وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم [۲/ ٩1۸۳‏ مجاميع] في 
ثماني ورقات؛ والأخرى في معهد الاستشراق في ليننغراد في ست 


۳ 
ورقات” ًٍ 


(1) «فتاوى ابن الصلاح» ص .٥"‏ ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص ۷۷ (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباى!). 

(۲) ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ ۸۸۳)؛ ومرتضى الزبيدي في 
«تاج العروس» مادة بدل (۷/ ۳؛)؛ وإسماعيل باشا البغدادي في «هدية 
العارفين» .)0٥۸١ /١(‏ 

(۳) كما في فهرس المعهد المذكور .)٠٤٠١ /١(‏ وقد ذكر هاتين النسختين إياد 
خالد الطباع في مقدمة تحقيقه لكتاب «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن = 


۳٦ 


جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع» وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الألفاظ» وبين ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشیح الإسلام تلمیذه ابن القيم الذي حکم على 
أحاديث الأبدال والأوتاد بأنها باطلة على رسول الله كلا . 

م . . (۲) ۰ و 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه" فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنَ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ» لانه لم يتعرض 
لذکره» ولا لرد ما احتجٌ به مما لا يمكن ردّه. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشته» 
الصغير»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
حديث الأبدال إشارة إلى بطلان قول ابن تيمية. 


° ھا . ث (€) , 7و ۰ 


عبدالسلام» ص ۲١‏ . 
)١(‏ «المنار المتيف» ص ٠١‏ . 
(۲) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور) ص ٤١٦-٤٠١‏ . 
(۳) «فيض القدير» (۳/ ۷( 
)٤(‏ في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص ٠١ ٠٤‏ . 


۳۷ 


الرد على من يدعي أن للأولياء تصرّفا في الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامة» وأن منهم أبدالاً ونقبای وأوتادًا ونجباء» وسبعين 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة). 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم» كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أما ابن خلدون“ فيكشف عن صلة هذه النظرية بما عند 
الإسماعيلية والشيعةء فيقول: «كان سلمهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة» الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم يُعرّف لأولهم» فأشرب كل واحدِ من الفريقين 
مذهب الاأخرء واختاط كلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر في کلام 
المتصوفة القولٌ بالقطب» ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
في كتاب «الإشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يکون شرعةً لكل وارد» أو يطلع عليه إلا واحد بعد 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص ٤١۳‏ وانظر «شماء السائل لتهذيب المسائل» له. 


۳۸ 


الواحد»» وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي» 
وإنما هو من آنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباء». 

هذه آراء بعض العلماء القدامى ونتف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
6 موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيميةء فله كتابات عديدة في هذا الباب» كتبها ردا 
على بعض الأسئلة التي وُجُهت إليه» أو تناولها عرضًا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلا واستيعابًا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطه» وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تشر 
بعد" وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة"» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور” ٠‏ وتكلم عليها عرضا في بعض 


() ثم نشرتّها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل؛ التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسالة للشيخ لم تنشّر حتى الآن. 

(۲) بشرت أولاً في «مجموعة الرسائل والمسائل» ٤١ /١(‏ ١١)ء‏ وعنها فى 
«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ٠ .)٤٤٤ ٤۳۳‏ 

(۳) نشرت مرارا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في «مجموعة 


۳۹ 


مولفاته""“ وفتاواه"" . وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تناولها شيخ الإسلام بالبحث» ودراسة لموقفه منهاء في ضوء هذه 
الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 
ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء»» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالاأوتاد التي يذكرها المنجّمون» وواحدًا هو 
«الخوث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الخوث)» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. ون «الغوث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد» علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم کل نبي من الأنبياء وليان: ول ظاهر وول 


= الرسائل» (القاهرة ۱۳۲۳) ص ۱۰۳ ۲۲٠؛‏ ثم في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ 

.)٠٠١ -١‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها - باختصار - مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبورا ص * .٤' ٦ ٤٤‏ 

)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية -4١ /١(‏ ١4)؛‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى» ١١۷ /١١(‏ ۸١۱)؛‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل» .)١٠١ /٠٥(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷/ ٥۷‏ 0۸)= «مختصر الفتاوى المصرية» ص 
۹؛ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۹٤‏ و٤٣۴).‏ 


30 


باطن . ويقولون: إن هو لاء الأولياء بُستسقی بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحد من أهل الأرض 
وأراد أن يُتزل غضبَه نظر إلى قلوب هؤلاء» فإن وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» وإلا رفعّه. ويدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم یکون بواسطة الغوث› بل إن مدد الملاتكة فی السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضًا بواسطته» وهو يُعطي 
الملك والولاية لمن يشاءء ويّصرف عمن يشاء . 

ثم بدأ يناقشهم» فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة» ولا قول أحد من الصحابة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفية» وقد زادوا فيها 
ونقصواء ولهم أقوال مختلفة في هذا الباب» وقد ادعى بعضهم أنه 
ينزل كل عام على الكعبة ورقة مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام 

£ ِء ء 

وخضره» وان لکل زمان خضراء وانه نقیب الأولياء» وآنه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين› ونحو هذه الدعاوي التي يَعلم كل عاقل 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء ليست موجودة في کتاب الله » ولا هي مأثورة 
عن النبي ية بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل . وقد روي في 
«الأبدال» حديٿ عن على بن أبى طالب مرفوعًاء ولکنه بإسناد 


مه . 


٤١ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
على الوجه الذي يتصوره الصوفية› بل بالمعنی المناسب الذي ١‏ 
يعارض أصول الدين . 

أما «الخوث» فلا أصل له في كلام أحدِ من السلف» ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانٌ غوث هذه الأمةء أو أن للأمة غونًا 
بمكة ونحوه» فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم . ولا یستحق 
هذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى . 

ولفظ «النقباء» ذکر في الكتاب والسنة بالمعنی الذي ذکره الله 
تعالى في قول # ولقة آذ َه ملق بوت لويل وَبَعَنَتا 
منم أف َك قيا . وجعل النبي كلا للأنصار اثني عشر نقيت 
على عدد نقباء ‏ موسی . وكذلك الخلفاء الراشدون کانوا يعرّفون 
العْرّفاء وينقبون النَقباءء ليْعرّفوهم بأخبار الناس وينقبوا عن 
أحوالهم . فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنةء وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف» 
فروي عن الشافعي في بعضهم : کنا نعده من الأبدالء وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون آنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم آهل العلم» وقال أحمد: إن لم يكونوا 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنه من الأبدال. وكان المقصود 


۲ 


منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءٌ لهم وورثتهم» يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثِ وصف 
الذين يحبّون السنّة ويعلمونها الناس بأنهم خلفاء النبي» وفي 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما بعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدار» ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءَهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر» فمن قام 
مقامَهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سوا أبدالأء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى . 

أما اسم «القّطب» فهو مأخوذ من قطب الرحى»وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الأمر» وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة» 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكم» وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الاأمة» 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحلٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» كما قد 


<۳ 


يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويحصل بدعائهم وعبادتهم 

من الخير ويندفع من الشرّ ما لا يحصل بدون ذلك» كما في قول 
النبي يي: «هل تنْصّرون وتررقون إلا بضعفائکم» بدعائهم 
وصلاتهم ا وقد قال تعالی: ‏ ونا ڪات اه 
ایدیم وات فوم را گے تمر تتو 43 ونل 
3 وولا جال مُومِون وسا مومت َر تعلموهّم أن لار ریگ نتر 
کا ترمو تيد ت لَه فی رميو یکا تربلا ا ایت قروا 
مِنْهْرعَدَاب آيًا . فهذا ونحوه مما يوافق أصول الدين . 

وأما ما يدعيه الصوفية في القطب والمرتبة التي يسمونها 
القطبية فمن الغلو الذي يشبه يُشبه غل النصارى والرافضة» حيث قالوا: 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهته» وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خیرًا من هدىّ ورزق ونصر فإنه بتزله عليه» ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق . لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنىء 
خطر ببالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يعرف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال» ولا جعلوا اسم «القطب» مما يعبر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 

عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتّد هو 
المُثبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض»› فمن ثبت الله به 


(۱) اخرجه البخاري ۲۸۹7) والنسائى ٤٥ /١‏ وغيرهما. 


٤ 


الإيمان والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرٌهم ورزفهم» کان له من هذا المعنى نصيب بحسب ذلك . 

ما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء الله» ولم 
يثبت شيءَ من الآثار التي رويت في ذلك. 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
آأذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الآثار التى وردت فيها تلك 
الألفاظ على لسان بعض السلف لا بُجديهم شيئاء فهي - على فرض 
ثبوتها عنهم - ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين . 
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وعندنا أصلان ثابتان بالکتاب والسنة والإجماع» الأول : ان 


أولياء الله هم المؤمنون المتقونء كما قال تعالى: # إن أولاؤه #إ إذ 
ص ے ْ٘ رو ex,‏ 2 
المتقون ولک ڪرم لا يعلمون 0 # وقال: E:‏ إت أولاء 9 
کرک وم کشرز اکر اموا ر کاو یتفر © 2 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي ية «وهل 
تنصّرون وتررَقون إلا بضعفائكم 2 وإخلاصهم». 
إذا عرفنا هذين اللأصلين تبن لنا أنه یں لأولياء الله عد 
محصور تتساوی فيه الأزمنة» ولا 1 مکان معن من الأمكنة. بل 
هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهل الإيمان والتقوى 


٤0 


ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق› وآمن معه بمكة نف قليل 
کانوا اقل من سبعة» ثم اقل من اربعين» ثم اقل من سبعين» ثم 
قل من ثلاث مئة» فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا في الكفار؟ 

ثم هاجر النبى عة وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من 
يكون أفضل منهم» فمن كان هو الغوث الذي يدعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها» وكان في 
المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين عدد لا يُحصى› ولا 
يحصرون بثلاث مئة ولا بثلاثة آلاف» فكل من جعل لهم عددا 
محصورا فهو من المبطلين عمدًا أو خطاً. 

ونسألهم مَّن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد 0 الصلاة والسلام في الفترة حین کان 
کانوا؟ ومن ا مو وباي آية وباي حدیث مشهور وباي إجماع 
متواتر ۰ من القرون الثلاثة ثبت وجود هو لاء بهذه العداد حتی 
ا َه سن ر 
باتوا به فهم الکاذبون بلا ریب" لا نعتقد ااذه 


وقولهم «إِنْ النجياء بمصر والابدال بالشام والنقباء بالعراق» 


٤ 


ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت في أول 
الإسلام ديار كفر» لم يكن بها أحدٌ من أولياء الله ولمّا صارت دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى . ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطاًء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة» ولما 
فتحت الأمصار كان في كل مصر من خيار المسلمين مَن لا پحصيه 
إلا الله 


وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشام» فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبي بي فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ۰ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بَصرّه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدّعَى 
ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمتعون ما يسألون» وقد كان 
الأنبياء يجتهدون في الدعاء» فكيف يكون غيرّهم لا يرفع بصرَه 
حتى تدقع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 
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إلا الله واتصل بعضها مدة» فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلمون لا يرفعون أمر هذه الشدائد إلى غير الله ولا يتركونها 
لشخص معين» فمن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
لله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوجٌ عباده المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ول ظاهر وول باطن»» فقد صح عن النبي يي أنه رأى الأنبياءء 
النبي يجيء وحده» والنبي يجيء معه رجلٌ٬›‏ والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا کان النبى قد لا يتبعه أحده أو لا يتبعه إلا رجل 
واحد» فکیف یجب أن یکون له فی کل عصر اثنان على قدمه من 
أمة غيره؟ ۰ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد ب لا يقبل الله من أحدِ إلا 
شريعته . ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَّصّوا على نبينا بيا ولم تعرفهم 
آمته» فکیف یکون من آمته من هو على قدم نبیٌ لا یعرفه ولا یعرف 
قدمَّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حقًا 
لكان معروفا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 


ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب): إنه 
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يطلع على أسرار قلوب العباد» وينطبق علمه على علم الله ويعرف 
جميع الأولياءء وتنتهي إليه حوائج الخلق› وبواسطته یکول مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم . وقد ناقشهم شيخ الإسلام وبين أن هذه 
الدعاوي کلها باطلة› وهي نظیر ما يدعيه اللصارى في «المسيح» 
والرافضة فى «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
الفعال»» وأظهر في الشرك والضلال والكفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الرد عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك فى الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسلء فكيف تصح لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له إلا في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل› 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصل الكلام فيها حول هذا الموضوع . 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل» وهَدّم أساس نظريتهم» 
وأبطل كل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 


© وصف النسخة الخطية 


توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع 
المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ۳۸٤١‏ عام 
[مجاميع [۱١۹‏ (الورقة )٠۲٠١۷ ۲۳١‏ باستشناء الورقة ۲٠٠‏ أ ب» 


٤۹ 


فهي من«سنن ابي داود»» وفیها الأحادیث ذات الأرقام -٠١١۲(‏ 
۸..). ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة في الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من «السنن» عليها 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بص السؤال الذي فدّم إلى شيخ الإسلام 
وبَعدّه بَدَأً الشيخ كتابة الجواب في أسفل الصفحة بقوله «الحمد 
لله»» وانتهی منها فى الورقة (١٠۲آ)»‏ حيث قال فى آخرها: «والله 
سبحانه أعلم . كتبه أحمد بن تيمية». ثم رآی الزيادة على ما سبق 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال فى الأخير: 
«والله سبحانه أعلم . كتبه أحمد بن تيمية) . ٠‏ 

وقد كانت هذه الفتوى بلا عنوان» فكتب فى أولها أحدٌ 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والاأبدال» بخط حدیٹ. وبجانبه فی 
أعلى الصفحة بخط قديم: «نقله محمد بن المحب»» مما يفيد أن 
هذه الفتوى تُسخت منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(۷۳- ۷۸۹)» ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (۳/ »)٤٦١‏ 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران.» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق». 


وله آخ اسمه آبو الفتح آحمد (۷۱۹- »)۷٤۹‏ ترجمته في 


«الدرر الكامنة» /١(‏ ۱۷۹)ء وهو أيضًا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الأخوين متقن» ومتشابه 
إلى حد كبير» وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على الأصول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرَّقت هذه النسخ وغرّبث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهمٌ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفت إلى نسخ آخرى متأخرة» ولا تتعبْ في جمعها 
وتحصيلها» فهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط› 
كما هو مجرّب لدي بعد فحص مثل هذه النسخ. 
ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحثث عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر عليها مع الأسف» ولذا عكفت على 
أصل المؤلف» وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشكل الذي يراه الناظرون. ٠‏ 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص ٤٠ء »)٤١‏ وكلّ ما ذكرته هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج آثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه» وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصورات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمكنت من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي› 
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وأخص بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمد» فقد سعيا في ذلك كثيرًاء 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهله» ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب . 
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ما تقول السادة العلماءٌ أئمةٌ الهدى ومصابيح الذّجّى فيمن 
يزعم أنه على قدم کر نبي من الأنبياء وليَانِ : ولي ظاهر ووليّ 
باطن» وهما أقطابٌ الغو ت الذي ينتهي إليه حوائجٌ الخلق» وأ 
له أربعة أوتاد وسبعة نَجَبَاءَ واثنا عشر نقيبًا وأربعين بدلا وأنٌ 
كلما مات من الاثنا عشر واحدا" أخدّ من الأربعين» ومن السبعة 
اخ من الاثنا عشر ٠‏ وكلٌ ينزل من أكثر العدد إلى أقلٌ العدد 
بحسب مراتب الأوضاع» وأن الغوث بمكةء والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرض» والنجباء 
بمصر» والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأ الشدَة إذا نزلث 
بأهل الأرض رفعها الأدى إلى الأعلىء حتى ينتهي الأمر إلى 
الغوث» فلا فلا رفع بصرَّه حتی تنفرج تلك النازلة. ويَدّعون أن لكل 
قطب علم”“ لا يعرفه الآخر» ويسمُون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة. 


(1) كذا في الأصل» والأولى «قطبا الخوث». 
)۲( كذا في الأصل» والصواب «اثني عشرا. 
(۳) كذا في الأصل»ء والصواب: «من الاثنى عشر واح. 
() كذا فى الأصل بالألف. 
() كذا في الأصل بالرفعم» وحقه التصب. 
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والمسئول معرفة الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسكًاة لها 
دليلٌ من كتاب أو سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثير؟ أو لها حقيقة 
ترجع إلى تمشلها في الأكوانِ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي لا تسوا آهل الشام» فال فيهم الأبدال»» هل هو 
صحیح ام ضعیف؟ وإن کان صحیًا ما حکمه؟ 


آفتونا مُثابین مأجورین إن شاء الله تعالى. 


0۸ 


الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا أصل لها من 
كتاب ولا سّةء ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
المسلمين وشيوخهم» الذين لهم في الأمة لسان صدق» وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين» مع أنه لا أصلّ لهء 
وراد في ذلك مَّن بعدهم ونقصواء وعَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات»/ وقالوا أشياءَ نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يَروون في ذلك أحاديت موضوعة› 
مثل روایتهم آنه کان للمغيرة بن شعبة غلامٌ اسمه هلالء ون النبي 
ية قال : «إنه من السبعة» . 

وقد روى هذا الحديتَ بعض المصتّفين في الرقائق» كما روى 
غيرّه من الموضوعات» وأما الشهادة لمعيّن بالجنّة فهذا صحيح› 
فقد شهد النبي بي بالجنة لغير واحدٍ من الصحابةء كالعشرة وثابت 
بن قيس وغيرهم . 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١‏ من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «ليدحلن من هذا الباب رجلٌ ينظر الله إليه»» 
قال : فدخل هلال ... إلى آخر الحديث»› وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المثة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن آبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله ية في المسجده فقال: «يدخل من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة...» 
الحديث مطولاً. وانظر «الإصابة» (۳/ .)٠٠۸‏ 


0۹ 


ب٥‎ 


وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المتأخرين يجعلون الأقطاب 
سبعةً على عدد الأقاليم» ویجعلونً الأوتاد أربعة كالأوتاد التي 
يذكرها المنجمون» ويجعلون الغوت واحدًا مقيمًا بمكة» ويجعلون 
مدد أهل الأرضٍ منه» ويقولون: إنه منه يفيض على أهلٍ الأرضٍ ما 
زل عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه لابُدّ لكل 
زمان من ذلك كما يقول الرافضة: إنه لاد لكل زمانِ من إمام 
معصوم» وکما يقول النصارى ٠‏ إنه لاب من الباب الذي به حفط 
أهلٌ الأرض”' . 

فقيل لبعض هؤلاء : فإذا كان لابُدّ كذلك فمَّن الغوثٌ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول اله لل وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو المُمِد لرسول الله ية وأبي بكر وعمرَ وهو أفضل منهم؟ 
بهت مدعي ذلك . 

وقد يقولون مع ذلك بان لكل زمانِ حَضرًا» ويجعلون الحْضرَ 
مرتبة محفوظة لا شخصًا معينّاء ودعو آنه ينز کل عام على 
البيت ورقةٌ مکتوب فيها اسم غوث ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي التي يَعلمُ کل عاقلٍ بطلاتّهاء وضلال معتقدهاء وكذب 
المُخبر بها عمدا أو خطاً 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


(۱) ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ٤۳۹ ۳٦٤‏ ۲٤٤؛‏ ۲۷/ 
7 وامنهاج السنة» (۱/ ۹۱ 4۹۲) 


0 


أو أقل أو أكثر» ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يناقض العقلّ 
ويخالف دين الإسلام. 
وحقيقة الأمر في ذلك أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون› 
کما قال تعالی: الا إک ے ارا م آلو لا خوف عليه لاهم 
روت ای اماڪ اشر هم اشر فی لحيو لديا 
اي صحيح البخاري" عن أبي هريرة أن النبي ڳل قال: 
تقوب 2 عبدي يمغ آداء ما افترضٹ عليه ولا ال عبدي 
تة يقرب إلى بالنوافل حتی حه فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يَسمَع 
به» وبصرَه الذي صر به» وید التي طش بها ورجله التي 
مشي بها. في يَسمَع٬‏ وبي بُبصر»٬‏ وبي بطش وبي يمشي› (وإن 
ساني لأعطیگه» ولئن استعاذني لاعيْدگ) وما تردّدثُ عن شىء 
أنا فاعله ترددي عن قَبْضِ نفس عبدي المؤمن يكره الموت وآكُرةٌ 
مَساءتّه » ولابد له منه». 


وأيضا فإِنَ الله بعباداتِ عباده المؤمنين ودُعائهم يَجلبُ للناس 


() بين المؤلف ذلك فى «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيره من 
مۇلفاته ورسائله. 

. 1٤ ٦۲ سورة يونس:‎ )۲( 

.)1٥١۲( برقم‎ (۳) 

)6( ما بين القوسين مستدرك في الهامش› ولم يظهر منه إلا قليل . 
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Î1 


ب٦‎ 


المنافع ويدف عم المضارً» كما في السنن" أن النبي بيا قال: 
«(وهل ترون وتڙزقون إلا بضعفائکم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم) . وانتفاع الخَلقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستخفارهم» ونزول الغيثِ بدعاءِ المؤمنين 
واستغفارهم› والَصر على الأعداءِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم› 
وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. 

فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
وليس لأولياء الله عددٌ محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مكانٌ 
معي من الأمكنة» بل هم يزدادون ويَنمّصون بحسب زيادة آهل 
الإيمان والتقوى ونقصانهم . بعت الله محمدًا اة إلى الناس» وكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح” : «إن الله نَظرَ إلى أهلٍ 
الأرض فمَمَتهم» عَربَهم وعَجَمَهم»/ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: «إنه 
ليس على وجه الأرض موْمنٌ غيري وغيرٌك». وقد أخبر الله عن نو 


(۱) أخرج البخاري )۲۸۹٩‏ عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلاً 
على من دونهء فقال النبي يَي: «هل تنصرون وترْزقون إلا بضعفائکم» . 
ورواه النسائى )٤١ /١۷‏ عن مصعب عن أبيه سعد نحوه» وفيه: «إتما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؟. وأخرجه أحمد في 
«(مسنده» (۱/ ۱۷۳) من طریق مکحول عن سعد نحوه. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي . 

(۳) البخاري (۲۲۱۷» )۳۳١۸‏ عن أبي هريرة. 


1۲ 


أنه ما ام مع إلا یل )4 وان له أغرق آهل الأرض إ إلا 
من كان معه فى السفينة. 


ا ا ا ا إلبها موسى وينو إسرائيل يغب 

ست سا ن ا و فکان اول من 
آم به أبو بکر وعلي وزيد وخحديجة» وام على يڏيٰ ابي بکر 
عثمان وطلحة والزبة وسعد وعبدالرحمن» ثم تزاید أهل الإيمان 
حتی بلغوا آربعین» فلم يكن بمكة قبل ذلك ربعو موا بل ولا 
عشرة مؤمنونَ› بل ولا أربعة. ثم إن الإيمانَ زاد» وهاجر النبي ييا 
إلى المدينة› وکثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
الذين اتبعوهم بإاحسان» الذين رضی الله عنهم ورضوا عله وکل 
هؤ لاء من سادات أولياء الله المتقين› فبايعهٴ تحت الشجرة كث من 
آلف وأر مئه قد ر اله > 3 > الجنة»› قال الله 

ت و e‏ کم من مل ا ص 

فيهم : لاکتتوی وک نن مین قل تع راوید طم ہی٤‏ ب 
آذ تفقوا مو بعد وفوا و رکد ود اه لي 4 . 

وفي الصحيح”" أنه قال لخالد بن الوليد لما سَابةً 
(۱)( سورة هود: ٤٠١‏ . 
)۲( سورة الحديد: ۰ 


(۳) البخاري (۳۹۷۳) ومسلم (01). 
)٤(‏ «لما» مشطوب عليها في الأصل سهوا. 


1۳ 


rv 


عبدالرحمن بن عوف : : يا خالد لا 3 تسوا أصحابي» فوالذي نفسي 
يده لو فق أحذكم مث أَحد ذمبا ما بلع مذ مد أحيهم ولا تصيقه». 
الحديبية فجعل النبى ييه هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى السابقين منهم بهذه المنزلة. ) 

وانتشرَ الإسلامٌ بعد هذا في أرض اليمن والشام والعراق 
وخراسال ومصر در ۳ تی بقي ي لمر الواح من هل 
المد کان جام 

وأما الأسماء المذكورة فتسمية «الغوث» لا أصل لھا في کلام 
أحدِ من السلف بالمعنى الذي يَذَعيْه هؤلاء. ولا يعرف عن أحڍٍ 
من السلف آنه قال: فلانٌ هو غوت هذه الأمةء أو إن للأمة غونًا 
بمكة أو يجيء مكة. 


1 


ذکره الله في قوله: # ولقد 


سے نے نے کے و 


وأما اظ «السْمَّباء» فإ ذکر في الكتاب والسنة بالمعنی الذي 
َد ار کد آله یلق بو إِسََوِ يل وبعقتا 


(۱) انظر «أسد الغابة» (۲/ ٠۹‏ ۰ والإصابةه ۱| 7 وقد احتف في تارب 

(۲) كذا بدون الألف واللام. 

() انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ /١١ +4۹١‏ 
(EV‏ 


منم اق عَسَّسَ ًا 4“ . وكذلك النبي بي جَعَلّ للأنصار اثني 
عشر نقیبًا قيا على عدد قبا موسی 0 . “. وكذلك قال النبي اة لأصحابه 
عام حتين لما أطلقَ لهوازنَ السبيّ فقال: ا لنا عرفاؤكم مَنْ طَيَّبَ 
ممن لم بی" . وكان العسكر اثنى 
وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا ا العرّفاءَ ويون 
القّباءَء ليعرّفوهم بأخبار الناس» وبوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 
النقباء المعروفون في الكتاب والسنة وكلام السلف. 


وأما من جَعَلَ لأولياء الله ُقَباءَ هم اثنا عشرَء أو جَعَل الحُضرَ 
نقيبَ الأولياء» فهذا باطلٌ» فان أولياء الله لا يعرف أعيانّهم على 
التفصيل أحد من البشرء لا نبي ولا غير نبي . وقد کان على عر 
النبي ي بمدينته مؤمنون“ ومنافقون» وقد قال الله له: # وَمِمَنْ 


ت <2 و 


رل م کے الراب مقون ومن آهل المدة مرذوا ا اتاق کت 
ک5 
وإذا لم يقع التمييرُ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيره 


.١١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ )٤٠١‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة٠ )٤٤٤ ٠٤٤۳ /١(‏ أسماءهم» فراجعه. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۰۸» ١٤٥۲ء‏ ۲۹۰۸ء ۳۱۳۲ ۳۱۹٤ء‏ ۷۷۷) من 
حديث عروة عن مروان ر بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

. تكررت «مو» في الأصل‎ )٤( 

.٠١١ سورة التوبة:‎ )٥( 


أولى» ومن لم يعرف أعيان المنافقين جور على مَّن ظاهرٌه الإسلام 
أن یکون مؤمنًاء وإذا لم يُعْلم فجوره جاز أن يکون تقيًاء وکل 
مؤمن تقي ولي لله . 

وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم أميرٌ المؤمنينء فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله يعرفهم» وقد قال تعالى : # وما يلر جود ربك إلاهو 4 . 

وقد ثبت في الصحيح” أن النبي بيا يعرف أمته يوم القيامة 
بسیماهم» فإٽهم یکونون غرًا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوءِ . 

وأيضا فأولياء الله إذا كان لهم نُمَباءٌ كان الْمَباءٌ أخبرَ بهم ممن 
يرفعون أخبارّهم إليه» ومعلومٌ أن الذين يرفعون آخبارهم إليه سواء 
کان نیا او غير نبي »هو أعلى مرتبة من المَباءء فیکون المفضول 
أعلم بأولياءِ الله من الفاضل»› وهذا ممتنع. بخلاف المَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنةء فإنهم يرفعون آخبارهم الظاهرة التي يَشهد 
بها الشهودُ ويحكم بها الحُكام» وإن كان قد يكون في ذلك ما 
يُستدَلٌ به على الإيمان والتقوى» لكنٌ الدليل لا ينعكس» فلا يلزم 
من عدم الدليل المعيّن عدم المدلول عليه» فلا يُشهد على شخص 
معين أنه ليس من أولياء الله إلا بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


.١١ سورة المدثر:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )۲٤١( ومسلم‎ )۱۳١( البخاري‎ )۲( 
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يشهدون بذلك»› ومن لم يشهد بذلك لم يکن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

وأما لفظ «الأبدال»'“ ذ فقد جاء ذکره کلام كثير من السلف : 
فلالٌ کان يعد من الأبدال. ولفظ «الأوتاد»" جاء في کلام بعضهم . 
فأما لفظ «الأبدال» فقد فسّر بثلاث معان : 

قيل : سوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبياءء وهذا المعنى صحيح. 
فإن الأنبياء»/ لهم خلفاءء كما كان الخلفاء الراشدون خلفاء للنبي کی ۲۳۸ 
وقد کان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاء في أمر دون أمر» فإنه 
كان إذا خرج في عزو أو حَجٌ أو عمرة استخلفَ على المدينة بعض 
أصحابه» كما کان يَستخلف ابر م مکتوم وغيره» واستخلف علي بن 
بي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إلا معذور» غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
علي فقال : يارسول الله أتَدَعني مع النساءِ والصبيان؟ فقال: «آما 
ترضى أن تكو مني بمنزلة هارون من موسی؟)"" وقد قال تعالی: 
رقا ری لو هروت ت انلف فی وی صل ولا بم سی سیل انير 043 . 


(1) انظر کلام المؤلف على هذا اللفظ في «(مجموع الفتاوى» /١١(‏ ا( 

(۲) انظر عن هذا اللفظ : «مجموع الفتاوى» .)٤٤١ /١١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ وأحمد في «المسند» )۱۸١ /١(‏ والترمذي ›۲۹۹۹٩(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: .٠٤١‏ 


1¥ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 


وكذلك كان للنبي ي فى حياته وُلاة على الأَمْصّار كعاب بن 
سيد وخالد بن سعيد وغيرهماء وسَعَاة على الصدقات وثُواب في 
التعليم» كمعاذ وأبي موسی» وکل من هؤلاء خليفة له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض. 

وجاء في حديثِ وصف الذين يبون السَّةَ ويْعلمونها الناس 
بأنهم خلفاءُ النبي» وللانبياء أنضا ورثة كما في الحديث 
المشهور في السنن: «العلماء ورثة الأنبياء»". والخلافة 
والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض 
ما ثوا به من العلم فهو وارث لذلك المقدار ومن قام مقامَهم 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقی 
عمر بالعباس وقال: «اللهم إِنّا كا إذا أَجْدَبُنا نتوسل إليك بنبيناء 
وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبيّا»" . 

ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءَّهم للخلق» وما يحصل 


(1) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص )١‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان؛ )۸١ /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )۳١‏ من 
حديث علي . وهو حدیث موضوع› انظر الكلام عليه في «الضعيفة» ٤(‏ ۸0). 

(۲) آخرجه آحمد )۱۹١ /٥(‏ وأبو داود )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۸۲) وابن ما 
۲۲۳) من حدیث آبی الدرداء» وهو حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري )۳۷٠١ »٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


1A 


بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر› فمن قام مقامَهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض. 

وقیل: سوا أبدالاً لأنه كلما مات رجلٌ أبدل الل مكانه رجلا . 
وهذا لا يَصحٌ» ولا مدحَ فيه/ فان كون الشخص إذا مات قام مقامه 
غیرٌه قد یکون مع إیمانه» وقد یکون مع کفره» والله جعل بعض بني 
آدم خلفاءً ء بعض مع اختلاف أعمالهم. قال تعالى: « وهو الى 
جعلڪم حي رض وقال : وقد اکا اشرو ن قبل ل 
تنا تیم شلش بای وما ٤‏ پڑٹا کرک ری الم 
شتی 3 م اکم کیک ف آلب با یمم عر کت 
تعملونَ ل 4 . فقد جعل أمة محمد خلائفَ عمن أهلك من 
القرون المكذيين الظالمين . 

رق قال نو له: لك إن بذهم يلوا ادك ولا يئا إا 
كفا 4)3 فهذا الولد الفاجرالكمًارٌ بَدَلٌ عن أبيه. فليس في 
إبدال شخص مکان شخص مدح ۶ إلا أن يكون الأول ممدوخًاء فان 
لم تبر في معنی البدل أن یکون بدلا عن نبي أو من يقوم مقام نبي 
لم یکن في کونه بدلاً عن کان قبله صِفةٌ مدح . 


وأيضًا فلو کان كل من مات قام مقامَه غيرٌه لزم أن يقوم مقام 


(1) سورة الأنعام: ٠‏ 
)( سورة توح : ۲۷ . 


1۹ 


۸ب 


4° 


أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٌ أمثالهم» ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضل خلفاءِ الول وأبدالهم ووراثهم 

وأيضًا فمن يكون بدلاً عن الأنبياء كثيرون إذا كر الإيمان 
والتقوى» قليلون إذا قل ذلك» ومعلومٌ أذ المؤمنين المتقين ليسوا 
إذا مات منهم واحد قام مقامَه غيرّه. 

وقد قيل في معنى الأبدال : إنهم بَدَلوا سيئاتهم حسناتٍ. وهذا 
معنى التائبين» فكل ممن تاب من سيئاته له هذا المعنى . 

وزعم بعضْهم أن البدلًّ إذا غاب عن مكانه أبدِل بصورة على 
مثاله. وهذا باطل» ولم يكن السلف يَعْنون بالبدل هذا المعنى» ولا 
يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم. 

وأما اسم «القطب»"“ فالقطب مأخوذ من قطب الرَحَى» وهو 
ما يدور عليه الرحى» وكذلك قطب الفلك وغيرٌ ذلك من الأجسام 
الدائرة. فالشخص الذي يدور عليه آم من الأمور هو قطبُ ذلك 
الأمرء وأفضل الخلتق هم الوْسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه» وتبليغهم أمرّه ونهیّه ووعدَّه ووعیدّه»/ وکل من دار عليه مر 

من الأمور فهو فُطبّه فإمامٌ الصلاة قُطبُ الإمامة» وموذَنُ المسجد 
طب الأذان.» وحاكم البلد قطب القضاء» وأميرٌ الحرب قطبُ هذه 
الإمارة» وأئمة الهدى ‏ كالشيوخ الذين يقتدى بهم في دين الله - هم 
أقطابة مادارَ عليهم من ذلك. ومن بضر المسلمون ويْرْرقون 


() انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى» .)٤٤١ /١١(‏ 


VY ۰ 


بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم . 

وفي الصحيحين"“ عن النبي بيه أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل راع على هله وهو مسئولٌ عن رعيته» والمرأة 
راعية على مال زوجهاء وهي مسئولة عن رعيتهاء والمملوك راع 
على مال سيه وهو مسئول عن رعیته» فکلکم داع“ وکلکم مسئولٌ 
عن رعبنه) . 

وكان الخلفاء الراشدين"" أقطاب الأمةء دار عليهم من مصالح 
الأمة في دينها ودنياها ما لم يدر على أحد مثله» ثم بعدَهم تفرَق 
الأمرْ» فصار الملوك والأمراءٌ يقومون ببعض الأمر» وأهل العلم 
والدين يقومون ببعض الأمر» وهؤلاء من أولي الأمر» وهؤلاء من 
أولى [الأمر] . وقوله تعالى: « أطيعوا آله وأطيعوا السو وأؤلي الك 
منك 4“ يتناول الطائفتّن العلماء والأمراءَ إذا مروا بطاعة ال 
فمن أمرَ بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد 
جاء في الأثر: «صنفانِ إذا صلحوا صَلحَّ الناسٌ: العلماءٌ 


(1) البخاري (۸4۳. 64۹4« ¥006« ¥00۸« cOoY** cO\AA «TV01‏ 
۸) ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر. 

(۲) كذا في الأصل بالياء والنون» ويصح إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان» و«أقطاب» اسما مؤخرًا مرفوعًا. 

(۳) لا يوجد في الأصل»ء وهو واضح من السياق . 

.٥۹ سورة النساء:‎ )٤( 


۷١ 


۰ب 


والأمراء» 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / رجل هو 
أفضل آهل الأرضٍء وفيه ما يُقتضي انه بوجوده یحصل للناس 
الرزق» وينتصرونَ على الأعداىء وتهتدي قلوبهم مع کونهم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوخ أفضلَ آهل الأرضٍ› 
وقد مَك في قومه أل سنة إلاً خمسين عاما يدعوهم الى ا 
وقد قال نوح: ۶ ل رب ای دعوت قوی یا و م دمر علو إلا فرانا ر 0 
ري ڪلم دعوم تفر هر اوا صي ن ف ادعوم فسا باجم وار ر 
واسكرا سكا )4 . ثم إِّ اله أغرق آهل الأرض إلا من آمن 
به. وکكذلك غیژه مر من الرشل» كود وصالح وشعيب ولوط 
وغیرهم . 

نعم قد يَحصْل بدعائه وعبادته من الخير ويّتدفع من الشرٌ ما لا 
يَحصّل بدون ذلك» كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم» . وقد قال تعالی لنبيه: ‏ وما ڪات أله عَم 


(۱) أخرجه بو نعيم في «الحلية“ /٤(‏ 47) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
)۱۸٤ /۱(‏ من طریق محمد بن زياد اليشکري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعًا. وهو حدیث موضوع» افته محمد بن زياد وهو وضاع 
کذاب . 

)۲( سورة نوح : ۵_ ۷. 

(۳) جزء من حدیث سبق تخریجه . 
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وات فم وما گات اَل ٥‏ مهم وهم يسَعفرود 4“ وقال تعالی : 
وولا رال ممن ونا يتت ازرم ى ترم ESET‏ 
ی ع ص 4 <2 ر کر عص أ 
ا من َا لو مروا لد أدبا آلزیے كفروا 
مله عَدَابا آيما 463 . يقول: لولا أن تَطًأوا أولئك المؤمنين 
والمۇمنات الذين ل تعلموهه إذا دخلتم مكة بالسيف» لسلطكم 
0 . 4 4 . 
على اهل مكة» ولو تميّر المؤمنون من الكمار لعذبنا الكقار عذابًا 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين. 
/وأما ما يدّعيه قوم في القطب والمرتبة التي يُسَّمُونها «القطبيّة» ٠٤٠١‏ 

2 ۶ 
و«المُطبانية» فمن الغلو الذي بُشبه غل النصارى والرافضةء كقول 
أحدهم : القطب الغوث الفرد الجامع» وتفسيرهم ذلك بان مدد أهل 
الأرض يكون من جهتهء وأن الله إذا أنزل إلى أهل الأرض خيرّا من 

هد ورزتي ونصرٍ فنه ينزله عليه» ثم منه يَقيْض إلى سائر الخلق . 
الماء» وأنه يُعطي الملك وولاية الله لمن يشاء ويّصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التي تجعل للقّطب نوعًا من الإلهية والربوبية التي 
لم تحصل للأنبياء. 

وآخرون يجعلون ذلك للغوث› ويجعلون مسمی الغوث أعلى 


(1) سورة الأنفال: ۴۳. 
(۲) سورة الفتح: .٠١‏ 


A2 


ب٤۱‎ 


من مسمى القطب . وآخرون يجمعون بين الاسمين فيقولون: 
«القطب الغوث»» كما تقدم . 

فهذا وأمثاله من آعظم الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
والضلال» وهو شبيه بالاإأفك والشرك الذي ذم الله به المشركين 
وأهل الكتاب. ر س گثیرا ما یجمع ین اکا اشر 


کقوله تعالی : و نبوا فو آلرور @ حتفاء لله عبر مسر بد 
4 وقول الخلير : jy‏ اله دون وآ يدون ®4 وقول 


ری ر وص ور < ےم ر 
تعالی : وم ادیھم کیفول ن رکآ آرت کر روت 0 
ص بے سر 2 ود ر 2 ھە ص 


ورتا من ڪل َة 2 هيدا فقلتا هارا بره فڪلموا أن احق لله وَل 
تی ا ڪا نازوت 6 . 


/ وما يُتزل الله على قلوب عباده من الهدى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلومٌ آن ما ينزه من المطر وينيثه من 
النبات لم ينزله قبل ذلك على شخص من البشرء وكذلك ما یُغذیٰ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء ۳ خد به قبله واحد من 
الناس» ثم انتقل عنه إلى الناس» وأنه. . .“ من الهدى هم الرسل 
صلوات اله عليهم فالرسول يدعو إلى الله ويتلو عليهم آيانه 
ويزكيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة» وهو يهديهم بمعنى أنه 


(۱) سورة الحج: .۳١ ۳١‏ 
(۲) سورة الصافات: .۸٦‏ 


(۳) سورة القصص: .۷١ ۷٤‏ 
(6) هنا كلمة لم أستطع قراءتها 


Ve 


يدعوهم ويس لهم» ولیس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 
في قلب أآحد» بل ذلك لا يقدِرٌ عليه إلا اللهء قال تعالى: و 


e‏ ر 


می من بے 4 وقال تعالی: و 
ېى من بل 4 آي من بُضله الله لا پى کما قال : # من 
الله فهو ور مد رن بقل نب لم ولا مدا 0 ۳ 0 
# لس علیك هده رسڪ آله دی ی با04 . و 

أمر الله عباده أن يقولوا: # هدنا لصم السَمَير 4 NK‏ وهذه 
الهداية المطلوبة من الله لا يَقدِرٌ عليها إلا الله . 


وفي الصح أن النبي بي كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماواتِ 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فیما کانوا 
فيه خد فونء ماني ل لما اختلف فيه من الحى يإذنك› اك تهدي 


وقد ثبت في ا عن النبي ا انه قال : «مثل ما 
عي الله به من الهدى والعلم کمثل غيب صاب أرضّاء فکانت 


. ٥1 سورة القصص:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ۴۷. 

(۳) سورة الكهف: ١۷‏ . 

. ۲۷۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

. 1٦ سورة الفاتحة:‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة. 

(۷) البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري : 


Vo 
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منها طائفة قَبلتِ الماءَء فأثبتتِ الكل و العْشَبَ الكثيرء وكانت منها 
طائفة أمسکت الماء فسّقى اناس وزرعوا» وكانت منها طائفة إنما 
هي قان / لا تمسك ما ولا تنبت كلا فذلك مَل من فم في 
دين اللوء ومَه ما بعتي الل به من الهدى والعلې» ومثل مَنْ لم 
رفع بذلك رأسّاء ولم يَقْبّل هُدَّى الله الذي أرسلْت به». 

فقد بين ية أن مثل ما أرسله اله به كالماءء والماءٌ مختلف 
باختلاف المحل الذي يَصلٌ إليه» فهكذا ما بعت الله به رسوله 
تلف > أثزه باختلاف القلوب التي يَصِل إليهاء فكما أن الزيع 
تحصل من الماء ومن التّربة الطيبة» فهكذا الهدىء يَخْصل من 
هداية الأنبياء ومن القلوب القابلة لذلك. 

فإذا كان هذا حال الرسل مع من يخاطبه الرسول ويكلمه 
ويحرص على هداه» لا يقدر على جعل الضال مهتدياء فكيف 
يُجعَل شخصٌ دون الوْسل بكثير يَهدي الَلْقَ كلهي لا سمعوا 
کلامه ولا "رأوه» ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إلا من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسمَع له أحدٌ بحسن ولا 
بخبر» ولا وَقع له على عَيْن ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسان من معرفة الهدى والعلم 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولکن قد يقوم م بغیره إذا 
علّمه وخاطبه» مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأول . ولهذا شه 


(1) تكررت كلمة «بغيره» في الأصل . 


۷٦1 


العلم بالمصباح الذي يقتبس منه الناس وهو لا ينقص»› > فإن 
المقتبس من المصباح يُحيث ال له تارا في دبال مصباجه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم . وقد يُعطي الله 
رجلا من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه. 

فهذا الغوث القطب/ إذا لم بعلم الناس ويُخاطبهم کان ما 
جعله الله في قلوب الاس من الهدى والعلم نظير ما في قلبه إذا قدر 
من. . .“» ولکن لم يکن سبًا في ذلك» فضلاً عن ان يکون من 
قلبه فاضَ إلى قلوبهم» لاسيما إذا لم يَرَهٌ الناس ولا عرَّفوا ما قال 
ولا فعلء فإن الإنسان قد يَرى كيان الرجل وآثاره» أو یری وجهه 
وعمله» فيحصل له بذلك من الهدى والعلم ما سره الله له اما 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» ویدون خطاب دال له آو لمن بوص 
إليه» فكيف يصل إليه منه هُدى؟ فضلاً عن أن يكون منه يحصل 
هدى جميع الخلق . 

فلیتدټر اللبيبٌ هذا يتبین له أن ما وصفوا به قطبهم وغوئهم مر 
لا يَقَدِرٌ عليه الأنبياء في العلوء ومع هذا فمعلمو الكتاتيب ومُقرئو 
القرآن ومعلموهم آداب الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 


الغوث الذي قدروه فى الأذهان» ولا حقيقة له في الأعيان» كما 


قدّر الرافضة وعَبّدة الصلبان. وإذا كان هذا فى الهدى الذي يحصل 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 
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۲ب 
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بالتعليم والخطاب» فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محل أو اغتذاءٌ يقوم بالإنسان لا يتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن تحصل بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
والنصر ما ل تحصل بدون ذلك» کما ذکرناه ولا في قوله: «وهل 
تنْصرون وترزقون إلا بضعفائکم » بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معين» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. أما وهذا أمرٌ لم يَحصلٌ للأنبياء والمرسلينء 
فکیف من دوتهم؟ 

ولا ریب أن هو لاء الضالين الغلاة من الذين جعلوا بين الله 
وبين خلقه وسائط جعلوهم له آندادًا وشرکاءً وشفعاءَء كما فعلته 
النصارى بالمسيح وأمّه والأحبار والرهبان. قال تعالى : ¥ ادوا 
آخکارشم ورخ ڪهم ار کاب ین مو آل لی إت مَرََمَّ وَمَا 
اروا إل عدوا إما وَج لا إل إلا هو سک ص 
يش رڪوت 4 . ولهذا مر نبيّه أن يقول: # باهر يهل التب 
تاوا إل ڪلمتر سوام یسا ودک آل د مد إلا ال ولا سرد ہو سينا وآ 
يسَحد عضا بعْسّا ا من دون َه کن ولا مولا اشھدوا پان 
موت ۰.04 

ودين الله الذي بعث به رسُله وأنزل به كته أثبت وساطة الرسل 


(1) سورة التوبة: ١‏ 
(۲) سورة آل عمران: 1٤‏ . 


۷A۸ 


بين الله وبين خلقه» فيبلّغونهم أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعدّه ووعيده» 
ويقطعون وساطة المخلوقات في العبادة والاستعانة والدعاء 
والتوكل» فلا بعد إلا اش ولا يتوكلٌ إلا عليه» ولا يُدعَى إلا هوء 
فإنه لا رب غيره› ولا خالق غیره» ولا إله سواه. وکل ما خلقّه من 
الأسباب فإنه موقوفٰ على سبب آخر يشر که ویعینه» وله مانع 
يَحجبه ويْعرَقُه» فما من الموجودات شيء يستقل بالتأثير غير الله 
بل ما شاء اله کان وما لم یشاً لم یکن» وکل ما جُمل سببًا کإحراق 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبولٌ المحل» وقد يَحصل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم»/ وبهدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلق› 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم . 

وقد یکون القلبُ مائ للهدی» لکن يَحصْلٌ له مانم بُعَارضه» 
کما قال : و نکی مات یک ت ع عدوا عطي اض الجن بجی 
بعَصهم إل بعض زرف ألْقَولِ وا را ولو سَاء ربك ما فعاو درم وما 
بقرت 4 . وقال تعالی : لاک تعن سيل 
آل من ام نمو تھا عو جا آم اء وما آل يفل كا تلود 3 
وقال تعالی: # وت E‏ کن بی اتم مكدو © 0 
. وقال تعالی: : کین یتش انال به یھ EE‏ 


چ ص ل ر 


السو سیا وک نویک لیت کر أذ دتا کیک ت کي عوڪر 


(1) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الزخرف : ۷ 


۷۹ 


۳ب 


r٤ 


SS 


بد دان و ڪات ت السیطن لاسن دولا (١ O‏ . ونظائر هذا کثیر . 
فمن عَدَل عن سبيل المرسلين» فلم يتابعهم ويُطع أمرهم 


ونهيّهم فَطََ ما بيه وبين الله» فصار مشرکا بالله يدعو غير اش 


إا الملائكة وإمّا الكواكب وإِمّا الجرٌ» وإِمًا البشر كالاأنبياء 


والصالحين» وإما صورَ هؤلاء وتمائيلهم» وإمّا ما يظلّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيل في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة لهء 
ویشبت الوسائط في خلق الله وربوبيته» ويجعل له شركاءَ وشمَعاءً 
بغیر إذنه» وهو سبحانه کما قال : ٭ س دا آِی شْمَمٌ دہ د 
بإذندے نو 4 / وقال تعالی : # قل ادعو الت رمم ن دون اہ کک 
لڪوت قال درز ف الوت وني الأزض ومام فيان شرل 
وما لو منم ن هیر ر ا ولا ع الشقلعة عند إلا لمن او لم4" . 


. )( eal 
فالمشركون والنصارى ونحوهم أثبتوا شمعَاءَ لهم بدون إِذنه»‎ 


مړ 


وهذه الشفاعة التي نفاها الله في کتابه» فقال تعالی : ¥ أو اعَندوأون 


2 رر 


دون آلو شفعاء ق فل اوو ڪاا له ل ون سيا ولا علوت ب فل ب 


.۲۹ ۲۷ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٠٠١‏ . 

(۳) سورۃ سباً: ۲۲ ۲۳. 

۱۲١ -۱۱٦ ۱١۵۱ -۱٤۸ /۱( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی)»‎ )( 
.(TIE— I 


آل ج م )0 6 جتنموا فردیٰ سے گا ا“ 

ےل ر کا ر 05 o‏ تعا ي : و ولقد ر ود 2 ol‏ ن 
مرم ورت وراء رڪم ومانریٰ گا الزن زعمتم آم 
ت 2 ۳ E r‏ 


وقال تعالی: « وعبدوت من يِن دوي آلو ما لا يرشم وَلا بَقَعُهُر 


لیے ھتڑلاے سدوا عند انو فل یشوت آل یکا لا عَم ف الوت 
درشتم وکل کا قزرت 4 . رق ای 
ڏک تن دوزو ون ولو ولا نیع . وقال تعالی : ت لن ياي بوم ا 
بم فيه ولا حه ولا سَمعةٌ 4 . وقال تعالى: واتغوا یرما ٤‏ ری فس 


ن میں سا ولا قبل متا ملع ولا بوخد نا عذ ل4 . 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي ئلا لأهل 
الکبائر من مته › فتفوا الشفاعة بإذن الله وبغير إذنه» وهؤلاء 
ضاال» وإن کان ضلال اواين أعظم»› إِذ ذلك الضلال ث شرك باللّه» 
المتأخرين المنتسبين ا العمل رالعبادة ثبت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون والصارى ‏ فصاروا أسواً حالاً من 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهة» كما أن هو لاء ونحوهم 


. ٤٤-٤٣ سورة الزمر:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۱۸ سورة يونس:‎ )۳( 
٤ سورة السجدة:‎ )٤( 
. ۲٠٤ سورة البقرة:‎ )٥( 
. ٤۸ سورة البقرة:‎ )7( 


۸۱ 


ب٤‎ 


to 


یثبتول القدر الذي نفته المعتزلة ونحوهم من القدرية› فتكون بذلك 
خیرًا منهم» لهم قد یحتجون به على الشرع» بل قد یلاحظونه» 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تدقع مقتض 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


ا 


الذین قالوا: ٭ لو سا آل ما رکا ولا اوتا ولا حرمتامن س 4 . 


ومعلوم ان هؤلاء المشركين شر ممن جحد القدر من المعتزلة 
ونحوهم› فهو لاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعييّن ن¿ ناظرین إلى 
الحققة اكونية ويشتون | الشفاعة التي أثبتها المشرکون والتصاری, 
وهذا حال المشركين الذين ذمھم ا في کا انهم کانوا تارة 
يعبدول عير الله »› وتارة يزعمون عبادة لم يشرعها» ويحرٌمون ما 
أحله» وتارة يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما ما فيه عبرة للمعتبرين» فإنه سبحانه قرّر فى 
سورة الأنعام توحیده وعبادته وحده ل شريك له» وأنه هو الذي 
بُدعی عند الشدائد» وهو الذي يكشف الضر وينزل الرحمة» كقوله 
تعالی : # قل شل آر یکی رذ آتنکم عات ا و نتم ألا أفير الله بذعو 


إن إن کر صلقي بل لياه تدعو شف ما ار إن سَاء وتَسونَ ما 


قر 4 . وقوله تعالی : ( فل ابش إت اد کمک صر 


. ٠١۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
.)١ ٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


AY 


وام عل قاو کن لله وا اتیک و اشر ڪي صر الات تدهم 
َصَدِهونَ E‏ . وفقو قوله تعالی : کنر یو ایی اود ن مس توا ل 
رهد وم اس لرن ده و ولا شيع لهم يمون ر ولا تطرد الین يدعو 


. 


ر٥‏ الق ی ان ا ا کو بے کیو تتن بت 
جا تا من شیو یو فتطردهم و کد لیت لظدلییت ی4" . 

وهذه الآية عامَةّ في کل من اراد ا يعمل ودعاؤهم بالغداة 
والعشي يتناول من صلی صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر› 
وليست هذه الآية مختصة بأهل الصفة ولا نزلت فيهمء فإن هذه 


الآية نزلت بمكة . 
/ وكذلك الية الآخرى التي في سورة الكهف : وآصیر نفك 
RE SEE‏ 


ر ور ت Ge‏ رس و 


َة الْحَيَوْة لديا ولا ع من عتا لم عن ورتا رايع هوب وكات مرم 
و 4 . فإن سورة الكهف مكية أيضا باتفاق العلماءء 
ا إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة» ولكن طلبَ 


3 : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ٥١-١١‏ . 

(۳) أخرج أحمد في «مسنده» )٤١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملا من 
قریش على رسول الله َء وعنده خبّاب وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: يا 
محمد! أرضیت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . . » وقد ذکر ابن کثیر (۳/ )۲٠۰‏ 
أنها مكية لا يمكن نزولها في آهل الصفة. وراجع تفسير الطبري (Y1 /١١(‏ 
بتحقيق الشيخ محمود شاكر . 

. ۲۸ سورة الكهف:‎ )٤( 


AY 


ب٥‎ 


قوم من روّساء المشركين من النبي ب أن يَطرُد المؤمنين الضعفاء 
والفقراءَ عنه» فأنزل الله هذه الآية”"» يأمره فيها بأن لا يَطرُد أحدًا 
لأجل ضعفه أو فقره إذا کان مؤمًا رید وجه الله فان الناسَ إنما 


يقر بهم إلى الله الإيمانٌ والتقوى› لا عَبْرة بالغنی ولا بالفقر . 
وقد دکر سبحانه ما اسب هذه الآيات في سورة الأنعام إلى 


ھم ور e‏ ےر رک 72 ” 


و قل م ى 
تن من الشکرں ا فل اه یکم نا ون کی کرب نم اث 


0 OK 
ا‎ 


تم انه سبحاله قرّر في السورة بعد التوحيد الرسالة والكتاب 
المنزل»› وذکر ما ذکره من رسله صلوات الله عليهم»› وذکر المعاد 
والثواب والعقاب» ثم إنه خحتَم السورة بذمٌ حال المشركين وما 
حرّموه وما شرّعوه من الدين الذي لم يأذن به اله فقال: # آملَهَر 
ص ص کے »2 ی سے رت ر i‏ 27 
روا شرا کی من الین مالم یادن , پد ٌ4 إلى قوله تعالى: 
٭ سیول الین اسیا لو سا اھ مآ اشر ڪا ولا ٣اباؤتا‏ ول حرَمتا ِن سو 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۱۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. والآية مكية لا يمكن 
نزولها في آهل الصفة . 

. ٠٤ ١۳ سورة الأنعام:‎ )۲( 

(۳) هذا جزء من الآية ۲١‏ من سورة الشورىء ولعل المؤلف يقصد هنا الآية 
٨۸‏ من سورة ة الأنعام: 3 راکآ وکر جر لبت لن 
مھم دانم حرمت ھور ھا وان ل یذکرو اس او عکها افا علو سبج زيه ر بسا 
انوأ يشفت ل4 . فإن الآية التي ذکرها فيما بعد من سورة ة الأنعام» 


وهذه السورة هي هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


A 


سے و 


کوک کل الیم ین یوم کی اراس فل کل صم ن وار 1 
فشر جو کا إن تلَبعوت إل لی إن سد إل عضو 4 . 

فأخبر عن المشركين أنهم احتجوا فيما شرعوه من الدين 
وحرموه من الأشياء بالقدر» فقالوا: # لو سَاء اله ما اث شرا وا 
ا ر . قال تعالى: «ڪڌف کڌبٴ رے م 
ْله 4 أي کڏبوا بأمر الله ونهيه وخبره الذي بعت به ا فان 

۳ قال : فل هل نَڪ يِن ءِار نرج ت إن بعرت إلا لظن 
ون اس إل خرصو 48 فبين أن الاحتجاج بالقدر لیس بدلیل على 
صحة قول المحتجًء فإلنّ القدر متناول لکل کائن» فالمحتج به لا 
علم عنده إن يَظْن إل ظتاء وهو في ذلك من الخارصين الحازرين 
الكاذي. ° 


وفي صحيح مسلم" عن عياض بن حمار عن النبي بيه فيما 
أخبر به عن الله أنه قال: «حَلقّت عبادي حنفاءً فاجتالتهم 
الشياطين»› وحَرمَتَ عليهم ما أحللث لهم وآمرنهم ن پشرکوا بي 
ما لم آنزل به سلطانا. وٳِنَ ربي قال لي : م في فُرَيش فاتذرهم» 


فقلتٌ: آي رب إِدًا يعوا رأسي حتى يجعلوه خبرَةً. فقال: إني 


(۱) سورة الأنعام: ٠٤۹-۱٤۸‏ . 

(۲) بعده في الأصل: «وقال في سورة)٤»‏ ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آية» فعدل عنهاء وذكر الحديث الآتى. 

(۳) برقم (۲۸۱۰). وأخرجه أیضًا أحمد »۱٦۲ /٤‏ ۲۱۹ وابن ماجه .)٤۱۷۹(‏ 


AO 


ب٤٦‎ 


مبْتليكَ ومبتي بك ومُنزلٌ عليك کتابا لا يغسله الما تقرأه ناتمًا 
رظان . فابعت جُندا أبعت مثلّهم» وأنفق أنْفقٌ عليك» وقاتل بمن 
أطاعك من عَصاك». 


وهذا الأصل مين في الكتاب والسنة» فمن شرَعَ ديّا لم يَأذْنْ 
به الل أو احتح بالقدر» وجَعَّلّ الحقيقة الكونية معار ضة للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضاهَى/ هؤلاء المشركين. 

ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق ت على ثلاثة" درجات : 

إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون في 
حقائق الإيمان» كالحت لله والتوكل عليه» وإخلاص الدين له» 
والخرف منه» والرجاء له» والصبر لحكمه»ء والشكر لنعمه» 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين . 

والثانية: من خاضَ في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَجْدِه 
ورأیه» سواءَ وافقّت الكتاب والسنةً أو خالفث. فهذا"“ يصيبون 
تارة وي خطئون تارة ویکونون من آهل السنة تارة ومن أهل البدعة 
أخرى . 

الثالثة : من وقف عند الحقيقة الكونية القدريةء ولم يمير بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بین طاعته ومعصیته» ولا بين ما بُحبه 


)١(‏ كذا في الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(۲) کذا في الأصل بالإفرادء والأولى «فهؤلاء» ليناسب الآتي . 


A٦ 


در ر وبين سائر ما قذره وض فھؤلاء آهل ضلالِ وتعطیل» ف قد 
ودینه الذي کان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهل الكفر 
يعلمه إلا الله كما قد بَسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 
MW.‏ 
الموضع”. 
والمقصود ها الكلام على اسم «القطب» ومسماه» / وما 
ور MW ۰ ۰ 8 . e‏ 
علمث أن السلف تکلمواٍ بهذا الام في الرجال. : ۰ وا 
بخلاف اسم «الأبدال»» فانه قل عنهم التكلّم ذلك فی نوا ” 
وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والوتَدٌ: المثيت 
لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرض»ء فمن كت اله به الإيمانَ 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثبَتَ بدعائه وعبادته نصرُهم 
ورزفُهم» كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك. 
وأما قول القائل: إن على قَدَّم كل نبي من الأنبياء ولان" : 
ولي ظاهر وول باطن»» فهذا کذبة بلا ريب» فن الأنبياء مئة لف 


(۱) انظر امجموع الفتاورى). 
(۲) هنا كلمة مطموسة في الأصل› ولعلها «الصالحين» وما في معناها. 
(۳) كذا في الأصل بالرفع. 


AV 


23 


وأربعةٌ وعشرون ألف نبي وأصحاب رسول الله يل الذين 


صحبوه أفضلٌ الخلق» وما بلغوا هذا العددء بل مكث النبى اة إلى 

حين الفتح أكثر من عشرين سنةء وما آمن معه إلا بضعة عشر ألقًا. 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا یکونون بعد مبعثه في غير أمته» فإذا 
كانت أمته في سنين كثيرة ة لا تبلغ هذا العدد عَم قطعًا بطلانٌ ذلك. 


وأيضًا فقد صح عن عن النبي ا انه رأی الأنبياءء النبي يجي ء 
وحده» والنبي يجي ء معه الرجل› والنبي يجي ء معه الرجلان". 
فإذا كان النبي قد لا يسه أحدّ» أو لا يتبعه إلا رجلٌ واحد» فكيف 


يجب أن يکون له في کل عصر اثنان على قَدَمِه من أمة غيره؟ 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في «صحيحه»(۱٦۳)‏ من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغاني قال حدثنا ابي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» :)۹٤(‏ 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيء قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۱١۸ ١١١ /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير“ )٠٦١١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعیم 
في «الحلية؟ (۱٦۷ /١(‏ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۹/ )٤‏ من طريق آخر 
عن أبي ذر» وفيه يحيى بن سعيد السعيديء قال العقيلي: لا يابّم على 
حديثه» وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث» وهو منكر من هذا الطريق . 
وأخرج بعضه أحمد في «مسنده» )٠٠١ /٥(‏ من حديث أبي أمامة» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائده (۱/ :)٠٥۹‏ مداره على علي بن زيد» وهو 
صعيف . 

(۲) أخرجه البخاري )٦٥٤١ ٥۷٥۲ .٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن 
عباس . 


AA 


وأيضًا فقوله: «وليّ باطن وول ظاهر» إن ريد به ولي یعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» وول لا يَظهر لهم» فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولاية مئة ألف ولا عشرة ألف» ولا يُشهّد 
بالولاية إلا لمن ثبت أنه ولي» إِمّا بنصَ أو بما يقوم مقامَّه. وإن 
كان لا يُشهد بَميهاء لكن نحن نعلم قطعًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس . 

وإن ريد بظهوره وجوده بين الناس وعلمُهم بهء فعامّة الأولياء 
ظاهرون بهذا الاعتبارء بل ليس من الأولياء من لم يَرَهٌ الناس» وإذا 
در أن فيهم من يَختفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلاب 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات»› ولو أنه ظهرَ/ لأبويه ومن رياه 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرا أو معدومًاء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغيّران واعتزال المسلمين من جِمَعهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيًا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرا منقوصًا. 

وأيضًا فقول القائل «إن الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته» فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحد إلا 
شریعته»› ا 
ضالاً» فلم يبق إلا موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


(1) كذا في الأصل «آلف» بدل «آلاف». 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد فی (مسنده» (۳/ ۳۳۸ ۳۸۷) = 


۸۹4 


۷ب 


النبي باد أبابكر بابراهیم وعیسی» وشبه عم بنوع وموس" » 
وحينئذ فيحتاج أن تكون أخلاق الأنبياء متفاوتة هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم . 

وأيضا فان غالب الأنبياء لم يقَصوا على نبينا محمد لل ولم 
تعرفهم آمته» فکیف یکون من أمته من هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا یعرف قدمّه؟ 

وأیضا فهذا کلاءٌ لا دلي عليه ولم يله من له قول في الأمة» 
ولو كان مثلٌ هذا حقًا لكان معروفا عند أهل [العلم]“ والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم عَلم بطلانّه. 


والدارمي )٤٤١(‏ عن جابر مرفوعَا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيًا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (۳/ )۲٣٠١ /٤ ٤۷١‏ نحوه عن عبدالله بن 
ثابت . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۳۸۳) والحاكم في المستدرك (۳/ )۲١‏ من 
حدیث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الأيتين 1۸-1۷ . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف . 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج الخلق»» 
فحوائج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله كما قال سبحانه : * ومايكم من 


oa‏ م 2 ت 
مَمترقمن الَو ت ِد امار خرو رون 4)3 وقال تعالی: ل ما 


فت آله لتاس ین دحمو فلا نیک شنیب ھا وما سيبك کا مسل م من بر4 
وقال تعالی : 3 ل اغ اأ ¿ رمم من دونیے فلا یہ کر کش ص 
نک ولا وماد او وچک ار دعوت بنکغوے لم اراج ا 
ورجون رحمتم و بے عذابہ إن عذاب ریک کان ڈور و 4 . قال 
طائفة من السلف: كان آأقوام يدعون الملائكة والمسيح والعرّير» 
فأنزل الله هذه الآية . 


2 


A 8‏ مت و 2 e‏ ى ت ك سے 
وقال تعالی : $ فيب ليبن کقروا أن ينوا عبايى من دونج اويا إا 
کی صو ر ےر عر اور ک2 (0( . 8 . 
اعندنا جھنے ل رن نرا يا . وأفضل الخلق: الرسل»› والله سبحانه 


(1) سورة النحل: .٥۳‏ 

(۲) سورة فاطر: ۲. 

.٥۷ ٥١ سورة الإسراء:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٠٠٤١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۷/ )۲٣٣٣‏ عن 
ابن عباس . 


)0( سورة | لكهف: ٠١۲‏ . 


۹۱ 


ع 


٩ . ‫َ‏ ع لژو 
بعثهم مبشرین ومنذرین « للا ین لتاس عل آلو حجة بعد الرس 4 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبلغ مره ونهیه ۰ ووعده 
ووعیده» وسائر کلامه سبحانه وتعالی . 


ولم يضمن الرسل للخلق لا رزقًا ولا نصرًا ولا هُدى؛ بل قال 


أولهم وع ق قل ل اول کک نی رین اھ ول آعم اليب و ل اقول 
کم لي ملك وأمَر حاتَمَهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين وسلّم تسليمًا - أن يقول ذلك فقال: ل قل ل اَمَك لِتَفْسى 

فعا ولا صا إل ما مسا اه ولو کت ا َعَم قيب لسك ڪرت من َير َم 
مَس اوم4 وقال له: ظ لِك لا هری نب04 وقال له: 
3 ل کک ن الأتر ن أ ثوب عك آمهم O:‏ وقال له: # فما 
ك ا وتا مساب @ 4 وقال: إا أت سرد 4" 


. ^04 ےم بطر‎ E: 
لست عليه م بمصيّطر ب‎ 


ت ےہ سے 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(۲) هذه الآية في سورة الأنعام: ٠١‏ وليس في سياق قصة نوح. . والآية التي أرادها 
المؤلف في سورة هود: ٠١‏ على لسان نوح: : وا فلکم ع عند ی خُر أ ا َعَم 
ميب ل قول يم4 فاشتبهت على المؤلف» وجل من لا يسهو. 

(۳) سورة الأعراف: ٠۱۸۸‏ . 

.٥٦ سورة القصص:‎ )٤( 

0 سورة آل عمران: ۱۲۸ . 

(7) سورة الرعد: ٤١‏ 

(۷) سورة الرعد: ۷. 

(۸) سورة الغاشية: ۲۲. 


۹۲ 


/ فقول القائل : «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»»› إن اراد به ما ۸٤۲ب‏ 

يحتاج إليه الخلق من الرزق والهدی والرزق ا پیت اله بواسطته 
فقد جعل بین الله [و] بین خلقه ربًا متوسطاء كما يزعمه 
المتفلسفة في العقل الفعالء» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذب» فإن أفضل الخلق محمد ياء وبعده أولو 
العزم كإبراهيم وموسى وعيسى» ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
اله حه في زمانهم لم یکونوا متسببین فيه ولا کانوا یعلمون به« 
وقد قال الخضر لموسى لمَّا قر العصفورٌ في البحر: «ما َقَّصَ 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما تمص هذا العصفور من هذا 
البحر»” فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معه» فكيف بالتأثير 
في الملك. 


ومن قال: إن طير الهواء وحيتان البحر ووحوش الفلا والكمار 
الذين بأرض الهند والأجنّة في بطون الأرحام تجري منافعهم 
ومصالحهم على يد رجل من البشر» فقد قال نظيرَ ما يقوله 
النصارى في المسيح» وكان قوله من أعظم الكذب القبي”“ . 


. كذا وردت كلمة «الرزق» مرة ثانية فى الأصل‎ )١( 

(۲( زيادة لا توجد في الأصل . ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲» )٤۷۲۷ ء٤۷۲١ ۳٤١۱‏ ومسلم (۲۳۸۰) من 
حديث أبي بن كعب. 

() بعده في الأصل: ثم إن»ء ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستة أسطرء 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


۳ 


۹" /وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء دَعَا ال 
فيْعطيه بدعائه» کان هذا من نمط الذي قبلهء فإنه قد عَلم أن الله 
يجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافرًاء فإذا كان المشركون 
يدعون الله بلا واسطة فيّجيب دعاءَهم فالمسلمون الذين هم عباده 
أولى . وقد يدعو الله بدعاء لم يعلم به أحدٌ من البشر. 

فإن قل : ذلك الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد. کان هذا 
القول أظهرَ في الكفر والفساد» فسَيَّدٌ ولد آدم بُظهرّه على شىء 
ویخفي, عليه أشياء. وقد قال له: 9 ومن وک م الراب 
مَفِفُون وَين اَهَل اليه مرذواً عل لياق لا لسو ن ن ملسم 4 . 
وقال: # فل ا ول کم عِندی خرن او و أ اعم عيب 4" . وقد 
رمیّت ام المؤمنين بالإفك وأخفيّ عنه أمرٌها مده لما کان في ذلك 
له من المحنةء تمظیا لاجر ورف لارجه. 


طمام جارهم ویرت ی صق لعزي ودقع ر عن المتهمين»› > حتی 
آنرل اللہ تعالی: ا اراتا للك آلکتب باحق لک بی الاس ہا 
رك اد4 الآيات 


.٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(۳) سورة النساء: .٠٠١‏ وسبب نزولها الذي أشار إليه المؤلف. أخرجه الترمذي 
)۳7( والحاكم في «المستدرك؟ (6/ ۳۸١‏ ۳۸۸) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري ٠٠١ /٥(‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم = 


۹٤ 


وفي الصحيح”“ عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إلىّ» ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 


ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: «ما أظنّه بُغني شيئًا»» 
فترکوه» فصار شيْصًا» فقال: «إنما آخبرتکم عن ظني» فلا 
تؤاخذوني بالظنْ» ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله . وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» فما كان من أمر دينكم 
فإلىً» . ومثل هذا كثير» فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 


5 
ب 


الله ؟ 


/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا ۹٤۲ب‏ 
يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه» إما في إعطائهم ما 
ينفعهم › كإنزال المطرء وإنبات النبات» وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون» مثل دفع الأعداء وتفريج 


.)٦۷١ /۲( و«الدر المنثور»‎ )٠٠١١ ٠٠١۹ /0 

(۱) أخرجه البخاري »۰۲٤0۸(‏ ۰۲۹۸۰» ۰1۹7۷ ۰۷۱۹۹ ۰۷۱۸۱ ۷۱۸۵) ومسلم 
(۲) من حديث أم سلمة. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۳٣۱(‏ من حديث طلحة بن عبيداللهء ورواه أيضًا أحمد /١(‏ 
(١١۳ ,۲‏ وابن ماجه .)۲٤۷١(‏ والشيص: هو البُْر الرديء الذي إذا 
یبس صار حشفا. 

)۳( أخرجه مسلم )۲۳٣۳(‏ من حدیث عائشة . 
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Î0 


| تات ›» پجیست دعاءً تحقيقًا له: 
لکرب وهو ا م ا ۈم لقو 
# ودا سالک عکادی ع إن رب اجيب دخو للع إا دعان 


فليس تج بوا لی ليشا لمل شوت © 4" من غير أن يرفعوا 
وأيضًا فمازال الناس يُجُدبون ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغوثٌ لا ينفع ولا يَدفع» فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبُ المضطر إذا دعا 
وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء أم التي لم تقض بعد 
لأحد فیها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحانه ررق الكفار ويمنعهم ۰ 2 ر إذا شاء» كما نصرهم 
يوم م أحد» «لیعلم اله کھ آآزیے اموا وسخد منک شہکا واھ لک عیب 
لوین د يمحم ا ب 
فإن كان هذا الخوثٌ ساعيًا في ذلك كان عاصيًا لله ورسوله» 
محاربًا لله ورسولهء» فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله . وما يرويه آهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصمة قاتلوا النبي بيه وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
ستین أو غير يوم حنین» وأنه قالوا: نحن مع الله» من کان مع الله 
کنا معه» من أعظم الكذب الموضوع / وأعظم الكفر بالله 


. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱٤١۔۱٤١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
= ذکر المؤلف في امجمرع الفتاوى» ۱۷/ ۷ 6۹) هذه الرواية» وبين ن کڏبها‎ (۳) 


۹1 


ورسوله» وهذا یقوله من ینظر إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيه»› 
ويشهد الحقيقة الكونية› مُعرضا عمّا یحنه الله ویرضاه» وما آمر به 
ونهی عنه» بعت به رسله وأنزل به کتبه. ومن طرَد هذا القولٌ كان 
أكفرَ من اليهود والنصارى» فإن أولئك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض» وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من الكتاب» وغايته 


في 
من 


شهوده تحقیق توحید المشركين كأبي لهب وبي جهل وأمثالهما 
الكفار» فإن أولئك کانوا يُقرّون بان الله رب کل شيء وخالقه» 


و کے 


کما آخبر الله عنهم بقوله: وین سالتهم من كق لسوت والارْض 


لیقولن الله 4 . د فمن جَعّل غاية تحقيقه في توحیده أن يشهد ذاك. 
كان منتهاه هذا الإشراك. 


الله 


والله سبحالّه بعت الرسل بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلا 
> ولا يخاف إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ويخلص له الدين› 


ويطيع رسله ويتبعهم» ويحبٌَ ما أحبَ ويْبْغض ما أبغض» ويوالي 
من والی ويعادي من عادی» ويامر بما آمر وینهی عما نھی» حتی 
یکون الدین کله له کما قال تعالی: ٭ وما أُرَسلکا من قلت من 
رول لا وی لله أن د لله إل آنا عدون E‏ وقال تعالى: 


ےت ری کو رہ چ و ت4 ےک 
وسل من ارسلتًا م یں کلک ین کی اا ین مون آل ءالهةٌ 


وبطلانها» وحکم على من یقول بها أنه ضال غاو» بل کافر یجب أن یستتاب 
من ذلك فإن تاب وإلاً فتل. 

سورة لقمان: ٠١‏ وسورة الزمر: ۳۸. 

سورة الأنبياء: ٠‏ 


۹۷ 


۰ب 


عبد عدون ی ا وقال تعالى : $ ولقد بعئتا فق ڪل َو رسولا آث 
اخ له ارتا رة 14 وقال تعالی : ٭ ما کان بسر ن 
یھ آله التب ولحم والتہوہ ثم قول اگاس کودو ا ادا لی من دون 
ری گرا بین یما كث شر او زک لککب ویما کنر درسو اک ول 
یامرگ آن دوا وذو الیگ وآ با امم کربت انم لمو . 
فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أ اربابًا فهو کافر» فکیف 
بغيرهم؟ ؟ وقد قال عن النصارى: # اقترا | 
وب الو وال یح أ مر وما ارال تالاوج 
مو شب ا وى 4 . ومعلوم أن اسار ل تیل 
الأحبار والرهبان شرکاءٌ لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتِ النبيين كذلك» بل جعلنهم وسائط بينهم وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
يستحفّه إلا الله وظنوا آنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوق عند ملوك الدنياء يشفع عنده من يعر عليه ومن يحتاج 
إلیه» والله تعالی لیس کمثله شیء» لا فی ذاته ولا صفاته ولا آفعاله 
ولا أحکامه» ولا شيء من دونه سبحانه وتعالی» فهو الذي يأذن 
للشفيع فيشفع › وهو الذي يقبل شفاعته» فالأمر منه وإليهء لا 


.٤١ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۷۹٩‏ ۸۰. 
)٤(‏ سورة التوبة: ١‏ 


۹۸ 


خالق غیره ولا رت سواه» فاد بُرجی غيره» والشفاعة من حملة 
الأسباب التى قدّرها وقضاهاء یفعل بھا کما يفعل بسائر ما يقدره 
وأما لفظ «النجباء» فهذا لا يُعرّف في کلام من الس من 


ا عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين› وإنما تكلم به 


۹۹ 


o1 


/ فصل 


وأما قول القائل: «إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر» لم يكن بها أحّ 
من أولياء الله ولما صارت دار إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلا 
بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة النبويةء ولما فحت تست الأمصا 
کان في کل مصر من خیار المسلمین من لا بُحصيه إلا الله 
وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث n‏ لم یَجیءٌ 
مثلها فى العراق وغيره من الأمصار» مثل قوله فی الحديث 
الصحيح: «إن ملائكة“ الرحمن باسطة أجنحتها على الشاي“ 


(1) انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي»› و«تاریخ دمشی» لابن عساکر (الجزء 
الأول) و«فضائل الشام» لاہن رجب وغيرها. وراجع (مجموع الفتارى» 
(۷/ 00 -01). 

(۲) في الأصل «أجنحة»» وهو سبق قلم» والتصويب من مصادر التخريج الأتية . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۸٤ /٥(‏ والترمذي )۳۹٠٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
۹٩‏ ) من حديث زيد بن ثابت. قال الترمڏذي: حسن» وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» (6/ 1۳) والألباني في «تخريج أحاديث = 


۰ 


وقوله: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا». 

وفي القرآن أربع آيات تدل على حصول البركة في اشام . ومثل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال : «إنكم ستجّدونَ أجنادا مده 
جندًا بالشام وجندا باليمن وجندًا بالعراق»» فقال عبدالله بن حوالة: 
يا رسول الله ! اختر ليْ» فقال: «عليك بالشام» فإنها خيرة الله من 
أرضه» يجري ليها خیرته من عباده» و فمن أپی فيحن بیمنه» 
ولیسق من عدر فان الله قد تمل لي بالشام وأهله». رواه آبو 


داود د وغیره 


(۳ 


وفي «صحیح مسلم» وغیره عنه آنه قال: «لا يزال أهل الغرب 


ظاهرین لا يضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعة»“ . قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم آهل الشام./ وهذا الذي قاله 


() 


() 


(4) 


فضائل الشام» ( ص ۱۱). 

أخرجه البخاري )۷٠۹٤ »۱٠۳۷(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد 
۰۰ ۱۱۸( والترمذي .)۳۹٥۳(‏ 

هي خمس آيات في سورة الأعراف: ۳۷٠؛‏ وسورة الإسراء: ١؛‏ وسورة 
الأنبياء: »۷١‏ ١۸؛‏ وسورة سبأً: ۸. وانظر «مجموع الفتاوی» .)٥۰٦۹/۲۷(‏ 

آخرجه أبو داود )۲٤۸۳(‏ وأحمد (٠9‏ من طريق أبي قتيلة عن ابن 
حوالة» وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد (/۳۴) والحاكم في «المستدرك» 
)٥۱۰/6(‏ من طریق مكحول عن ابن حوالة بنحوه» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاریخ دمشق٩(۹/۱٦٥-۸۱).‏ وذکرها 
لالباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق؟(ص ۱۳-۱۲ )وتکلم عليها. 

أخرجه مسلم (۱۹۲۵) وأبو يعلى في «مسنده» (۷۸۳) وأبو نعيم في «الحلية» 
)٩ 4٩ /(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


1۰۱ 


۱ب 


أحمد هو معروف عند السلف» كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب 
عنها أهل الغرب"» ويسمون أهل نجد والعراق وما يشرق عن 
ذلك أها الشق. فان الن کله كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
2 ومست 5 8 یحر لہ 
عنھا فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق . 
وقد جاء في بعض الآثار أن أكثر الأبدال بالشام". 
فأما الحديث المأثور «لا تسوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» 
أربعين رجلا کلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلاًا» فهذا پروی 
عن علي بن ابي طالب بإسناد منقطع» وهو في «المسند»" وغيره» 
وإذا كان الأبدالٌ الأربعون أفضلّ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلاثة أصناف: 
صنفٰ قاتلوا معه» کعمار وسهل بن حتف وآمثالهم»› فهو لاء ص 


/۲۸ 0۰۷ c٤١ /۲۷ ٤٤٦ /۷( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.(o0۲ cofإ‎ 
وابن عساكر في «تاريخ‎ )٤٤ أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص‎ )۲( 


دمشق» (۲/ )۲۸٦‏ من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: «ستکون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلآء وهى تكون لأهلها معقلاء وأكثر أبدالاً 
..... قال الألباني في اتخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)٤١‏ حديث 
منكر» تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني . 

.۲ /۱ )( 


1۰۲ 


بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين"“ عن 
أبي سعيد عن النبي بيه أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق». 

فهذا حديث صحيح صريح بان علا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخحرى معاوية وطائفته. 


/ والصنف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعد د بن أبي وقاص ومحمد بن مَسْلمة وعبدالله بن عمر 
وأسامة بن زيد وأمثالهمء فهولاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

آما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصده 
وبکل حال فلا يَعتقد مسلمٌ ان علي بن ابي طالب وسعد بن ابي 
وقاص وسهل بن حنيف ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من السابقين 
الأولين الذين يشهد الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


CEA cO oY o0 /۳( فقط . ورواه أيضًا أحمد‎ ()۱۰٦0( أخرجه مسلم‎ )۱( 
.)٤11۷( وآبو داود‎ )۷ ۰۷٩ ۰٤ 


1۰۳ 


YoY 


۲ب 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه إلثقات› بل يتنسبون فى ذلك إلى الخاط»› فکیف بحدیث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخقّى . 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
کانوا يجعلون من الأبدال من ليس بالشام» كما في حکاية أن مالك 
ابن دینار ومحمد بن واسع وغيرهما من الأبدال «١‏ وفي حدیث 

مَعدان الذي سال الثوري عن قوله: ۾ ما بڪوت م من ری کت چ٩‏ 
فقال: بعلمه"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 
في کلامهم . 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» فى أولياء الله» فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصل في كلام السلف. 


(۱) رواها أبو نعيم في «الحلية» )١٠٤/۳(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(°1/۱). 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص )۷١‏ والآجري في «الشريعة» (ص 
۹ واللالکائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ »)٤١١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ۱۲۷) والذهبي في «العلو» 
(كما في «مختصره» ص .)١۳۹‏ وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


2 


تعالی « وهو میگ اّما کن [سورة الحديد: .]٤‏ 


1۰€ 


فصل 


وأما قول القائل: «إن الشدَة إذا رلت بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلىء حتی ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصرَّه 
حتى تنفرج تلك النازلةه» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 

أحدها : أن هذا الغوت المدّعَى ليس بأعظم من الرْسلٍ ن 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. وهؤلاء سادة الخلائق 
جيب الله من دعائهم ما لا يجيب من دعاء غيرهمء وهم الذين 
تطلَبُ منهم الشفاعة يوم القيامة» حتى يهى إلى خاتم الؤْشُل 
محمد کل فیقول عیسی : اذهبوا إلى محمد عبد غفر اله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأآخر. قال: «فياتوني» فأذهبُ إلى ربي» فإذا 
رأیته خررٴت ساجداء فأحمد ربي بمحامد يفتځها علي لا أحسنّها 
الآنء فقول : َي محمد! ارفع رأسّك» فل تمع وسل تعطه» 


واشفع تشمَّع». قال : : «فأرفع رأسی فقول آمتي آمتي › م فيد لي 
حَدًّا يدخلهم الجنة. . .» الحديث بطوله“. وأحاديث الشفاعة من 


فهذا سید الخلائق وصاحب المقام المحمود 5 یبتدیء 


(1) أخرجه البخاري )۷٤٤٩ ۷٤١ 6٥ ٤٤۷0‏ ومسلم (۱۹۳) من 


۳" بالشفاعة بل بالسجود والثناء»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 


أما في الدنيا ففي الصحيح ٠‏ عنه قال: «سألت ري ثلائاء 

فأعطاني اثنتين ومني واحدةً سألته أن لا باط على أمتي عدوا 

من غيرهم فيَجتاحهم› فأعطانيهاء وسألته أن لا هلك بسَة عامَة» 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعنيها» . 


وفي الصحي ٠‏ آنه قال لعمّه : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
فأنزل الله تعالى: ا کات لای ولیت اموا ن عفرو لمر ڪين 
و ڪَائوا ولي فر 4 وقد صلی علی عبداله ن أن ودعا ل 
حتی آنزل الله  :‏ ولا صل ع احبر منم ات ادا ولا م عل رو 4 
الآية”. وقال له: « سو انیت غار E‏ 
7 د عفر اه 4 . 


(۱) مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن ابي وقاص. ورواه أيضا أحمد /١(‏ 
(AY ¥2‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۰› ٤۳۸۸ء )٤۷۷۲ ۰٤٦۷٥‏ ومسلم )۲٤(‏ من حدیث 
سعيد بن المسيب عن أبيه. 

(۳) سورة التوبة: .١١١‏ 

»۲٤١١( أخرجه البخاري (10 ۷° ۷۲ 041) ومسلم‎ )٤( 
من حدیث‎ )٤۳۷۱ “0 من حديث ابن عمر. وأخحرجه البخاري‎ ) ٤ 
. عمر بن الخطاب‎ 

.۸٤ سورة التوبة:‎ )٥( 

. ٦ سورة المنافقين:‎ )٦( 


وثانيه فى الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في | س 
را غر ي لى لومب بشم الوساث 4 ومع هذا 
فازرُ في جهنم. وقد اعتذر | الله عن برام من استغفاره 5 


الو و 


ف ري وی ل لھم 


ات رك يك ولت 3 


تم ءاتييم عدا عارص دود ر@ 


6 کو شر ن کا ا ب ا 


٠ 


e 
میب ب‎ 
4 
رای فالأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاءء‎ 

کما کان النبي ييه يدعو في مقاماتِ معروفة› ففي يوم بدر کان 


يناشد ربّه ويجتهد في الدعاء حتی أتته البشرى بنزول الملائكة(“؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء”. تارة في المسجد وتارة في 


(۱( مسلم ۳۹) عن آنس . وأخرجه أيضًا أحمد (۳/ ۱۷۸ )۱۸٤‏ وأبو داود 
)٤۷۸۲(‏ والترمذي .)۳۳٣۲(‏ 

(۲) سورة إبراهيم: ٤١‏ 

(۳) في سورة التوبة: ١ ٤‏ و کارک اَسَحَعًْا ژ لوب لايو إلا تكردا 
کا ہکا ییک آئھ مذو ل امنإ ھی لأر حي 4 

(4) سورة هود: VIN‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۹۱۰» ۳۹۵۳ )٤۸۷۷ ۰٤۸۷٩‏ عن ابن عباس . وأخرجه 
مسلم )۱۷١۳(‏ عن عمر بن الخطاب . 

(0) وردت أحاديث عديدة في الاستسقاءء منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
أخرجه البخاري ۳ ٥‏ ومسلم .)۸۹٤(‏ وفيه ذكر الدعاء قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري ۹۳۳٩ء‏ ١١١٠ء‏ 
)١١١١ ,۹‏ ومسلم (۸۹۷)ء وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


1۰¥ 


or‏ ۲ب 


الصحراء» حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَر إلا بعد 
اجتهادهم | في :الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم ١‏ 
يرفع بَصَرَه حتى تذفع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلا اللهء 
واتصل بعضها مدَهَء فأين كان هذا الغوث؟ وحدثوني عن الشيخ 
عبدالواحد بن القصار - وکان من الشيوخ العارفين - أنه في اليوم 
الذي اخدَت فيه بغداد» کشفَ له عن ذلك والسيفُ يعمل في 
أهلهاء فجعل يقول: أين القطبء أين الغوث؟ هذا السيف يعمل 
في أمة محمد ييا . 

وأيضا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يترکها هو وأصحابه لشخص معین» بل دعوا الله سبحانه کما یدعونه 
عند الاستسقاء» وكما يدعونه عند الاستنصار على الأعداءء لا أحد 
يرفع أمره إلى غير الله» الهم إلا ما يقوله بعض الناس لبعضٍ كما 
جرت به العادة» فمن الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه دا متهم اشر 
مخلصين له الدين فيجيبهم» قال تعالی : ولا سکم أَلصْرّني الَحَرٍ 
صل من تدعو إل د ی یا کیک إل لیر ار کی O E EY Sf‏ 
وقال تعانی: ٭ وڌا مس الإسن الس دعاتا لجلردء أو قَاعِدًّا ار ایا کا 
گتفتا عت م مر ڪان ر يڏشتا ل ر 4 مم ذلك ََ مسر م 


< 


.٦۷ سورة الإسراء:‎ )١( 


کاوا يموت 4€ . وقال تعالی : « فلا رڪب في ألمَلك دعوا أله 
N TI RN A f TAL‏ 
ملت له آلب ما مم إلى الب لذا هُم شرو 9© ليكفروا يما انيهم 
ولتمتَعوأ ضوف بعلمو )4 . ونظائره في القرآن كثيرة. 
» س ت ¢ صا ا عد و 
وقد قال تعالى: # ولد اکاک عکاوی عی قان درب اجيب دعوة 
م وو و 


للع إا دعا َس جي موا لي / ليوھئوا بی لَمَلَهمَ برشدوت € 4 


فهو سبحانه قريب مجیب . 

وفى الصحيحين أن النبى بي قال لأصحابه: «إنكم لا 
َذْعُون أصم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عن راحلته». 

OT Sar 1 »‏ ا 

وقد قال الخليل : إن ر اسيم لدعا 463 > وقال النبي اة 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
سبحانه سمیع الدعاء مجسًا لدعوة عباده» قریًا متهم ۰ جیب 
الكفار إذا دعوه مضطرين»› فكيف خوج عباده المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه یکلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجبٌ 


. ۱۲ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: 1١‏ 11 . 

(۳) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 

() البخاري AE CE «| D)‏ 0 ۰ 1) ومسلم 
)۲۷٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 

() سورة إبراهیم: ۳۹. 


۰۹ 


rot 


ب 


ولا ترجمان» كما في الصحيح“ عن عدي بن حاتم عن النبي يلا 
آنه قال : «ما منکم من أحدٍ إِلاً سیکلمه ريه لیس بيه وبينه حاجبٌ 
ولا ترجمانٌ» فینظر أَيْمَنَ منه فلا یری إلا شينًا قَدَمّه» وينظر اشام 
منه فلا ری إلا شينًا قدَّمَهء وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن 
استطاع منكم أن يتقي النارَ ولو بشقٌ تمرة فليفعل» فإن لم يستطع 
فبكلمة طيّبة) . 

والمصلّي يقول في الصلاة: « إياك نعبد وباك 
سسَییث ©4 . وفي الصحيح”" عن النبي بي أنه قال : «إن 
المصلي يناجي ربه»» وق “: إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الله قبل وجههء فلا يَبْصِمَنٌّ قبل وجهه». فإذا كان العبد يناجي ربّه 
ویخاطبه» وال يسمع كلام ویجیب دعاءَّه» فأين حاجته إلى 
الوسائط التي ما آنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقل من 
آهل الإيمان أنها من تأويل آهل الشرك والبهتان. وشواهد هذه 
اللأصول كثيرةء قد بُسطَّت في غير هذا الموضع 


والكتاب والسنة مملوء بما يناقض دعوى ی مرل المفترين . 


(1) البخاري (10۳4› ۲ ومسلم .)۱۰۱١(‏ 

(۲) سورة الفاتحة: .٥‏ 

(۳) البخاري )۱۱٤ »٥۴۱ ۷ ›٤1۳ »›00٥(‏ ومسلم )٥۵۱(‏ من حدیث 
أنس بن مالك . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٦١١١ ء۷٥١۳ »٤۰7(‏ ومسلم )0٤۷(‏ عن ابن عمر. 

)٥(‏ كذا في الأصل بالإفرادء كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


11۰ 


وهذا کله _ الذي عليه هم شعبة قوية من شعب دين 
النصارى»الذين $ ادوا اخ ارش ورشستهم دهم رکا کابا من د س ا 
الت یح نے مز رما آم ردا إل يعم دو اإتارجدا إل 
اهو سکم کا مشر ڪوت )4 . 


وقد أمرنا الله أن تقول : في صلواتنا :هي الط 
Ys‏ الان 5 @ 4 قال النبي بة: «اليهود مغضوب عليهم» 
والنصاریى ضالّون. فالیهود شتهوا الخالقٍ بخلقه» فوصفوه 
بصفات النقص والعيب»ء كالفقر والبخل واللُغوب. والنصارى 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحفًها 
إلا ال حتى أشركوا اا ر د ولهذا قال تعالی : 
ا ا و مځ اټ سم فل مسن 


يلك من د کے سیکا إت اراد آن هیلک EET‏ ت مریم وام 
وس يا ا یا0 . 


ليغ اه مر إل رشو َد حلت من َد 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: 1 ۷. 

(۳) اخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي )۲٣٥٣٤ »۲۹٥۳(‏ من حديث عدي بن 
حاتم ضمن حدیث طویل. قال ابن کثیر في «تفسیره» :)۱٤٩/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

. ١۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


11۱ 


Yoo 


آلرسل وام ديک ڪاتا يڪ دک لامي . 


/وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لا تطروني كما 
أَطْرَّت النصارى عيسى بن مريم» فإنما آنا عبد فقولوا: عبدالله 
ورسوله) . 


وقد حسم ئي مواد الشرك قولاً وعملاء حتی قال : لا یقولنٌ 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمد» ولکن ما شاء الله ثم شاء 
محمد" . وقال: «اللهم لا تجعل قبري وا يُعبد» اشتد عضب 
اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ . وقال: «لْعَنَ الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»» بحر ما فعلوا . 


وقال قبل أن يموت بیخمس : «نًّ م کان قبلكم کانوا يتخذون 


.۷١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) البخاري )۳٤٤٥(‏ مختصرًا و(1۸۳۰) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۰۷۲ ۳۹۸) والدارمي (۲۷۰۲) وابن ماجه (۲۱۱۸) من 
حدیث طفیل بن سخبرة» وأخرجه أحمد (/ ۰۳۸٤‏ ۰۳۹۲ ۳۹۸) وأبو داود 
)٤۹۸۰(‏ من طریق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
)0 ۲۳ وابن ماجه (۲۱۱۸) من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 

/٦( وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠٠٠١( والحميدي‎ ٣ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة.‎ )۳۱۷ /۷ ۲۳ 

)٥(‏ آخرجه البخاري ٤۴١ »٤۴١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 


القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 

ذلك“ . ونّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها" . 
والله سبحالّه لم يأمر مخلوقًا أن يسال مخلوقًا وإن کان بداً 

باسمه بالسؤال أحداء فلم يأمره به» بل قال تعالی: * ذا فرعت 


َأنصب ر ولل ريك فرعب ل 4 . وقال لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل افش وإذا استعنت فاستعن باث» . 

وفي الصحيح” عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب : (هم الذين ل يَسترقون ولا یکتوون ولا يتطيّرون› وعلی 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رفي 
وإن كانت الرقيةً دعاءً. فهذا وصفٌ خواصٌ عباد الله . وهذا باب 
واسع» قد بُسط في غير هذا الموضع" . 


)۱( أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي . 

(۲) أخرجه البخاري (۰0۸7» ۰۱۱۹۷ ۰۱۸1٤‏ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) 
عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) سورة الشرح: ۷ ۸. 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳.» ۳۰۷) والترمذي )۲١۹۱۷۵‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة. 

. ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس‎ )٦1٥٤١ ۰1٤۷۲ ۵۷٥۲ »۵۷۰۵( البخاري‎ )٥( 
. وأخرجه مسلم (۲۱۸) عن عمران بن حصين‎ 

(1) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه» وواصل الكتابة فيما بعد. 


11۳ 


0۵ب 


/وغاية ما يراد بالمشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتِ الله وهداية عباد الله 
والدعوة إلى الله» هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله» وقد جَعَل الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء والمؤمنين للعبد هو من نّم الله عليه» 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظمْ إخلاصًا له وتوکا5 عليه» كما في 
الصحيح ٠‏ َد أبا هريرة قال: يا رسول الله » اَی الناس َسْعَدٌ 
بشفاعتكٌ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد قبلكّ» أسعدٌ الناس بشفاعتى مَن قال لا إله إلا الله 
يَبتغي بها وجه الله) . ّ ٠‏ 

فالعبدٌ مأمور” أن لا يتوكلّ إلا على الله ولا يَرغب إلا إليه 
ولا يخاف إلا إياه» ولا يعمل إلا له. والله ييّسّر له من الأسباب ما 
لم یکن له في حساب» فانه سبحانه یتولی الصالحين» وهو كاف 
عبده» وقد قال تعالى: # اها النَن حَسبك اله ومن عك من 
مميت )4 أي حسبك وحسبٌ مَن اتبعك من المؤمنين اله 
ھر رحد کافی عباڈہ لا یتام إلى ظهير ولا شريك . قال تعالی : 
ری کڈ رای کر ود ریا بك ف الماك وکر یکن لم ومن 


.)10۷۰6 »4٩( البخاري‎ (۱) 


(۲) سورة الأنفال: .٤1‏ 


11٤€ 


الذل 4 . فإن المخلوق ذلیل یتولی من يتولاه لذلّه» فإنه إن لم 
یکن له من يعينه وينه وينصره/ عَجَرَ وذلّء وره عدو وال تعالی لا ov‏ 
يوالي عباده ۰ من الذلء بل برحمته وفضله وجوده وإحسانه» وهو 


الغني عن کل ما سواه وکل ما سواه فقي إليه» يسل من و فی آسَمَوتِ 
والذرض کل بو وم هو في سان ج4 . قال تعالی : ل ادع لزت ذنم 


من دون آل کا یوت ممْقَال رَه زف لسرت ا يى الارض ومام 


TE 


فیهما من شائ وما لو منم ن ظهير € ولا فع الشفلعة عندة إلا لمن اذ 


ت 


4 


وقال تعالی : وال اند الکن وا سبحم بل ع 

کرنوت © ا سیو قوی م باقر تاوت ا تلم ماب 

رسیم رما علق وکا بترت إل لی آرکتی وم ن عقب ی 2 
4“ . وقال تعالى: # إن ڪل من في الوت لاض لله ءات لن 
کے سے کے ی کی ر ےر م ا . 


عدا قد أخصل م دهم عدا وهم اتيد يوم مهرما 


وهذا كثير في تاب الله» والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن 


.١١١ سورة الإسراء:‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن: ۲۹. 
(۳) سورة سباً: ۲۲ ۲۳ . 
)٤(‏ سورة الآنبیاء: ۲١‏ ۲۸. 
(0) سورة مریم: ٩۵ ٩۳‏ . 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فبین آيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان» حرّر 
القول فيه وأجادء وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين منه» 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القباس» بطريقة لم يبق إليها. 

وقد كنت عثرت على نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأمَلث فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسودته» 
بدلالة الشطب على كثير من الكلمات والعبارات والإلحاق في مواضع 
عديدة» وهي خالية من النقط تقريباً. وبدأت في قراءتها ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات»› وأقلبها على وجوهها» حتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها. 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتا طويا لأني قمت بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التي لا أهتدي 
لصوابها» حتى عثرث على بعض التصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


۱۹ 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلّت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبي يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة› وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية» وأخيراً فتشث عن الموضوعات التي 
تناولها شيخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في كتبه ورسائله وفتاواهء 
فوجدت مايشبهها أحياناً بالنصّ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام لي النصُّ تقريباً بعدما كلمي عَرَقَ القربةء وأحبست 
نشره کماهو بدون تعلیق أو تخریج أو توثيق» كما تُشرتٌ رسائله 
وفتاواه في «مجموع الفتاوى». . ثم ۾ عدلت عن هذا الرأي» لان نشر 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه» 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في ترائنا الاسلامي 
الإشارة إلى مافي الأصل من خطاً أو صواب» وضبط المشكل من 
الأسماء والألفاظ» وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص. يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص٦۱۸» :)۹١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأً ونحو ذلك» ولايسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة » ولايكثر 
الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعَها على طالبها. 


1۰ 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعت نُصْبَ عيني 
أموراً: منها توثيتق مانقله المؤلف من الأحاديث والآثار والمذاهب 
والنصوص» والإشارة إلى آرائه في كتبه ورسائله وفتاواه في 
الموضوعات التي بحث فيها هنا» وشرح الغريب وتوضيح الغامض 
من الكلمات» والاشارة إلى مافي الأصل من العبارات التي قد 
تشکل أو تستَغرّب» ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعتّها مدخاً إلى قراءة النصن 
ودراسته» ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه. 
8 عنوان الكتاب 

لم يرد ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التى وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء فى أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» استنباطاً ما كتبه المؤلف 
فی أوله بعد الخطبة : «فصل في الاستحسان والقياس وموضع 
الاستحسان هل يق وتخصيص العلة. . .». ولکنه لم يلاحظ أن 
المؤلف شطب على العبارة التي تحتها خط. فكان ينبغي للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» في العنوان الذي اجتهد في استنباطه. 

والكتاب لايبحث إلا في موضوع الاستحسان» ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلة» ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس»ء وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


الخلاف فيه . 

ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي کتبه ورسائله ویختار لها 
عناوين مناسبة في مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى ٠...‏ أو «قاعدة فى ٠)...‏ وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف» دون أن يختار عنواناً 
محدَداً له. وعندما يحيل في مصنفاته إلى كتبه ورسائله الأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابسط ذلك في موضع أخر» 
ونحوه. وأكثر مۇلفاتە ورسائله التي وصلت إلينا اختیر لھا عتاوین 
في حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأصحابه الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
أحمد المعروف بابن رشق (ت۹٤۷)‏ كاتب مصنفات شيخ الاسلام 
الذي كان أبصر بخط الشيخ منه» وإذا عزب شيء منه على الشيخ 


. 


(۱) . 


(1) ترجمته في : ذيل مشتبه النسبة لابن رافع ۲۷ وتبصير المنتبه لابن حجر 
11l10 /۲‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة ٠١١ ٦٠١ /١٠:۲‏ والبداية 
والنهاية ۲۲۹/۱٤‏ وفيه «عبدالله بن رشيق»» وهو وهم أو خطاً 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام ۸٦/٤‏ مع أن في الأعلام نقسه 
١1‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية ۲۷ 
والذهبي في المشتبه .۳١۷‏ ۰ 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلام 
فکتاب' واحد یذکره المترجمون له بعناوین مختلفة» وتصلنا نسخه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترّ 
بها الباحثون فيعدونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَّثين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم . وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب.الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخ» ولم يقوموا بالمقارنة بينها» حتی يصلوا 
إلى حقيقتها» وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظتُوها كتباً مختلفة . 


والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب لكتاب من كتب شيخ الاسلام أن يرجع إلى القوائم الأساسية 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث قوائم عملها ابن رشي المذكور» وابن عبدالهادي (ت٤٤۷)»‏ 
والصفدي (ت٤٦۷).‏ 

أمّا ابن رُشيّق فله «رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية نشرت منسوبة لابن القيم (ت١٥٠۷)‏ بالاعتماد على نسخة 
خطية منها توجد في دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرت على 
نسخة أخرى منهاء وهي وإن كانت ناقصة إلا أن فيها زياداتِ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوصِ اقتبسها ابن عبدالهادي في العقود 


بدمشق ۲۸/ ۳۷۱/۱۹٥۲۳‏ _ ۳۹۵ . ثم صدرت لها طبعات مستقلة . 
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الدرّية (ص۲۷ - ۲۸) وصرَّح بنسبتها إلى ابن رشيق» وأشار إلى 
القائمة التي صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخر» وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحل» وقدم وأخر» 
وحذف مالم ير فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 
والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


سورة اقراً باسم ربك ٤‏ _ تفسیر سورة اقرا 


باسم ربك . 
٭ فسّرها وبين آنها أول سورة أنزلت وين 
نها تضمنت أصول الدين» في مجلد 


چ فسّرها في مجلد 
# وتكلم في مجلد لطيف على كونها 


٤ 


تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 


مجلد کبیر. 
# وكتب قاعدة كبيرة فى هذا المعنى 
والزمخشري أيها أفضل؟ 
# وله قاعدة في فضائل القرآن. ١‏ - قاعدة في فضائل 
القرآن. 

ولعل الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
تصنيقًا فمئة فأكثر»» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لکان اآجدی وأنفع وأوثق وأدق في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه. 


هذا مايتعلق بالقائمة التي أعدّها ابن رُشيّق» والتي بُسبت إلى 
ابن القيم خطاًء فأوقعت جمهرة من الباحثين والدارسين والمحققين 
في في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
الدرية (ص٠۲‏ - )٠٤‏ وقال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مایمکنني من د ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذا وأبين 
ماصتّفه منها بمصر» وما أله منها بدمشقء وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا حسناً غير هذا الترتيب» بعون الله تعالى وقوته 
ومشيئته». ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أُم لا؟ 

ورتب الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر»» واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت٤٠۷)‏ في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات». 

هذه القوائم الأساسية إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العنوان بخط المؤلف نفسه» فيرجًّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لنتتقل الآن إلى الكتاب الذي بين أيديناء ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطاً 


عندما أثبت عنوانه «فى الاستحسان والقياس»» وبيّتا سبب وقوعه في 
الخطاً. وإذا رجعنا إلى القوائم الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن 
ابن رشيتق لم يشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذکره 
فى النسخة المهذبة المختصرة المنشورة من الكتاب» ولعله ذكره فى 
الأصل الذي لم يصل إلينا إلا نصفه تقريباً بصورته الأصلية. 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة في الاستحسان» 
فی الوافی بالوفیات (۷/ ۲۷) وأعيان العصر /١(‏ ١٣ا‏ [عاطف أفندي 
۹]) وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات »)۷۸/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني ذ فى الرد على 
النبهاني )1/ «(A4‏ وکلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه. 

ووجدت عند ابن عبدالهادي ذ فى العقود الدرية (ص٥٠٤)‏ كتاباً 
بعنوان «قاعدة في الإحسان»» وربّما يكون «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»» فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه والأصول» وسبق 
أن ذكر (ص4٤)‏ «قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان» وفي 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلا أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدريةء فوجدت جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكورء فترددت في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر. 

ولم أجد من ذكر هذا العنوان غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ابن عبدالهادي).» وهو العنوان الموافقق لمضمون الكتاب الذي بين 


¥ 


أيديناء فلم أعدل عنه إلى غيره. وأثبله على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منه» لما ذكرتث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابه» فيرجح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
8 توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان»ء إلا أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أدلة أخرى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جلا 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطه» 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف بالسرعة وكونه فى غاية التعليق والإغلاق"» حتى أن 
کثيرا من أصحابه عجزوا عن نقلهه وكان هذا أحد أسباب ضياع كثير 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي : «کان کثيرا مایقول: قد کتبت في 
كذا وفي کذاء ويسأل عن الشيء فیقول : قد کتبت في هذا فلا يُدرّی 
أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: روا خطي وأظهروه لينْقَل» 
فمن حرصهم عليه لايردونه» ومن عجزهم لاينقلونه» فيذهب› 


(1) تتمة المختصر لابن الوردي ٤٨۸/۲‏ . 
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ولایعرف اسمه». 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا الخط الدقيق» ولعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تنسخ منه نسخ» ولا انتشر ذکره مثل 
بقية مۇلفاتە المشهورة»› فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات› 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايوجد في فهارسها 
ذكرٌه» ولذا بقى مجهولاً لدى الباحثين إلى يومنا هذا. 

ومما يدل على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين : 

١‏ - بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصواب» كما قد بسطناه في مصنّف مفرد» بمناسبة 
انه لیس في الشرع شيءَ بخلاف القياس الصحيح اص ( ص ۱۹۷ 5 
۸.). يشير هنا إلى رسالته فی معنی القیاس» وهی من مؤلفاته 
المطبوعة والثابتة النسبة له" . 

قال: «وقد بَينّا في غير هذا الموضع أن الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت جمیع الأحكام» والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام» 
(ص٠٦۷-۲۰٠۲).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»» 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوع» وقرّر أن النصوص وافية 


. ٦١ العقود الدرية‎ )١( 
انظر تعليقي على الموضع المذكور.‎ )۲( 
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بجمهور الآحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص٥٤).‏ 

وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجح مارجُحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت في تعليقي إلى 
هذه المواضع . وهذه نماذج منها: 


إذا صلى الإمام قاعداً كيف 
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قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال 144/10 
من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا علیه؟ to _TEr/o IT‏ 
وأخيراً فإن مانقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» ٠۲١/0‏ - 
٠‏ من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام» وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله : «ونازعهم شيخنا. . ٠‏ و«قال شيخنا) . وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب ( ص٦١۱‏ -۱۸۳) وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناً» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إلا مايدلٌ على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
6 تاریخ تأليفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدینا متی لف 
شيخ الإسلام هذا الكتاب» فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا 
الباب» ولاتحمل النسخة أي إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف 
من تأليفه . . أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


۳۴۳ 


وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لان 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرة معينة فى مؤلفاته وفتاواه» فلو استطعنا 
معرفة تواريخ بعضها فهذه لانُرشدنا إلى تاريخ تأليف هذا الكتاب» 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم بأنه أله في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .۷١١‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص۱۹۷) إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سؤال سبل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولاً"“ حتى وجدت في إعلام الموقعين )۳۸۳/١(‏ أن 
ابن القيم هو الذي كان وجه هذا السؤال إلى شيخه» كما ذكر ذلك 
بنفسه . ولشدَّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه فى كتابه المذكور 
٤۰۱ -۳۸٤/۱(‏ ثم ۳۸-۳/۲) مع التعليق عليه في مواضع . 
وتفيدنا بعض المصادر“ أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (آي )۷۲٢ - ۷٣۲‏ حتی رافقه في سجنه في خر حیاته. وعلی 
هذا فیکون کتابه فى معنى القياس من مؤلفات هذه الفترة قطعاً 
ويكون الكتاب الذي بين أيدينا قد الف بعده. وهذا يناسب ماذكره 
بعضهم” من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
۲ تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى» 


)۱( في مجموع الفتاوى ٠٠٤/٠١‏ وغيره بصيغة «سبّل شيخ الإسلام. . . «. 
(۳) البداية والنهاية 1۷/٠١‏ والعقود الدرية .۲١‏ 


۳٤ 


وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
۵ سبب تأليفه 

شار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
المؤلفين فى الأصول خاضوا فى مباحث الاستحسان وتخصيص 
العلَة» والقياس على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام 
التي ثبتت بالنصَ والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب . وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لان 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيهء 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين . 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصوا على أنه 
مذهب الإمام أحمد» ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان _: 
آراد أن يبيّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين في هذا الباب» 
وان المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ليست مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 
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هذه الأمور وغيرها كانت تحتاج إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المؤلف وألف هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع» وتناوله بطريقة لم يسْبّق إليها. 
6 منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّرز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته» فهو 
يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أي مسألةء 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلا مايقولون به ملتزماً الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم بُعلق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدی قربهم أو بعدهم من منهج , السلف. ويحرّر 
القول في المسألة تحریراً بالغاًء ويرد على جميع الشَبّه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة» ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
أخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة . كل ذلك بأسلوب سهل ميسّر 
يجري كالماء سلاسةً وعذوبة» يكاد يفهمه الجميع: المتعلم منهم 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجا إليها عامة الكتاب والأدباءء فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهم» ولا كان ذلك مما يهتمٌ به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني› 


۳٢ 


فهو ينزه أسلوبه عن الزخارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يعبر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايبقي أي غموض أو إبهام فيها . 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه في الكتابةء نجدها بارزة 
في هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ویناقشهم» وين وجه 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والستّة وأقوال السلف الصالح» 
كما سنرى ذلك فيما بعد إن شاء الله . 
© مصادره 

إن آم مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع : 
كتاب «العدّة“ لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة› 
وصرّح فيها باسم بی يعلى أو لقبه بالقاضی» وکان اعتماده عليه دون 
غیره من کتب الأصول أنه من أجمعها عند الحنابلة» وکل من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مۇلفاتهم› 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً فى مبحث الاستحسان 
(ص »)۱۷١ ۱۷١ ۰۱٦۷‏ ومبحث تخصيص العلة ( ص۱۸۰ ۱۸۲) 


)١(‏ منهاج السنّة النبوية ٠١۹ ۱٥۸/٤‏ (ط. بولاق). 


1۳¥ 


.)۲٠٤١ ۲٠۳-۲۰۲ ۲۰۱ -۰‏ وهي عند أبي يعلى في العدة 
(/ ۱1°۰0 و ۱1° ۱1°۹4« €/ 4Y c4 ITAA -_ 1۳A‏ - 
۱ 6۲ ۳ ۸). وكذلك مایتعلق باستحسانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْذيّ وبكر بن 
محمد (ص۱۷۲-٤۱۷)‏ يبدو أنه منقول عن العدَة )١٠١٠١ ٠٦٠٤ /٥(‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحمد برواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّان» وماذكره عن ابن شاقلا في «شرح الخرقي»» وماذكره عن 
ابي الحسن الخرزي في «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١۸٠‏ 
-۱۸۲) : کله بواسطة کتاب «العدّة» /٤(‏ ۱۳۸۳ - ۱۳۸۷). 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص کلامهم» وهم : 

ابو الخطاب الکلوذانی (ص٤۱۷›‏ ۱۸۰ ۱۸۲)» وآراؤه 
المشار إليها في كتابه «التمهيد» 4۲/9 ٩‏ . 

ابن عقيل (ص٤۷١ء‏ ١٠۱۸ء‏ ١٤۱۸)ء‏ واراؤه المذكورة في 
کتابه «الواضح» (١/٤٤٠١ء‏ ٤ب ٠ .) ۱٤0‏ 


أبو الحسين البصري (ص۱۷۸)ء كلامه في كتابه «المعتمد» 
(A4 /۲)‏ . 


الجصاص الرازيّ (ص۱۷۸)» قوله في كتابه «الفصول في 
الصول» ( ق۲۹۷ - ب). 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص٤۱۸)‏ كلاهما 


۳۸ 


من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباًء لأنه 
كان حافظاً لها. وقد صرح بالنقل عن مختصر الخرقي ( ص١٠٠۲‏ 
١‏ فى موضعين فقط . وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والآثارء فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فليس بحدیٹ»' . وفی موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«رواه البخاري» (ص٣٠أ۲۲).‏ 

وشار فی موضصح إلى كتب الإمام مالك وأصحابه» يشان ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص٠٠٠)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص١١١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها أو أشار إليهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علق على كل نص بما 
دە أو يفده مع ذكر الدليل على ذلك . 
6 تحليل مباحث الكتاب ورآى المؤلف فى الاستحسان 

خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسان» فين 
معناه» وذكر اختلاف العلماء فيه» وفصّل القول فى تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به» وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التى يقال إنها استحسان 


.٠٠١ العقود الدرية‎ )١( 


۳۹ 


على خلاف القياس» وبين وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يُسبَق إليها. 


وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيها» ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام» بسبب عدم عثورهم على هذا 
الكتاب» وحاول آخرون أن يجمعوا نتفاً من کلامه من کتبه ورسائله» 
ومنهم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي توصل بعد 
دراستها إلى أن شيخ الاسلام جعل الاستحسان قسمين" : 

١‏ - الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يردّه» ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله» ويعتبر كل استحسان خالف النصَّ 
بالرأي استحسانا باطلاً لايجوز القول به ولا اعتباره. 

۲ - الاستحسان لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى 
منه» وهذا القسم يقول به ابن تيمية. 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
تركوا القياس لنصٌ خيراً من الذين طردو القياس وتركوا النصً»". 


)١(‏ الدتتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي دمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 1۳۹١‏ وطبعت بعنوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)٠٤٠٠١١‏ 

(۲) انظر: اصول مذهب الإمام أحمد ٥۱۲‏ ۔ ٩۱۳‏ (الریاض .)٠۳۹۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ٤٦/٤‏ . 


1۰ 


وأنه روي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسيرات الاستحسان» وذكر أن مرد القول به إلى ترجيح أحد 
الدليلين على الاخر. ولم يعترض على شيء من ذلك حيث قال بعد 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي . ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الأحسن» وإنما يكون في شيئين 
حسنين» وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
رعا د 7 
يعار س . 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أَوّلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمدء ونسبة القول به إلى 
أصحاب أبى حنيفة» وإنكار الشافعى له» وعقّب عليه بقوله: «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنکاره» . 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق وتعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: «كلام ابن تيمية هنا ينبّهنا على نقطة مهمة» وهي: أن 
تر کنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي› 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قوي في نفسهء لولا 
أن جاء دليل أقوى منه» فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه . بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسن» ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة ا١0٤‏ _ .)0٤‏ 
(۲) الاستحسان بين المثبتين والنافين: ١١١‏ (رسالة ماجستير قدمت إلى 


كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة). 
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المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن»'. 

ثم تعض لموضوع : هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
آم لا؟ ونقل عن المسوّدة نصا فى ذلك. 

وجاء باحث آخر» وهو الدكتور عمر بن عبدالعزيز» فتوصل 
بعل دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنی القياس إلى آنه مع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصرص› 
وأن المسائل الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس بيّن شيخ الاسلام 
موافقتها له» ولکنه بعد ذلك جعله من القائلين بالااستحسان»› الذي 
يلتقي في بعض آنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخر» وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض . . . ذلك أنه إنما أنكر اسم «خلاف القياس» 
لما ثبت شرعاًء لإفضائه إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرعي آخر . . . أما الاستحسان فإنه بُشعر بأن دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي آفرد بحكم» وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه» فلا يستلزم أي من تلك اللوازم الستة الباطلة. 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشعر بالمدح والشنا»! !". 
)١(‏ المصدر السابق: ١١١‏ . 
)۲( المعدول به عن القياس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية منه: ٠١‏ (المدينة المنورة .)٠٤١۸‏ 
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هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منه» وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فاته يرك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه حلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما استنبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجية لأقوالهم وبيان لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القائلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التى قيل فيها: إنها استحسان. 
على خلاف القياس . ٠‏ 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنه» ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليلء وبين اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة ينكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمّون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له» وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 
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المواضع . ونقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا . 
شيئا خلافَ القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا ایس عله 

ببّن المؤلف مراد أحمد من هذا القول» وهو أنه يستعمل 
صوص كلّهاء ولايقيس على أحد النصين قياساً بُعارضٌ 8 
الآخر» كما يفعل الحنفية» حيث يقيسون على أحد النصين› 
يستشنون موضع الاستحسان إمّا لنصّ أو غيره» فينقضون العلَة لي 
يعون صحتها مع تساويها في محالها. أتا أحمد فيوجب طرد العلّة 
الصحيحة» ويقول: إن انتقاضها مع تساويها في محالًها وجب 
فسادهاء وبالتالي فساد القياس المبنن على تلك العلة المزعومة. ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك 
وتوصّل إلى أن منهج فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحمد وغيرهم العمل بالتصين الواردين في المسألة وعدم قياس 
أحدهما على الآخر قياساً يناقض الآخرء أو جعل أحدهما منسوخاً 
بالثاني . 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان» وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصَ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول به» وأنٌ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 
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کتفسیرهم › ووافقوهم في ذکر أنواعه› وھی ھی : الاستحسان للكتاب» 
والاستحسان للسثة» والاستحسان للإجماع» م دکر الأمثلة على 
ذلك . 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى»› وهي : : هل الاستحسان 
تخصيص العلة؟ فتقل أولاً اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلَة 
ومنعه» تم ذکر أن القاضي ابا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعول 
تخصیص العلّة ت قولهم با بالاستحسانء وأت | أا الخطاب الكلوذني 
بعل وح الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك. ثم ذکر 
قولاً ثالثا في هذا الموضوع» وهو تقديم النصَ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقولاً 
رابعاً وهو انه يجوز تخصیص العلة المنصوصة دون المستنبطة . 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النراع بين الفريقين القائلين بجواز 
تخصيص العلة ومنعه إنما هو في علة قام على صحتها دليلٌ كالتأثير 
والمناسبةء وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص 
ل تاك الم وأنه نه لأعبرة بها تد أحد من العلعاء. 
الباب» ول يعلق عليها ل في موضصع واحد ' عندما بین مراد الإمام 
أحمد من قوله السابق ذكره. ولما انتھی من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ فى المناقشة والنقد وإبداء رأيه فى الخلاف الذي دار حول هذا 


الموضوع» فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامَة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتی انتقضت بطلت . وقد يُراد 
بالعلة ماكان مقتضيا للحكم» أي أن فبها معّى ية يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجباً» وتسمّى المؤثرة أو المقتضية أرّلأًء فهذه إذا 
انتقضت لفرقٍ مؤثر يفْرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
تَفسد. فمن قال : إن العلّة لايجوز تخصيصها مطلقاً لا لفواتِ شرط 
ولا لوجود مانع فهو مخطیءَ ۶ء قطعاً وقوله مخالف لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعّى يُوجب الفرق. 


ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص العلة بمجرّد دليلٍ 
ليبن ن الفرق بين صورة التخصيص وغيرهاء وهذه العلَة إِمّا أن تكون 


- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصّ› ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
کان یکره كثيرا الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعلَّم صخثها إلا بالرأيء 


فإذا عارضها النصّ کان مبطلا لهاء والنص إدا عارض العلة دل على 
فسادهاء کما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلة» فهذا مما لاينكره أحمد والشافعى وأصحابهما. كما إذا 
جاء نص في صورة» ونصٌ يخالفه في صورة أخرى» لكن بينهما 
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شب لم ۳ لیل على أنه مناط الحکم؛ > فھؤلاء بقرون التصوص؛ 
يدفعون بعض النصوص ببعضٍ يقولون: الصورتان سواءٌ لازق 
بينهما» فيكون أحد النصين ناسخا للآخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحد النصين منسوخاً لمخالفته قياس النصٌ الآخر. 

وله أمثلة ذکر المؤلف کثیرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمد وغيره. 


بقيت صورة» وهي ان يجيء نصان بحکمين مختلفين في 
صورتين» وهناك صو مسكوت عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضى 
أحد التصين» فما سكت عنه تلحقه به وإن لم تعرف المعنى الفارق 
بینه وبين الاخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبى حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الأخرون فيقولون: 
لابد أن بعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين 
ولم يعلم في الآخر» وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنی هذا لم يلحق بواحل منهما إلا بدليل . 

والتحقيق أنه إما أن بعلم استواء الصورتين في الصفات المؤتّرة 

في الشرع» وإما أن يُعلم افتراقهماء وإِمَّا أن لاُعلم واحد منهما. 
ففي الحالة الأولى متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض عُلم 
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أن العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرق بين المتماثلين» فلا 
تكون الصورتان متماثلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإِن علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمر» وإن لم 
يُعرّف الفرق . وإن علم أنه سوّى بينهما كان ذلك دليلً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويْسَوّى إلا بدليل يقتضي 
ذلك . 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاستحسان وغيرهاء وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤث 
وأنكر الاستحسان إذا حصت العلّة من غير فارق مۇثر› فإن مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينص الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكم» 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنص یعارضه کان معذوراً في عمله 
بالنصَء لكن مجيء النصَ بخلاف تلك العلة في , بعضلَ الصور دليلٌ 
على أنها ليست عله تامةً قطعاًء فإ العلَة التامة لاتقبل الانتقاض . 


وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معنّى ظّه مناسباً أو مشابهاء 
فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف. فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقوى منهء لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يو جب الفرق بينها وبين غیرهاء فلا یکون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح» والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف في 
رسالته في معنى القاس أيضا. 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولهاء وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سنن القياس» وهي من جنس تخصيص العلّة والاستحسانء 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول 
به عن سنن القياس لايجب أن يكون لفارق معنوي» فلا يقاس عليه» 
وهم أصحاب أبي حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القياس عليها. 

وما ذكر فيه أنه خالف القياس فى صور الاستحسان» فلاب أن 
یکون قیاسه فاسداً» أو یکون تخصیصه بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارق مؤثر. هذا هو الصواب فى هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفه» فإنهم لايأتون بفرقٍ مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القياس -: يثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي آنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة ينكرون صكة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان» 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدعونه من الاستحسان 
الذي ليس بدليل شرعي» وتارة ينكرون صحة الاثنين» فلا يكون 
القياس صحيحاً ولايكون ماخالفوه لأجله صحيحاً بل کلاهما 

وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلا لدراسة تلك المسائل التى يدّعون فيها أنها تبت على 
خلاف القياس الصحيح» أو أن العلَة الشرعية الصحيحة حصت بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي. 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن کان الواحد من هؤلاء قد يناقض نفسه آيضا فيخص 
مايجعله علَةٌ بلا فارقٍ مؤثر» كما أنه يقيس بلا علَةَ مؤثرة. 

وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسةء 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاً والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إلا تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانة 
ذكر أنها ليست مخالفة للقياس أصلاًء أو أن هناك فرقاً موتّراًء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارق مؤثر. 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب» وخلاصة رأي المؤلف فى 
الاستحسان»› وبهذا نعرف أنه تناول هذه المسألة بطريقة جديدة» ولم 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إن الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبين سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال. 
© تيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي ترب تاريخْيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثم يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على اراءِ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
ومناقشاتِ تدل على شخصية المؤلف» بمنهج علميّ متميز»› وأسلوب 
طريف مير -: بسب إليه فضلٌ السبق» ويُعترّف لمؤلفه بالإمامة» 
ويكون موضع العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة» لايخفى ضعف تيمتها على النقاد» وزيفها 
وانتحالها - أحياناً - على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غیرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبّق إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان» كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى . وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع . 
© أ 0 


مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسوّدة التي وصلتنا. ولعلها لم تَّض» فلا نجد من الكتاب نسخة 
أخرى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلا العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١١١--9(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إلا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسان» 
وقوله في رواية أبي طالب: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيا 
خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي 
يزعمون آنه الحق بالاستحسان» هل يدل على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام أبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول. 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخحول 
فی الغرض الأساسى من تأليفه» وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يقول به الحنفية ویمنعه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي تسب إليهم فيها القول بالاستحسان 
مع ذمّهم له» وهل هي مخالفة للقياس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 


أخرى لشيخه في معنى القياس في «إعلام الموقعین» (۳۸۳/۱ - 
۰۱ ۳/۲- ۳۸)» واطلع عليه المؤلفون في الأصول» لكان له آثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه› فلم يفیدوا منه شیئا. 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يٿير هممهم› فیدرسول في ضوئه 
موقف شيخ الاسلام من الاستحسان» ومنهجه في تناول هذا 
الموضوع» ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وآهل 
الحديث فى هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب فى 
المستقبل إن شاء الله . 
ه وصف النسخة الخطية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغيره» منها: 

أوّل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة ( ق۲۱ - ۲۲) 

- الجزء الأول من حديث أبى عبدالله محمد بن مخلد الدوري 

)٤٤ ۳٦ق‎ ( 


الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن علي 
ابن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء الحمامي عن شيوخه 
( ق۲۰۳ (۲۱١‏ 


1o 


قطعة من کتاب «السنن» للأثرم ( ق۲۱۳ _ )۲۲١‏ 
ثبت لأحد تلامیذ البرزالی والمژي ( ق۲۹۳ _ )۳٠۷‏ 


رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أل تفسیر الرازیٌ) (ق۹٠۳‏ - 
(r‏ 

وماعداها من تأليف شيخ الاسلام» وبعضها بخطه» ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعة» والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: -١(‏ ۸» 
cI _ J0Y «10° CITY 114 CYA _ 0‏ ۵ 1۸۱ 
Yo TIT TIT «141 144 «1A۸ 1A IA _- ۲‏ 
.).٣۳‏ أما الرسائل الأخرى فقد كتبت بخطوط مختلفة» وبعضها 
ناقصة الأول والآخير» وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التي لاتقدر بثمن (ق - ۳۳۳۴). وهي مسودة 
المؤلف نفسه»ء ولعلها لم تبيّض فبقيت مسوّدة كما كتبث لأول مرة. 
وقد ذكر البرزالي“ أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


)۱( كما نقل عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية ۳۷۳ وابن كثير فى 
البداية والنهاية ٠١۷/٠١‏ . 


\o٤ 


في الأصول والفروعء ثم قسّمها ثلاثة أقسام» وقال: 
- كمل منھا جملةٌء وبيْضتٌ وکتبت عنه» وقرئت عليه أو 
او ر 


2 


٣۳‏ وجملة ككّلهاء و يض إلى الآن. 

وبعد دراسة هذه النسخة عطي أن نقول: إتها من القسم 
وممَا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من ج جميع الجهات . ومن أغرب هذه 
الإإضافات ذلك الاستدراك ا ا فی الورقة (Î۱)‏ الذي يستمر 
في هوامش الصفحة» ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
(١۳۳ب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها .)]۳١(‏ وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساء للدلالة على أن مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة» ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب . 

لاتوجد لهذه النسخة صفحة عنوان» ولاكتب المؤلف عنوان 
الكتاب بخطه (كما ذکرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة يُذكر فيها عادةَ اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 


۶ 


التأليف . 
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هذه المسوّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا 
بدون نقط وإعجام» ولايميّر الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع . فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباً» وامن» و«في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ویکتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحدِ تقريباً» ويسقط بعض 
الحروف من الكلمةء فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين (القهقه». 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)ء السلم (السلام)ء يحتح 
(يحتاج)» مسله (مسالة)» ادعا (ادعی)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق)» وحا (وجاءا)ء العا معنا (آلغى معتّى). ثلثه (ثلاثة)» 
ملك (مالك)ء فيعطا (فيْعطى)ء واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده إذا وقعت تلو حرف الباء أو التاء أو الياء ونحوهاء» فيكتب 
«اتها» (= َنَكّها)» «انا» (= إتّما)ء «ائه» (= أئمة)ء «الا» (= الماء)ء 
«الحظور» (= المحظور)ء الانع (= المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرة على نمافج من الأصلء ويتأمل فيها بنفسه» ويبذل مجهوده 


في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها . 


ولايخفى أن نسخة الكتاب بخط المؤلف توفر على المحقّق 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض. ولكن المخطوطة التي نحن بصددها زادت 
مشاكلها فوق ماكنت أتصور» وكان تقديم نص سليم لها من أصعب 
الأمور» وقد بذلث كل مافي وسعي لقراءتها قراءة صحيحة» ونَّشْخها 
ملتزماً الرسم الإملائي الحديثء ولم أزد إلا النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التي يبدو أن 
فيها خطاً إعرابيا أو صرفيًا كماهي» وأشرث إليها في التعليق. أما 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها فلم 
أنه إليهاء لأنها كثيرة في هذه المسودة» ولافائدة من ذكرها. 


وفي الختام أرجو أنني قد وَفْقت في قراءة هذه المسودة قراءء 
سليمة» وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصةء 


محمد عزیر شمس 


نماذج من الأصل 
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اللحمد لله دستعینه ونستغفرٌه» ودعود باللّه من سرور انفسنا 


ومن سيثاتِ أعمالناء من يَهدِه الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لاشريك له» ونشهدٌ أن 
محمدا عبد ورسولهء صلى ال عليه وعلى آله وسم تسليما. 


يقاس عليه أم لل ومايرد من الأحكام الثابتة بالنصَ والإجماع وبْقال: 
ا مخالفة قياس فان هله قواعُ كر اضطراب الناس يھا والحاجة 


وقد 


(۱) 


(۲) 


أما الاستحسان فالمشهور من معان أنه مخالفة القيا س لیر 
يراد به غير ذلك . والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحكم به في نظائرها إلى 
: لوجه هو أقوی من الأول يقتضي العدول عن الأول». 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .۸٤٠/‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخسي ٠٠٠/۲‏ والتبصرة للشيرازي ٤4۳‏ وشرح اللمع له 
۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۳۲١/۲‏ والإحكام للامدي 
٠‏ والبحر المحيط للزركشي .)4١/١‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق٤۲۹ب).‏ وقال 
بو زيد الدبوسي : : هو اسم اضرب دلیلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الأدلة: ق٠٠۲ب).‏ ويراجع: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار 
٤‏ وأصول السرخسي ۲۰۰/۲ . 

انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي = 


۱11۳ 


ثلاثة أقوال : 


منهم من ینکر هذا اللفظ مطلقاًء وهم تفاخ القياس» کداود 


وأصحاب ‌ وکثیر من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغیرهم› 
فليس عندهم في أدلَة الشرع لاقياس ولا استحسان. 


ومنهم من يقر به بهذا المعنى» ويُجوّز مخالفة القياس 


للاستحسان»› ويعمل بالقياس فیما را صورة الااستحسان. وهذا هر 
المعروف عن آبی حنيفة وأصحابه . 


(۱) 


(۲) 


للماوردي ۱٦۳/۱١‏ والتلخیص للجوینی ۳٠١/۳‏ والمستصفی ۲۷٣/۱‏ 
والمحصول ١/۳/٦٠٠؛‏ والعدّة لأبى يعلى ٠٠١۷/١‏ والتمهيد 
للكلوذاني ۹۲/٤‏ والواضح لابن عقيل ١/٤٤١ب‏ وشرح مختصر 
الروضة /۳١‏ ١۱۹؛‏ وإحكام الفصول للباجي ٦۸۷‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ٤٠٥١‏ والموافقات ۱١١/٤‏ والاعتصام ۲/ ٠٤١‏ وغيرها. 

عقد ابن حزم باب في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ٠١/١‏ ١١ء‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي ٩١ ٥١‏ . 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي (کما سبق)» فمن 
الغريب حمًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسان»ء أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
۰ (ق ۰٣۲ب‏ - .)۲١١‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله ۲۰٤/۲‏ ۔ 
٠١‏ ثلاثاً منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعر وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا» . 


٤ 


ومنهم من ذم الاستحسان تارة» وقال به تارة» كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» ففي كتب مالك وأصحابه ذكرٌ 
لفظ الاستحسان في مواضع”' . والشافعيٰ قال : من استحسن فقد 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ۱1/٦‏ والموافقات ۱٠۸/٤‏ والاعتصام 
۲..). وواضح آنه لم يقصد به الاصطلاح» بل اراد - کما ذکر 
محمد بن خويز منداد -: القول بآقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدليلء وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول .)1۸١‏ وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يبق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة »)٠١٤١/٠١‏ والشفعة فى الدار 
المشتركة التى أقيمت فى الأرض المحبوسة (المدونة ٤۹/۱١٠)ء‏ 
والقصاص في الجرح العمد بالشاهد واليمين (المدونة ۲٠٦/١‏ 
۷) وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
11/7٩‏ والمنتقى .)۹۲/١‏ ولعل الإمام کان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبى: «ليتنى جلدث بكل كلمة 
تكلمتٌ بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سّبقث إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله ۲/ .)٠٤١‏ ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقط» ثم نفاه 
وآبطله» واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 1۸۷ - 1۸4 وأحكام القرآن لابن 
العربي ۷٤١/۲‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲۸۸/۲ 
والموافقات ۱۱١/٤‏ - ۱۱۸ والاعتصام ۱۳۷/۲ .)٠١١‏ 
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شک وتکلّم في إبطال الاستحسان» وبسط القولّ في ذلك . 
وکان من أعظم الأئمة إنكاراً له» وهو الذي عليه اصحايه في أصول 
الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان» كما قال: أستحسن أن 
تكون المتعة ثلاثين درهما" . ولهذا حكى للشافعى فى الاستحسان 
قولان: قدیم وجدید. ا 


وكذلك أحمد بن حنبل» نقل عنه أبو طالب“ أنه قال: 
أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا: نستحسنْ هذا 


(۱) کذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: «إنما 
الاستحسان تلدذ» (ص۷٠٥)»‏ و«أنْ حراماً على أحد أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (ص٤*٥).‏ 

)۲( في کتاب إبطال الاستحسان من الم ۷ _- ۲۷۷ (ط. بولاق) 
وأحکام القرآن له ۲٠۴/۱‏ . 

(۳) الآم ۲١ /۷ ٦۲/١‏ وأحكام القرآن للشافعي .۲١٠/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
۳ ومختصر المزني بهامشه ۳/ »)٤۷‏ وترك شيء من الكتابة (الام 
٠ TY /V‏ ومختصر المزني ٥‏ ). وأن انل یُمنی سارق 
آخرج يده الیسری ففٌطعت (الأم ٠۳۹ »۱۳۳/١‏ ومختصر المزني 
)٥‏ وانظر مسائل أخرى فی : الحاوي للماوردي ۱٦١/۱١‏ 
والبحر المحيط للزركشي ٩۷ - ٩١ /٦‏ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكي ۲/ ق٤۳۷‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن حميد المشكاتي» صحب الإمام أحمد» وروی عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة .۲٤٤‏ (طبقات 
الحنابلة ۹/۱). 


1 


ودع القياس. فيدَعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهبُ إلى كل حديثِ جاءَء ولا أقيس عليه . 


قال القاضي أبو يعلى : وظاهر هذا يقتضي إبطال القول 
بالاستحسان» وأنه لايقاسٌ المنصوص عليه على المنصوص عليه. 

قلت : مراد أحمد أي أستعمل النصوص كلّهاء ولا أقيس على 
أحد النصين قياساً يُعارض النصّ الآخحر» كما قعل مَن ذكرّه» حيث 
يقيسون على أحد اللَصينء ثم يستلنو ته يستثنون موضع الاستحسان إا نص 
أو غيره» والقياس عندهم يُوجبٌ العلةَ الصحيحة» فيْمّضون العلهَ 
التي يدعون صگتها مع تساويها في مَحَالّما. / 

وهذا من أحمد بين آنه يُوجب طرد العلَةَ الصحيحةء وأنّ 
انتقاضها مع تساويها في تحالها وجب فسادًّها. ولهذا قال: لا 
اقيم عل اهر النصين قياساً ينقضه النص الآخرء فان ذلك يدل 
على فساد القياس . 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع» مثل حديث أم سلمة وفيه 


. ٤٥١ والمسودة‎ ۸۹ /٤ والتمهيد للكلوذاني‎ ٠١٠١/١ انظر : العدة‎ )١( 

(۲) فى العدة ٠١١١/١‏ . وعلق عليه آبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد 
۸4/4 بعدما نقل كلام شيخه آبي يعلى: وعندي أنه أنكر عليهم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
أنه الح بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دلیل ذهبوا إليه لم 
يكره» لأنه حق أيضا. وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيس» معناه : أني أترك القياس بالخبر. 


11¥ 


]۲ب[ 


قوله ل : إذا أراد أحدكم أن ضحي ودخل العش فل اخ من 
شعره ولا ون بشرنه شیناه» مع حدیث عائشة: كنت أفتِلُ فلائد 
قي رسرل ال ثم بْمَثُ به وهو مُقيم» فلا يحرم عليه شيءٌ 
يحرم على الحرم" . 

والتاس في هذا على ثلاثة آقوال: 

منهم من يُسويٰ بين الهڏي والأضحية في المنع» ويقول: إذا 
اُرسل المُخرمُ هذیا لم جل حتی بَنْحر» کما بُروی عن ابن عباس" 
وغیره. 

ومنهم من يسوي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضخي 
لايُمّم عن شيء كما لايُمْنّع المُهْدِيْء فيقيسون على أحد النصينِ 
مايعارض الآخر. 

وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصين› ولم يسوا أحدهما على الأخرء كا آن 
لله لما أحلّ البيع و حرم الربا “ لم يقس المسلمون أحدّهما على 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۷) وأبو داود (۲۷۹۱) والترمذي )٠٥۲۳(‏ 
والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۲۱۲ وابن ماجه .)۳۱٤۹(‏ 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأاً ۰/۱ ٣٤١‏ ومن طريقه البخاري 
(۱۷۰۰» ۳۱۷) ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) الرواية عنه فى المصادر السابقة فى الحديث المذكور. وانظر السنن 
الکبری للبیهقي ۲۲٤/٩‏ . 

.[YVo : في قوله تعالی : واحل ان سكم الربوأ4 [البقرة‎ )٤( 


۱۸ 


الآخرء وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحلّ المُذَكّى وحَرَّم 
الميتة '“ لم يَقيسُوا أحدهما على الآخر» بل هذا قياس المشركين . 


وكذلك لكا جاء" الكتاب والسنة بالقرْعة“ وجاء! بتحريم 


القمار“ لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القُرعةء وحرّموا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)٤( 


في الآية الثالثة من سورة المائدة. 

ذكر المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاوی 0۳۹/۲۰ ٠٤١‏ 
فقال: الشرع دائما بيبطل القياس الفاسد» كقياس ابليس» وقياس 
المشركين الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل کونه قتل آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۸۷ . 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب : «الكتاب والسنة بالقرعة)» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالی  :‏ د يلقوت آمهم أيهم يفل مریم € [آل عمران: .]٤٤‏ 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري ٤۷٥١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۷۰) وفيه: «كان رسول 
الله کل إذا أراد آن يخرج آقرِعَ بين آزواجه» فاينّهن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يه معه) . 

قال تعالی : * بايا لبن ءامنا إنما لتر والمييم والأصاب لارنم رجش من عمل 
ليطن فاجبوه کم قلود 4 [المائدة: .]۹١‏ وانظر: أحكام القرآن 
للشافعي ٠١۷/۲‏ والأم .۳۳١/۷‏ ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث بي هريرة الذي أخرجه البخاري )٤۸٦١(‏ ومسلم 
»)۱٦٤۷(‏ وفيه: «من قال لصاحبه تعال أقامرْك فليتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر :۱١۷‏ «فإذا كان مجرد القول معصية موجبةً 


۱۹ 


المَيْسرَ والاستقسًام بالأزلام» بخلاف من جعل القرعةَ من القمار أو 
من الاستقسام بالأزلام» ولم يعلق بها حكماً. وأحمد أكثر الفقهاء 
عملا بالقرعة» لما كان عنده فيها من النصوص والاثار. 


وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما آمر النبي بلا 


الناس إذا صلی الإمام قاعداً أن يُصلوا فُعوداً أجمعين. ثم لما 
افتتحوا الصلاة قياماً أنَكّها بهم قياما . عمل بالحديثين» ولم يقس 
على أحدهما قياساً ات ۲ الآخرَ ويجعله منسوخا“» كما فعل 


(۲( 


(۳) 


(6( 


للصدقة المكفرة» فما ظنّك بالفعل؟! وهو داخل في أكل المال 
بالباطل». 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنى ۷/ »)٤١‏ وبين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني ۷/٠١٠)ء‏ وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني 04؛)؛)؛) وبين رجلين إذا اعيا لقطة (المغني 
.)٧٥‏ وبين المعتقين عن دبر (المغنى 0۸/۹( . 

خر جه مالك في الموطاً ٠١١/١‏ ومن طریقه البخاري )٦۸۹(‏ ومسلم 
)٤١١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وکلاهما متفق عليه . 

أخرجه البخاري )٦۸۷(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي بيه في مرضه» وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي ياء والناس بصلاة أبي بكر والنيي ئي قاعد» . 

قال ابن قدامة في المغني ۲/ ۲۲۲: «أشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأً الصلاة جالساء والثاني على 
ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن الجمع بين 
الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ. 


1۷۰ 


طائفة من الفقهاء» كالشافعي""“ والحميدي“ وغيرهما" . واستدل 
هو وغيره بأن الصحابة بعده لما صلَوا جلوساً مروا من خلفهم 
بالجلوس» وقد شهدوا صلاته في آخر عمره» مثل أَسَيْدِ , بن الحضير*)» 
وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار» وقد فعل ذلك في 
عهد ابي بکر» فإنه فيل في قتا المرتدين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
الکذاب“./ 


(۳) 
(€) 


)٥( 


قال فى الرسالة ٤‏ بعدما ذكر الحديثين : «فلما كانت صلاة النبى فى 
مرضه الذي مات فيه قاعداً والناسٌ خلفه قياماً -: استدللنا على أن 
أمرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
فیه» فکانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلقه 
قياماً -: ناسخة لأن يجلس الناسٌ بجلوس الإمام». وانظر: الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي : .۱۱٤_-۱‏ 

نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (1۸4) من صحيحه. 

في الأصل : «وغيره». 

قال الحافظ في الفتح ۱۷١ /١‏ : «قد أ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 


ي منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» 


والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 

واین ¿ ابي شيبة وغیرهم» بل ادعی ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 

على صحة إمامة القاعد». وانظر : مصنف عبدالرزاق ۲/ ٤٦١‏ ومصنف 

ابن ابی شيبة ۰۳۲٣/۲‏ ۳۲۷ والسنن الكبرى للبيهقى ۷۸/۳ وبعدهاء 

والمغني ۲. وقد قر المؤلف في مجموع الفتاوی ۲٤۹/۲۳‏ 

و٥٠٤۰ ٤0١‏ ماقرره هنا 

قلت: هذا غريب» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن = 


1۷1 


[i 


وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع› 


کقوله في رواية صالح”“ في المضارب : إذا خالف فاث شتری غيْرَ ما 
مر به صاحب المالء فالربح لصاحب المالء ولهذا اج مثله» إا 
أن يكون الربح بُحيط بأجرة مثله فيَذهَبَ. وکنت آذهبُ إلى أن 
الربحَ لصاحب المالء ثم اسَْحَسنْتُ o‏ , 


(1) 


(۲) 


الخطاب سنة ۲١‏ أو ۲١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنی حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه . (انظر: طبقات ابن سعد 1۰۳/۳ 
والاستیعاب ١1‏ والإصابة ٤۹/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٤١/١‏ 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التى جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة ١١ء‏ فلم أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
۳١۱-۳‏ والفتوح لابن أعشم ٤١ ۲٦/۱‏ [ط. بيروت] 
والمنتظم ۷۹/٤‏ - ۸۳ والبداية والنهاية -۳۲۳/١‏ ۳۲۷). وسرد ابن 
الأثیر فی الکامل ۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
المسلمين يلوا باليمامةء ليس من بينهم أسيد 

هو ابن الإمام أحمد» يكنى آبا الفضل. توفي سنة .۲٠٠‏ (طبقات 
الحنابلة /١‏ ۱۷۳). 

النصلَ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٤٤۸/١‏ بغير هذا اللفظ» 
ففيه : «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لربة المال إذا خالف إلا أن المضارب أعجبٌ إِليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
:٩4‏ «سمعت أحمد سُئثل عن المضارب إذا خالف» قال: يختلفون 
فيه». والنصٌ - كما هنا - نقله المؤلف من العدّة /١‏ ٤٠٠٠ء‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد ٠١١ /٤‏ عن المؤلف» وهو كذلك في الواضح = 


VY 


وقال في رواية الميمونى”: أسْتَحْسنُ أن تيمم لكل صلا 
ولك القياس أنه بمنزلة الماءِ حتى بُحدت أو يج الماءً“ . 


»0 . أ (Du <o‏ . 2 چت )4( . ت (o)‏ 
وقال في رواية المَرُوْذىّ . يجور سری ارضٍ السوّاد ¢ 


لابن عقيل ١/١٤١٤٠أء‏ والمسودة .٤٥١‏ وذكر ابن قدامة فى المغنى 
٠٠/٥‏ هذه المسألة وعلَّلها بقوله: «لأن رب المال رضي بالبیع» فأخذ 
الربح» فاستحق العامل عوضاًء كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العوض ولم يسلم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويتي الكلام على المسألة في ص۳٠۲‏ . 

(1) هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران» أبو الحسن الرقي» من جلة 
أصحاب الإمام أحمد. كان الإمام يكرمه ويجله ويفعل معه مالا يفعل 
مع أحد غيره. توفي سنة .۲۷٤١‏ (طبقات الحنابلة .)٠١/١‏ 

(۲) انظر: العذة ٠٠٠٤/١‏ والتمهيد للكلوذانى ۸۷/٤‏ والمسردة ٤٥١‏ 
والمغني .۲٠۳/١‏ وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود :٠١‏ 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إليّ. وسيأتي الكلام على المسألة في ص۲۰۸ ومابعدها. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف . توفي 
سنة .۲۷١‏ (طبقات الحنابلة .)0٥٦/١‏ 

)٤(‏ هو مقصور وممدود (شراء)» والقصر أشهر» وكان الكسائي يقول: 
مقصور لاغير» انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في : المصباح 
المنير (شرى). ووهم من ضبطه «شري». 

)٥(‏ هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم = 


۳ 


ولايَجوز بيعُهاء فقيل له: كيف تَشْتَرّى ممن لايَملك؟ فقال: القياس 
کما تقول»› ولکن هو استحسال . واحتج بان أصحاب النبي ا 
رَحَّصْوا في شرى المصاحف وكرهُوا بَيعَّهاء وهذا يبه ذاك". 


(۲) 


وقال في رواية بکر بن محمد فيمن عَصَبَ أرضاً وزرعها: 


لز رب الأرضِء وعليه النفقةًء وليس هذا شيعا واف القياس . 


مه ب 


و ت “ 3 . َ )€3 ٌ“ 
ونصر هو واتباعه كابي الخطاب ٠‏ وابن عقيل وابن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


البلدان ۳/ ۲۷۲). 

انظر : العدۃ لأہی یعلی ۱۱۸۲/٤‏ ٤۱۳۹ء‏ ۱۳۹۸ء ٠٠٠١‏ والتمهيد 
للكلوذاني ۸۷/٤‏ والواضح لابن عقيل ١٠٤٠٤١/١‏ والمسودة ٤٠٥١‏ وبدائع 
الفوائد ٠١١/٤‏ . والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
في المصنف ١١١ - ٠٠١/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص٠۲۲).‏ 
أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشاً. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنه» وروی مسائل كثيرة»› وکان الإإمام أحمد يقدمه ویکرمه. 
(طبتات الحنابلة ۱/ .)١١١۹‏ 

انظر: العدة ٠٠٠٠/١‏ والتمهيد للكلوذاني ۸۷/٤‏ والمسودة ٤٥١‏ 


وبدائع 'الفوائد .۱۲٤/٤‏ وراجع المغني ۲۳۲/۰ ۲۳١‏ حيث نقل 


ارواية وتكلم على السسالةء وسياتي مزيد البح عنها في ص۲۱۹ 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول = 


V€ 


[الزاغوني] القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
هو اولی منه. وقیل : هر آولی القياسيره". قالوا وهذا أمظ 


القاة 


ضي _: والحجة التي يُرجَع إليها في الاستحسانِ فهي الكتابُ 


تارةّء والشنة أخرىء والإجماعٌ ثالثة. والاستدلال بتر ج ۵) شبه 
بعض الأصول على بعضٍ 


ت 


كما" قلنا بالاستحسان لأَجُل الكتاب في شهادة أهل الكتاب 


على المسلمين في الوصية في السَفَر إذا لم جذ مسلما . 


الفقه». توفى سنة .٠٠١‏ (ذيل طبقات الحنابلة .)١١١/١‏ 

لم یکتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود به» ولعله «ابن الزاغوني» 
فهو من أبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 
وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين». توفي سنة .٥۲۷‏ 
(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)۱۸١ /١‏ 

العدَة ٠٠٠١/١‏ والتمهید ٩۲ /٤‏ والواضح ۱٤٤/١‏ ب 

. ٠١١۹۔۱۱۰۷‎ /۰٩ العذة‎ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «يرجح». 

كذا في الأصل» وفي العدة: «فمما». 

لقوله تعالی: « ماما الیب ءامنا َة ییک إا حَصَّر دكم اموت جين 
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الوصِبَةٍ اتان دواعڌل نکم أو ءاخَران ون عبرم إن ای اا ا 
مصيبة الموت4 الاي [المائدة: 1 1°[ وانظر : المغني ۹ AY‏ وتفسیر 
القرطبى TET/1‏ وسہب نزول الآية عند البخاري (YVA*)‏ من 


حدیث ابن عباس . وسياتي الكلام على المسألة فیما بعد» ص۲۲۹ . 


¥0 


قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للشّة فيمن عَصَبَ أرضاً 
ورَرَعَهاء فالزرع رب الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب 
الرّرع» لحديثِ رافع بن حَدِيج عن النبي يي «من رَرَع في أرضِ 
قوم فالزرع لرَبةٌ الأرضٍ وله نمه . وقد كان القياس أن يكون 
الزرع لزارعه" . 

قال : ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جواز سَلّم الدراهم والدنانير 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزن» إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع. 

قلت : ومن ذلك أن نفقةَ الصغير وأجرة مُرضعه على أبيه دون 
مه بالنص““ والإجماع. والقياس - عند من يَجْعل النفقةَ على كل 


(۱) اخرجه أبو داود )۳٤١۳(‏ والترمذي )۱۳١١‏ وابن ماجه )۲٤١١(‏ 
وأحمد ۳/ ٠١١/٤ .٤٦٥‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ من 
طريق شريك عن بي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج . قال 
الترمذي : حديث حسن غريب . وتكلم عليه الألباني وصححه لشواهده 
في إرواء الغليل .٠٠١٠/١‏ 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :۲٠٠/١‏ «أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحسانا على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر»ء 
لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر. 

(۳) انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني ٩/٤‏ - 


۰ 
ہے لے لے 2 ر > ر 


8 ع ل ص e4‏ 2 
)٤(‏ قال تعالی : لفق ڏو سعة نسحد وم فر له رفم ففق ما ءانه اه = 


۱۷٦ 


وارثِ بفرض أو تعصيب» أو على كل ذيٰ رح" مَحْرّم» أو على 


عَموديّ النسب مطلقا ا 


ا 
L4‏ 


ل یکون على الأبوين. 
وكذلك يقولون: جواز إجارة اتر ثابت بالنص والإجماع 


على خلاف القياس› بل وقد يقولون بجواز الإإجارةء بل وجوازر 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجماع . 


() 


(۳) 


[الطلاق : ۷]. وقال القرطبى فى تفسيره ۱۷۲/١۸‏ : «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم». وانظر: الأم ٠٠/١‏ 
وأحكام لقرآن للشافمي ۲٠۴/١‏ وفتح الباري ٤ 0٠٠/8‏ 


في الأصل : لذي ٍِ رحم 
قال تعالی: قان ر ا جرش راتا | شر مروف إن ماسر 
ع ورو 


EEE‏ [الطلاق : .]١‏ والظثر: المرأة الأجنبية تحضن 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظثر للرضاع على 
خلاف قياس الإجارةء فإن الإجارة عقد على منافع› وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المنافع. ورد عليهم 
للف في مجمرع اله انار ۰ ٥۳۲‏ و۰ ۲۰۰-۱۹۷/۳ وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع ۷٥ /٤‏ والبناية ۹٤۹4/۷‏ . 
آما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم لأن المنافع معدومة حين العقدء 
وبيع المعدوم لايجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من 
غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى ٠٠١ ٠٠٤/٠١‏ على 
هؤلاء» والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخحسي ۲٠۳/۲‏ وبدائع الصنائع ۳۹٦/۷ ٠۷۳/٤‏ والبناية 
AIA /V‏ . 


17¥ 


[۲۹ ب[ 


لكن إذا أبدَرْا معكّى يقتضي التخصيص مثلَ الحاجةء قيل: هذا 
يقول به جمیع الأمَّة» بل جميع علماء السنّةء مثل إباحة الميتة 
للمضطرٌ للضرورة» وصلاة المريض قاعداً للحاجة» ونحو ذلك. 
وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنى يُوجب الفرق . / 
ولهذا فر غير واحد الاستحسادَ بتخصيص العلة» كما ذكر 
ذلك أبو الحسين البصري والرازي“ وغيرهماء وكذلك هو» فإنً 


غاية الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقة - 


تخصیص العلَّة. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيیص 
العلة» وعن أصحاب آبي حنيفة القول بتخصیصها") کالمشهور 


)١(‏ قال في المعتمد ۸۳۹/۲: «الكلام في الاستحسان على مافسّره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى»› وذلك راجع إلى تخصيص العلة) . 

(۲) هو أبو بكر الجصاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق۲۹۷/ ١‏ - 
ب): «إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أا 
متى أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه علما 
للحكم» وسميناه علة له» فان إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماؤجد» إلا موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره» 
فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا). 

(۳) قال الجصاص في الفصول في الأصول (ق۲۹۹]): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنس» وأباه بشر بن 
غياث والشافعي› والذي حکيناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه 


17۸ 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف 


فی جواز تخصيیص العلة"» کہا فی مذهب مالزی 2 وأحمد 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(۳) 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا آئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم . ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إلا بعض من كان ههنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسي في أصوله ۲۰۸/۲ ۲٠١‏ فصلا في بيان فساد 
القول بجوازه» وقال: «زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائز»ء وآنه غير مخالف لطريق السلف ولا لمذهب أهل 
السنةء وذلك خطأاً عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
مخالف لأهل السنةء مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألة» ونقل هذا 
الاختلاف فى كتب الأصول المتأخرةء انظر: كشف الأسرار للبزدوي 
٤‏ وشرح مسلم الثبوت ۷۷/۲ . 
انظر تفصيل القول فى ذلك فی: المعتمد ۲/ ۸۲۲ والتلخيص ۲۷۱/۳ 
۲ والتبصرة ٤٦٦‏ وشرح اللمع ۸۸۲/۲ والمستصفی ٠٠٣/۲‏ 
والإحكام للاآمدي ۳٠١/۳‏ والمحصول ۳۲٣۳/۲/۲‏ وشرح جمع 
الجوامع ۲/ .٠٤١‏ 
ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول ٠٠١‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول ۸٠١‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 
انظر : العدة ٠۳۸۷ ۱۳۸١/٤‏ والتمهيد /٤‏ 1۹ء ۷١‏ والمسودة ٤١١‏ = 
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ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أيو إسحاق بن شافلاً""“ عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة 
وجهين. ومن الناس من يحکي ذلك روایتین عن أحمد. والقاضي 
۾ u‏ «)( 
آبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك . 


وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلّة““ موافقةً لأصحاب 


أبي حنيفة» فان هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوّزون 
تخصيصًها بمجرد دليل يدل على التخصيص › وإن لم يَبيّن اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرط أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذكره 
القاضي وهؤلاء في الاستحسان» كما ذكره في الأمثلة. 


ولکن القاضي وغیره ممن يقول بالاستحسان ومع تخصيص 


العلة ة رفوا بينهما فقالوا - واللفظ للقاضي(“ -: لايجوز تخصيص 


(۳ 


(0) 


۳ وروضة الناظر .۳۲٠/۲‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألةء 
واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتارى ۰ 

هو إبراهيم ب بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع» شيخ الحنابلة في وقته. توفی تة ۳14 
(طبقات الحنابلة )۱١۸/۲‏ . 

قال في العدة ۱۳۸١/٤‏ : «لايجوز تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها 
نقضها». وانظر: الواضح ١/٤٤١ب.‏ 

في الأصل : «م» يرمز به إلى مالك. 

. 1۹ /٤ التمهيد‎ 

في العدة ۱۳۸١/٤‏ ۔- ۱۳۸۸ . 


1۸۰ 


العلَةَ الشرعية» وتخصيصها نقضها. 
قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسان : القياس 


أن يقاس الشيءٌ على الشيء إذا كان مله في كل أحواله» فأما إذا 
شبهّه فی حال وخالمّه فی حال فھذا خم . 


قال : وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 

قال: وقد ذكر أبو إسحاق -يعني ابن شافلا- في «شرح 
الخرقي» فقال : أصحابنا على وجهين: منهم من یری تخصیص 
العلَةء ومنهم من لایّری ذاك. 


وقال: وقد ذکرها بو اللحسن الخرَزِيّ و في «جزءِ فيه مسائل 
من الأصول»: لايجوز تخصيصها. 


)١(‏ كذا فى الأصل ومخطوطة العدةء والصواب: أحمد بن الحسين بن 
حسان. صحب الإمام أحمد» وروی عنه أشياءء» ولم يذکر تاریخ 
وفاته. ترجمته فی طبقات الحنابلة ۳۹/۱. 

(۲) انظر هذه الروایة فی العدة ۱٤۳٦/٥ ء۱۳۸١ ء۱۳١٤ ۱۳۲۹/٤‏ 
والتمهيد .٠/٤‏ ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: «إنما يقاس 
الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في حال» فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخحطأت». (العدة .)١٤۳١١/١‏ 

(۳) كذا في تاريخ بغداد ٠٤11/٠١‏ وفي طبقات الحنابلة ٠١۷/١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع . توفي سنة ۱. 


۱۸1 


[Î rv] 


قال : وقول آحمد «القياس كان يقتضي أن لايجوز شرّى أرض 
السّواد» لانه لايجوز بيعها» لیس بموجب لتخصيص العلةء فإنها في 
حكم خاص”"» وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النصنَ على قياس 
الأصول في الحكم العام وقد يرك قياس الأصول للخبر”". 


ولذلك جاب من احتج على جوار تخصيیصها بالاستحسان 


قال : فان قيل: اي نه قال أحمد في رواب الكرذؤي وقد تيل 
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ثم قال في الجواب: قيل: تخصيص العلة مايّمنع من جَريها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إنما هو اعتراضٌ النصنَّ على قياس 
الأصول. ولأنهم قد يَعْدِلون في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قياس“ فامتنع أن یکون معناه تخصیص بدلیل. وقد ناقضه آبو 
الخطاب“./ 

وهذا الذي ذكره القاضى قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارضَ النصَ قياس الأصول› فقالوا: يدم النصنٌ. واختلفوا فيما إذا 


(1) في العدّة: «لأن تخصيص العلَة مامسّعم من جَرّيانها في حكم خاص». 
(۲) انتهی كلام أبي يعلى هنا. 

(۳) الكلام لأبي يعلى في العدَة ٠١۹٤/٤‏ . 

)٤(‏ «وعن غير قياس» لاتوجد فى العدة. 

() كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة. 

(0) انظر التمهيد ۷١ /٤‏ وبعذها. 
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عارض خبر الواحد قياس الأصول» كخبر المُصرًاة"“ ونحوه" . 
وأمّا الأول فمثل حَمْل العاقلة”" فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مالك فى الموطأً 1۸٤ ٦۸۳/۲‏ ومن طريقه البخاري )۲٠٠١(‏ 
ومسلم )۱٥1(‏ من حدیث بي هريرة» وفيه: «ولاتصروا الإبل 
والخنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن 
رَضيَها أمسكهاء وإن سَخطها رذّها وصاعاً من تمر». والمصزاة هي 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين 
بأن خبر المصراة يخالف الأصول» انظر: مجموع الفتاوى ٥٥٦/۲١‏ - 
۸. ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي ٠٤١١/١‏ 
والمبسوط له ۳۸/١١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳۸٠/۲‏ ومراآة 
الأصول ۱۸/۲ والتحرير مع شرحه التيسير .٥۲/۳‏ وانظر: المسألة 
في المخني ٠۳١ /٤‏ ومابعدها. 

ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقذم أكثر الحنفية القياس . أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. 
(شرح تنقیح الفصول ۳۸۷). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في : 
الإحكام لابن حزم ١/٤٠٠ء ٠٤١‏ وبعدهاء والمستصفى ١۷١/١‏ 
وبعدهاء والمعتمد ٥٤۸/۲‏ وبعدهاء ٠٥۳١‏ وبعدهاء والإحكام للآمدي 
۲ ۱۱۲ وأصول السرخسی ۳٤١ ۳٤١/۱‏ ۳۹۸ وکشف 
الأسرار للبزودي ۳۸٠/۲‏ وبعدهاء ۳۹١‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
۲ وبعدها. 


العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدي عنه ما لزمه من = 


A۳ 


الأصول» وهو ثابت بالنصَ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 


u» . 1 = ° :‏ )0 - 
ويذكرون قولا رابعاً» وهو أنه يجوز تخصيص”" المنصوصة 


دون المستنبطة". وأكثر الناس فى الب ¿ أصحاب الشاذ 
و و س في ٣‏ من فجي 
وأحمد كأبي حامر" وأبي الطيب“ والقاضي أبي يعلى وابن عقيل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


الديةء وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري )141١(‏ ومسلم »)۱١۸١(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرآتانٍ من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها» 
فاختصموا إلى النبي ید فقضی أن دية جنينها رة : عبد أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . وقد رد د المؤلف في مجموع الفتارى 
۰ _ ‰ على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف 
القياس . وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع 00/۷ . وراجع 
أيضا: فتح الباري ۳٤٠/۱۲‏ . 

في الأصل : «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 
اتخصيص') . 

.۷١ /٤ انظر: التمهيد‎ 

هو أحمد بن بشر العامري» القاضي أبو حامد المروزي»ء أحد أئمة 
الشافعية» له کتب في الأصول والفروع . توفي سنة .۳٦۲‏ (تهذيب 
الأسماء واللغات .)۲٠١١/۲‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهر» آبو الطيب الطبري الشافعي» الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة ٠٠١‏ . (تهذيب الأسماء 
واللغات ٠ .)۲٤۷/۲‏ 
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وغيرهم يقولون: إذا حصت المنصوصة تيا أنها نقض العلة"» 
وإلاً فلا يجوز تخصيصها بحال. 

رهذا التزاع إنما هو في عل قاع على صحتها دليل كالتاثير 
والمناسبةء وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطْرد الذي بعلم خلوه عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات» فهذه تَبْطّل بالتخصيص باتفاقهم. 
وأما الطرّد المَحض الذي بعلم خلوه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لابُحتج به عند أحد من العلماء المعتبرين. وإِنما التزاع في ارد 
لبهي كالمجوزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّ› فإنها کثيرة ذف في حجّجهم 
أكثر من غيرهم . / 

والتحقيق في هذا الباب" أن العلَة تقال على العلَّة التامة 


)١(‏ انظر: العدة ٠۳۹۳/٤‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
مبحث تخصيص العلة . 
(۲) هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ٠١۸ ٠١۷/۲١‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 
التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء ومتى 
انتقضت فسدت . ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم» يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباًء فيمتنع تخلف الحكم عنه» فهذه قد يقف حكمها على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها 


لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص = 
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]۳۷ ب] 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فهذه متی انتقضت بَطَلْتٌ بالاتفاق. وتقالٌ 
على العلة المقتضية اول وتسكًى المؤثرة ويُسكى السببُ دالا وليل 
العلّة ة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضتُ لفرق مئر يفرق فيه بين صورة 
اللقّضِ وغيرها من الصورٍ لم تفْسْد. ثم اذا کانت صورة الفرع التي 
هي صورة الّزاع في معنى صورة التفضٍ ألجقث بهاء وإن كانت في 
معنى صورة الأصل ألجقت بها. 
فمن قال: إن العلَة لإيجوزٌ تخصيصًها مطلقاً لا لفواتِ شرط 
ولا لوجود مالع فهذا مُخطيءَ قطعاً وقول مخالف لإجماع السلف 
لھم الأئمة الأربعة وغيرهم» فإنهم کلھہ يقولون بتخصيص العلة 
لمعنٔی وجب الفرق»› وکلامهم في ذلك أكثرٌ من أن يحص . وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. 
والقول بالاستحسان المخالف للقياس لایمكنٌ إلا مع القول 
بتخصيص العلَة. ومادکروه من اعتراضٍ انع على قياس ا الأصول 
نهو أحد أنواع تخصيص العاف وهذا تسليم منهم لكونِ العلَة قبل 
التخصيصَ في الجملة. وأما من جوز تخصيصَ العلة بمجرّد دلبل 
لاييَن الفرق بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مورد النزاع في 


بالفرق . ول ك خا عنها لالفوات شرط ولاوجود مانع كان ذال 
دلیل على نها ليست بعلةء إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتاوی ۳٥۷ ۳۰٣۹/۲۱‏ . 


۱۸٦ 


الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ثم هذه العلَةٌ إن كانت مستبطة وحصت بنص ولم يښ 
الفرق المعنويّ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعفُ ا 
وهذا هو الذي کان پنکره ه٠‏ کثیراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من 
فعله من آصحاب أبي حتنةٌ وغيرهم. وکلام أحمد فيما تقدَمُ اراد 
به هذا فان العلة المسشنة م لمینةَ لم تلم صتها إلا بالرآي» فإذا عارضها 
النصنٌ كان مبطلاً لها. والنصّ إذا عارض العلّة دل على فسادهاء كما 
انه إذا عارص الحكم الثابت بالقياس دل على فساده بالإجماع . 


وما ذا كانت العلّة منصوصة وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلة فهذا مما لاینکره أحمد» بل ولا الشافعي وغيرهماء 
کما إدا جاء نص في صورة ونص بُخالفه في صورة أخرى» لکن 

شب لم يمم دليلٌ على أله مَاط الحكم فهؤلاء يُقَرْوْنَ 
ا ولا منصوصاً على منصوصِ يُخالف حکمّه» > بل 
هذا من جنس الذين قالوا: ل إَِما اسيم ل اربوا 4 . وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا ذهب إلى کل حدیث كما جاءء ولا قيس 
عليه)» آي ل اَن عليه صورة الحديث الآخر» فأجعل الأحاديت 


متناقضة» وأدفع بعضها ببعضٍ» بل أستعملها كلّها. | 


والين يدفو بعضِ لصوي ببعض يقولون: الصورتان 


(۱) سورة البقرة : 0 


AV 
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كثيراً مايتنازع فيه فقهاءًُ الحديث ومن يُنازعهم ممّن يَقَيسٌ منصوصاً 
على منصوص» ويجعل أحد النصَيْنِ منسوخاً لمخالفه قياس النصّ 
الآخر في صي هذا القياس. 

ويَْقّى الأمرٌ دائراً هل دل الشرعٌ على التسوية بين الصورتين 
حتى يُجْعَل حكمُهما سوا ويْجعَلّ الحكم الوارد في إحداهما 
منسوخاً بالحكم المضادٌ له الوارد في الأخرى» کما یقوله من يجعل 
القرعة منسوخة باية الميسر"» وام المأمومين بأن يتبعوا الإمام» 
فإذا کبّر کبرواء وإذا ركع رکعواء وإذا صلَّى جالساً صَلوا ا 
أجمعين -: منسوخاً بدوام قيامهم في الصلاة التي صلَوا بعضّها 
خلفَ امام قائم» وباقيها خلفَ امام قاعد . ويجعل حدیت الأضحية 
والهدي أحدَهما منسوخاً بالخ( “. ويجعلون فطع جاحد العارية" 
منسوخاً إذا سلّموا أنه قطعها لذلك» منسوخا بقوله: «ليس على 


(1) الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية› 
وليس في القرعة إبطال شيءَ من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي “/ “AT‏ ۷ وفتح الباري 
۲۹٤ ٥‏ وطرح الريب ۸ 64 . 

(۲) سبق الكلام على المسألتين . 

(۳) قال ابن القيم في إعلام الموقعين :٦۲/۲‏ «صح الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر بها النبي بي فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع . والحديث أخرجه مسلم )١۱٦۸۸(‏ 
وأبو داود )٤۳۷٤(‏ عن عائشة. 

)٤(‏ كرّر «منسوخا» لبعد العهد به» وارتباطه بمابعده. 


AA 


المختلس ولا المتتهب ولا الخائن فطع . ويجعلون العقوبة لمال 
منسوخة ت بالنهي عن إضاعة المال" ويجعلون تضعيفَ الغْرّم على 
من ذُریءَ عنه القطع منسوخاً بقوله : # وروا سسة سه يلها PE‏ 
ويجعل ‏ تقضيةً ماشرکه التي ل يه وين المشركين في الهذنو 
منسوخاً بقوله: «من اشترطً شرطاً لیس فی كتاب الله فهو باطل»". 


(۱) أخرجه أحمد ۳/ ۳۸۰ وأبو داود )٤۳۹۱(‏ والترمذي )۱٤٤۸(‏ والنسائی 
۸ وابن ماجه )۲٥۹۱(‏ والبیهقي في السنن الکبری ۲۷۹/۸ من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 
صح . 

(۲) مماورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري 
)۲٤۰۸(‏ ومسلم (۳۹٥)ء‏ وفيه: «إنْ الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال». ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 
منسوخة في : مجموع الفتاری ١١١/۲۸‏ ومابعدها. 

(۳) سورة الشورى: ۰ . وانظر: مجموع الفتاوی ۰۱۱۳/۲۸ ۱۱۸ ۔ ۱۹١۱ء‏ 
r‏ 

)٤(‏ لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 
و«يجعلون»» فأفردها نظراً للفظة «مَنْ» الموصولةء وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية . 

)٥(‏ يوجد ذكر هذه الشروط فى عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 
باسناد حسن (انظر: سيرة ابن هشام ٤٤١ - ٤٤٨/۳‏ طبعة الأردن 
»),)٩‏ ومن طریقه أحمد فی مسنده /٤‏ ۳۲۵ . 

0٦۱ ›٦۰( والبخاري‎ ۱ ۸° /Y أخرجه مالك فى الموطأً‎ )١( 
= من حديث عائشةء ولفظه: «ما بال‎ )۱٥٠٤( ومسلم‎ )۲۷۲۹ ۳ 
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وكثيرٌ مما يدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البيّنة الصريحة بلفظ مجمل أو 


قياس هو مماکان ينكرٌه أحمد وغيره. 


وكان أحمد يقول: «أكثر مایُخطیء الاس من جهة التأويل 


والقياس». وقال: «ينبغيٰ للمتكلّم في الفقه أن يَجْتبْبَ هذين 
الأصلين: المجمل والقياس». ومراده أنه لايُعارضٌ بهما مائَيتَ 
بنصّ خاصَ» ولايَعْمَلُ بمجردهما قبل اللظّر في النصوص والأدلة 
الخاصة المقيّدة. والمطلق يدخحل في كلامه وكلام غيره من الأئمة 
كالشافعي وغيره في المجمل» لايريدون بالمجمل مالايفهّم 

کما ينه , بم ا ولا مالا يَستقلٌ بالدلالة» فإن هذا ا 
الاحتجاج به بحالي. 


(۳) 


رجال یشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» کل شرط ليس في کتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط). 

انظر: مجموع الفتاوی ۷/ ۳۹۲ حيث نقل قول الإمام وبين المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني› انظر: العدّة ٠۲۸١/٤‏ والتمهيد 
۳ وشرح الکوکب المنير .۲٠٠/٤‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السنة» فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في کتاب الإیمان (ضمن مجموع الفتاری ۳۹۱/۷): 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة - كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم - سواء» لايريدون بالمجمل مالا 
يهم منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن کان ظاهره حمًا٤‏ . 


۱۹۰ 


وما إذا جاء نصّان بحكمين مختلفين في صورتين ولم صو 
مسكوت عنها فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد اللَّصين؟ فما سكت 
عنه تُلحِمّه به وإن لم عرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر. 

فهذا هو الاستحسان الذي وزع فيه» فكثيرٌ من الفقهاء يقول 
به» کأصحاب آبی حنيفة وکثير من أصحاب أحمد وغيرهم . وهذا 

: و‎ ٣ ل‎ eh OC Jt 
هو الذي ذكره القاضي بقوله": «اعتراض النصَّ على قياس‎ 
الأصول» . وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقذّم.‎ 


ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص 
وغیرها يقول: لايد أن يُعلم الجامع أو الفارق» فليس إلحاف 
المسكوتِ بأحدِ النَيْنِ بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلَّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
في معنی هذا ومعنى هذا لم يُْحَق بواحدٍ منهما إلا بدليل. وإذا عُلم 
المعنى في أحد النصين ووجوده فى المسكوت عنه» د بعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله فانه هنا قد علم مفتضی 
القياس الصحيح وشموله لصورة المَشْكوت. وأما وجود الفارق فيه 
فمشکولٌ فيه . 
(۲( 


وهذا نظير أَخْذٍ أحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”» 


. ۱١۹٤/٤ العدة‎ )۱( 

(۲) وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب» ثلاثة منها في السجود 
بعد السلام ر أولها : حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن 
النبي ية سلم من ركعتين فسجد» آخرجه البخاري (۱۲۲۷» ۱۲۲۸) = 


4۹۱ 


فما كان منها قبل السلام أخذ به» وماكان بعد السلام أخذ به» ومالم 
[ با یَجیءٌ فيه نصنٌ ألحقّه بما قبل السلام» لأنه القياس عنده./ 


وتحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواءٌ الصورتين في 


الصفات المؤثرة في الشرع» وإما أن بُعلم افتراقّهماء وإما أن لايُعلم 
واحدٌ منهما» ونعني بالعلم مايُسمّيه الفقهاء علماً» وهو أن يقوم 
الدليلْ على التماثل والاستواء أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


)۱( 


ومسلم .)٥۷۳(‏ وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي آخرجه مسلم 
)٥۷٤(‏ وفيه آنه سلم من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخرجه البخاري )۱۲۲١‏ ومسلم )٥۷۲(‏ وفيه أنه صلى خمساً 
فسجد» وفي بعض روایاته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي . 

أما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام» فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بُحينة الذي أخرجه البخاري )۱١۲١(‏ ومسلم )0٥۷١(‏ وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس. والثاني : حديث أبي سعيد الخدري 
الذي أخرجه مسلم )٥۷١(‏ وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم 
يدر کم صلی؟ لاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك» وليَبْنِ على ما استيقنَ 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ»› انظر: الاعتبار للحازمي ۱۱۸-١١١‏ . 
في المغني :۲٠/۲‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
عن النبي يا أنه سجد فيه بعد السلام [يْسْجّد فيه بعد السلام]» وسائر 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاةء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١۷/۲۳‏ 
ومابعدها. 


4۹۲ 


فالأرل متى ثبت الحكم في بعض الصّوّر دون بعضي عَلِم أن 
العلًَ باطلة وهذا مثل دعوی من يدعي أن الموجب للنفقة نفس 
الإيلادء أو نفسنُ الرحم المحرم, أو مطلق الإرثِ بفرض أو تعصيب» 
وقول : إذا اجتع الج والجدّة کانت النفقة عليهما. فإنه لما ثبت 
بالنصنَ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة على الأب 


علم أن العَصَبة في ذلك يعدم على غيرهء وإن کان وارثاً برض »› وهذا 


إحدى الروايتين عن أحمد. وعُلم أن قوله وغل آلوارث ينل 5ر 
هر الوارث المطلق› وهر العاصب إن کان موجوداًء لن عمَرّ جبر 


وهذه الآية صريحة في إيجاب نفقة الصغير على الوارثِ العاصب» 
وقال بها جمهور السلف”؟. وی لمن خالفها حجَة أصلاً. ولكن 
ادع ٥‏ بعضهم آنها منسوخة» وقيل ذلك عن مالك . وبعضهم 
(۱) سبق الکلام عليه (ص٣۱۷).‏ 

(۲) سورة البقرة: ۲۳۳ . 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۱۷۱/۱۸ . 

. ۱٦۹ ۱۹۸/۳ انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 

)٠(‏ فى الأصل : «ادعها» (= ادعاها). 

)١(‏ رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن :٠٠٠/١‏ «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله 
القرطبي ۱٦۹/۱‏ . 


14۹۳ 


قال : عله أن لایضا فترکها بدعوی سخ أو تأويلِ هو من نوع 
تحريفِ الكلم عن مواضعه لغير معارضي لها أصادً مما يَعلْمٌ بطلانه 
كل من تَدَبّر ذلك . 

وإذا کانت لام قرب الناس إليه لانفقة عليها مع اللأب» وهي 
تحور اقلت معه» فان ليجب على الجدّة ق مع الجد وهي تحور 
السدس أولى وأقوى. 


والقائلون بذلك يقولون: لقياس بقتضي وجوب ثلثها على 
الام لكن ترك ذلك للنصٌ. 

فیقال: أي قياس معکم؟ إِنما یکون قیاساً لو کان معهم نص 
يتناول هذه الصورة بلفظه أو معناه» وليس معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجیء هذا النص بهذا وجب إلحاق نظائره به» فيقاس 
كل عاصب معه فرضلْ أوجبه من وُرَأث الفرض على الأب مع الأمٌ. 

وكذلك إسلام النمَدين و في الموزونات يقدح في کون العلة 
الوزن» ولم يبت ذلك بنص بين > پل بعلو متبط قد عارضها ماهو 


)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى ‏ وَل آلوارث مل ذلك € لاترجع إلى 
یم تقد وإنما ترجع إلى تحريم الإضرار. قال ابن العربي: «هذا 
هو الأصل» فمن اذعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحته» فسياق الآية يأبى ذلك» وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغير» ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


1۹٤ 


أقویٍ نها" فإن لم بين الفرق بين النقدين وغيرهما وإلاآً كان 
انتقاضها مُبطلاً لها. 


فانتقاض العلَةٍ وجب بطلاتها قطعاً إذا لم تختصَّ صورة التقضٍ 
بفرق معنويّ قطعاًء فان الشارح حكيم عادل لايغرق بين المتماثلينء 
فلا تکون الصورتان متماثلتین» ثم بُخالفٌ بین حكَمَيّهماء بل اختلاف 
الحكمين دلي على اختلاف الصورتين في تفس الأمر. فإن علم أنه 
فرق بينهما كان ذلك دلي على افتراقهما في نفس الأمرء وان لم 
يُعلم بمجيء الفرق. وإن علم آنه سوّی بینهما كان ذلك دلیلاً على 
استوائهما. وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يُجمَّع ويسوّى إلا 
بدليل يقتضي ذ ذلك 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قس للقَضاءِ ما استقام 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ٤١١/۲۹‏ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء» وممايدل على ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمي استحسانا إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بمعتّى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث. وإلاً كانت العلة فاسدة. 

(۲) انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في : مجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۸٩‏ - ۲۸۸. 


1۹0۵ 


[Î 41] 


القياسٌ» فإذا فسَدَ فاستحسن». فأمر بمخالفة القياس إذا تبر 
الأمرُ بحصول مفاسد تمنع القياس. / 

وأحمد قال بالاستحسان لأَجل الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب تخصيص العلَة للفارق المُْتّر» وهذا حن 
وأنكرَ الاستحسان إذا حْصّتٍ العلَةٌ من غير فار موتّر» ولذا قال: 
«يدعون القياس الذي هو حى عندهم للاستحسان»» وهذا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو منك كما أنكروه. فإن 
هذا الاستحسان وما عل عنه من القياس المخالف له يقتضي فرقاً 
وجمعاً بين الصورتين بلا دليلى شرعي» بل بالرآي الذي لايَستند إلى 
بیان الله ورسوله وأمر الله ورسوله» فهو لیس له وضع الشرع أبداًء 
وقد قال تعالی: ٭ آم کر شرڪۇا کرو همم الب مالم ما بو 
آ4 . 


وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارعٌ على عليّه» ولا دل 


(1) قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع ٤١/١‏ والعدَة لأبي يعلى 
٥‏ والتمهيد للکلوذانى .۹١/٤١‏ ونصه فى هذه المصادر: 
«قيسوا للقضاء ماصلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا». وإياس 
يُضرب به المثل في الذكاء والفطنة» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة .١۲۲‏ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري ۳۳۷/۱١‏ - 
۱. وهو الذي عناه أبو تمام عندما قال : 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أَحفَ في ذكاءِ إياس 
(۲) سورة الشورى: .۲١‏ 


۱۹٩ 


لفظ الشرع على عموم المعنى فيه» ولكن رأى الرائى ذلك لمناسبة 
أو لمشابهة ظلّها مناط الحكم» ثم خصَّ من ذلك المعنى صوراً بنصلٌ 
یعارضه کان معذورا في عمله بالنصْ. لكن مجيء النصّ بخلاف 
ال ا رفي ون اور ليل على الا يس عل ا لي ان 
بل جوز آن تكو لعل س عر أو أن يكون ذلك المعتى بعضّ 
العلة وحينئ"" فلا يفترق الحكم من جميع موارد ماظلَهُ علةً. 

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معنّى ظلّه مناسباً أو مشابهاً 
فاه يَختاج حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّة الدالّة على تأثير ذ 
الوصف» فلا يكون قد ترك القياس إلا لقياس أقرى منه» لاختصاص 
صورة اللاستحسان بما یو جب الفرق بینها وبين غيرهاء فلا یکون 
حینئذِ لنا استحسانٌ يخرجٌ عن نص أو قياس . 

وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما فى الاستحسان» 
وما قال به فإنما هو عدولٌ عن أنه قياس» لاختصاص تلك 
الصورة بما يوجب الفرق. وحینئذ فلا کون الاستحسان الصحيح 
عدولا عن قياس صحیج ۰ والقياس الصحيح لایجوز العدول عله 
بحال . 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناه فى مصّف مفرد» بمناسبة 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


14۹۷ 


]۳۲۹ ب] 


أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلً". وعلى 
هذا فصور الاستحسان المعدول بها عن سنن القياس يقاس عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبت الحكم فيها. 

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لایقا س عليه" کک وهو من 
جنس تخصيص العلَة والاستحسان» فان من جوز التخصيص والاستحسان 
من غير فارق معنوي قال : المعدول به عن سَنَنِ القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنويّ› فلا يقاس عليه لأ من شرط القياس وجود العلَّة 
وتفربقّها. ومن قاس قال: بل لایکون إلاً لفارتي» / فإذا عَرفناءٌ قشنا . 


قال القاضي” وغيره: مسألة: المخصوص من جملة القياس 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة فى معنى القياس»» وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة ۲۳١٠ء‏ ثم في مجموعة بعنوان 
«القياس في الشرع الإسلامي» بالقاهرة ١١١٠ء‏ ثم في «مجموع 
الفتاوى» (الرياض) ۵٥۸٤ _ ٠٠٤/۲١‏ . وعنوانها كما فى العقود الدرية 
(ص٥٠٤»‏ ط. القاهرة :)٠٠١‏ «قاعدة فى تقرير القياس في مسائل 
عدة» والرد على من يقول : هي على خلاف القياس» . وقد نقل ابن 
القيم فی إعلام الموقعین ۳۸۳/۱ ٤١١‏ تم ۲/- A‏ معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضع› وأفاد بآنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوع» فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

(۲) انظر نحوه في مجموع الفتاری ٠٠١١ ٠٥١/۲۰‏ حيث ذكر المذهيين› 
وبيّن وجهة نظر الجمهور. 

٤٤۹4 ٤٤٤/۳ وانظر: التمهيد‎ .٠٤١١ ١١۹۷/٤ فى العدة‎ )۳( 


4۹۸ 


يقاس عليه ويقاس على غیره» ام القياس عليه فإن أحمد قال في 
رواية ابن منصور ‏ : «إذا ر آن يذبح نفسّه يَقْدِيٰ نفسّه بذبح كشٍ»» 
فقاس من ڌر دح نفسه على من ندر ذَبْحَ وله وإن كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس . وإنما ثبت بقول ابن عباس" . 


وأما قیاسه على غیره فان أحمد قال فی رواية المرٌوذي : يجور 


شرَّى أرض السّواد» ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشتَرّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان. واحتحٌ بأن الصحابة 
رخصوا فى شرَى المصاحف دون بَيْعها. وهذا يشبه ذاك. 


قال: فقد قاس مخصوصاً من جملة القيا مخصو 
س مخصوصا من س ص 


من جملة القياس . وبهذا قال الشافعي . 


وقال أصحابُ أبي حنيفة : لايُقاسٌ "على غیره ولایُقاس [غیره“ 


عليه» إلا أن تكون عله منصوصة أو مُجْمَعاً على جواز القياس عله“ . 


(۳) 
€3) 
)٥( 


والواضح ١/١٤٠أ.‏ 

هو إسحاق بن منصور الكوسّج . 

أخرج عبدالرزاق في المصنف ٠٠١/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٩۰‏ عن ابن عباس أنه نه آمر من نذر ذبح ولده بذبح کبش. وازظر : 
المحلی ۰٤/۸‏ والمغنی ٩ ٩/۸‏ وتفسير القرطبى y/o‏ ° 1 

آي المخصوص من جملة القياس» كما فى العدَّة. 

الزيادة من العدة ليستقيم السياق . 

هذا رأي الكرخي منهم» وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول» انظر: أصول السرخسی ٠١۳/۲‏ وکشف الأسرار ۳۱۲/۳ - 


۱۹4 


فالمنصوصٌ كقوله: «إنّها من الطوافينَ عليكم والطوافات*' 
رالمجع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع › 
لاتفاق من أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواءً. والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة. وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكل“» والوضوء بنبيذ التّمر 
يقاس عليه غیره من الأنبذة» وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 
لايقاس عليه من مى بالاحتلام ونحوه ( 


أبي 


واحتج آصحاب الشافعي وأحمد بحجج» »> وهذا فطل القاضي 


يعلى قال" : وأيضا فإِنًا إذا قسسًّا على المخصوص» أو" فسا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
(٥) 


(7) 
(۷) 


أخرجه مالك فى الموطاً ۲۳/١‏ ومن طريقه: أحمد ٠٠/١‏ وأبو 
داود (۷۵) والترمذي (۹) والنسائی ٥٥/۱‏ وابن ماجه (۳۹۷) من 
حدیث ابي قتادة. قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه اين خزيمة 
)۱٠٤(‏ وابن حبان ۱۲١(‏ - موارد) والحاكم في المستدرك ›٠١۹/۱‏ 
۰ 

انظر : أصول الجصاص ٠۲۲‏ والتمهيد ۳/ ٥٥١‏ . 

انظر : أصول السرخسی ٠١۳١/۲‏ . 

انظر : فتح القدير لابن الهمام ۳۳١ /١‏ وحاشية ابن عابدین ٤٠٤/۲‏ . 
انظر: أصول الجصاص ٠۲١‏ وفتح القدير .۳۷۷/١‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العدة. 

٠ .١٤١١/٤ العدة‎ 

كذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


Yorn 


المخصوصَ على غيره» وحملنا النبيد على غيره من المائعات» 
والقهقهة على الكلام» فن مخالفنا يعترف بصحة القياس» وأنه 
یجب حمل النبيذ على غیره من المائعاتِ والقهقهة على الكلامء» 
يدعي أنه اسَحسنَ ترکه لماهو أولی م . 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين : 

أحدهما: أنه يلزمُه أن بين الأولى» وإلاً حكم القياس متوجه 
عليه. وهذا كما لو قال: القرآنُ يدك على کذاء ولكن تركته للسّة 
فتكون حجَة القرآن لازمة له مالم يس السلَّةَ التي هي اقوى من 
القرآنء ولايكفي في ذلك مجرد الع 

والثاني: أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس» فلهذا 
تركه. والقياسٌ إذا عارضه دلیل أقوى منه کان القياس باطلى ولم 
یکن له حکم. . كما لو عارضه نص كتاب أو س أو إجماع. ولمَا 
حكم بصحة القياس ههنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
من استعماله". ` 

قلت: مضمون هذا إبطال أن يكون هذا مخصوصاً من جملة 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياس لزم بُطلان الاستحسان إن 
كان القياس صحيحاء أو بطلانٌ القياس إن كان الاستحسان المعارض 


. ٠١١/۲ وأصول السرخسي‎ ٠١١ انظر: أصول الجصاص‎ )١( 
. هنا ينتهي كلام أبي يعلى‎ )۲( 


[Î Yr] 


له صحيحاً. وهذا لایتوجّهٴ فيمن يقول بالاستحسان› وجعل معارضة 
الاستحسان للعلَة کمعارضته لحكمهاء وهذا قول ُفاة الاستحسان 


2 


مطلقا. 

والتحقیق في ذلك أنه إذا تعارضَ القياسٌ والاستحسان فإن لم 
يکن بینهما فرقٌ»› وإلاً رم بطلانٌ أحدهماء وهر مسألةٌ تخصيصِ 
العلة بعينها. فإن لم يكن بين الصورة المخصوصة وغيرها فرق لزم 


التسوية› وحينئذ فإمًا أن تکون العلةٌ باطلة» وإما ان یکون تخصیص 
تلك الصورة باطلاً . 


وهذا هو الصواب فى هذا كَلّه» وهو الذي يكره الشافعى 
وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان الذي يخالفه» 
فانهم لاياتون بفرق مور بينهماء کمالم يأتوا بقَرق مٽر بين نبي 
التّمر وغيره من المائعاتِ ولابين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلة أخرى جيّدة» كقولهم واللفظ للقاضي _: 
وأيضاً فان ماورد به الأئر قد صار أصلاً بنفسه» فوجبَ القياسٌ عليه 
كسائر الأصول. وليس رد هذا الأصلِ لمخالفة تلك الأصول له 
بأوْلّى من رَد تلك الأصول لمخالفة هذا الأصل» فوجبَ إعمال کل 


. ٠٤١١/٤ فى العدة‎ )١( 


(۲) انظر إعلام الموقعين ۳٠١/۲‏ حيث قرّره ابن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام . وحاول الحنفية الجواب عنه. انظر: أصول الجصاص ٠١۳‏ . 


۲ 


واحد منهما ي مقتضاه» وإجراوه ی عر 


واحد منهما بت بغالب ال ٹہ د ثبت أنه بصع أن ب یرد مخالفاً 
لقياس الأصول» كذلك القياس NY‏ 


قلت : ومن هذا الباب جمع النبيّ ئلا الصلاة بعرفةً ومزدلفة ٠ء‏ 
لولم يرد به نص في أسفار أخر. راتا ره الصلاة بعرفة بأهلِ مك 
وغيرهم فليس مخالفاً لعادته» فاه مازال يقصر فى السَمّر» بل هو 
بيان استواء السَمّر الطويل والقصير في د فما منع فصر 
المكَيّين فهو مخالفٌ للسّة الثابتة بلا ريب“ . وإنّما خالف ذلك مَن 


(۱) هنا انتهى كلام أبي يعلى . 

(۲) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي آخرجه مسلم )١١١۱۸(‏ 
وغيره» وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(5). والجمع بمزدلفة في حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري 
)۱٦۷٤(‏ ومسلم (۱۲۸۷) وحديث أسامة بن زيد عند البخاري )۱١۷۲(‏ 
ومسلم )۱۲۸٠(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري .)۱١۷۳(‏ 

(۳) هذا ماقرّره المؤلف في مواضع آخری من کتبه وفتاواه (انظر : مجموع 
الفتاوی .)٠١ ء١۳ ۱۲ ۳١ ۳٤/۲٤‏ وذكره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية ۲٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ .)٤٠٠٥‏ 

)٤(‏ قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)٠١١/۲١‏ «ولم يأمر النبي 
ية ولاخلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاةء ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطاً». ونحوه في مجموع الفتاوی »۱۰/۲٤‏ ۱۱ و .۳٣۲ ۳٦۱/۲۰‏ 


Y۳ 


> عمل عن هذه السّة. وأمّا قَصر غير المكَيّين فلأل القصر ليسَ من 
خصائص الحج ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلتق بالَفّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضيْ أن ماقيل فيه إِلّه خالف 
القياسَ في صور الاستحسان فلاب أن يكون قياسّه فاسداًء أو أن 
یکون تخصيصه بالاستحسانِ فاسداًء إذا لم يكن هناك فرق مُوْتّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالو ا : واحتجٌ المخالف بأن إثبات الشيء ء لاصخ مع وجود 
ماینافيه» فلّما کان القياس مانعاً مما ورد به الاثر لم بج بجر لنا استعمال 
القياس فيه لألّه لو جار ذلك لم یکن فرق بينه وبين ¿ سائر الأصول 
التي يمن يُمنع قياسها منه. فکانَ يَخرج حینئذ من کونه مخصوصاً من 
جيل القياس ۰ 

قالوا: والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: آنا لانسلَّمٌُ أن ههنا مايافيهء لأنَ المنافاة تكون بدليل 
خاص» وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاصٌ لما نذكره 
من التأويل . 

والثاني: أن المنافاة إٽّما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط 
حكم النص» فأمّا قياس غیره عليه فلا اؤہ لانه لاقط حكم 
النص عندهم» فيصح القياس ۶ عليه . 


. ٠٤١۸/٤ الكلام لأبي يعلى في العدة‎ )١( 


قلث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والأول جواب 
عن قياسه على غيره» ومع لكونه مخصوصاً من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملة القياس فهو مخصوص 
من قياس معيَنِ» لامن كل قياس» وإنّما بحص لمعّى فيه يُوجبُ 
الفرقٌ بيه وبين غیره. فإذا قيْسَ عليه غيرٌه بذلك المعنى لم اف 
ذلك كوه مخصوصاً من ذلك القياس الأول . 

وحقيقة هذا كله أله قد يبت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمر» فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثرء 
وبتخصيص العلة من غير فارق مؤتّر» وبمنع القياس على المخصوص› 
يثبت أحكاما على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرونء كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة بُنكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان» وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدعونه 
من الاستحسان“ الذي ليس بدليل شرعى»ء وتارة ينكرون صحة 
الاثنين» فلا يكون القياس صحيحاًء ولایکون ماخالفوه لأجله صحيحاً 
بل كا الحجتين"“ ضعيفة» وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ ٠‏ [١۲۳ب]‏ 


(1) في الأصل : «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(۲) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


فصل 


وقد تدبّرث عامَةَ هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من 
الناس آتها تبت على خلاف القياس الصحيح» أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة حصت بلا فرق شرعي من فواتِ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغیرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض 
أيضاً» فیخصٌ مایجعله علَهٌ بلا فارق مؤتّر» كما أنه قد يقيس بلا 
علة مؤتّرة. 

فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة»› وبيان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاًء والقياس الصحيح لایکون خلافه 
إلا تناقضاًء فإ القياس الح هو التسوية بين المتماثلين والفرق 

بين المختلمين» والجمع بين الأشياء فيما جمع الله ورسوله بينها 
فيه › والفرق بيتهما فيا فق | الله ورسوله بینها فيه . 

والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكم» وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
عام“ أيضاء فيكون الحكم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد بَا 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع. 


۲۰ 


في غير هذا الموضع" “ أن الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناءء فألفاه 
تناولت جميع الأحكام والأحكام كلها معلل بالمعاني المؤثرة» 
فمعاننه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم المعنى من لم 
تعرفي اللفط العام وقد يعرف اللفظ العا ودلالته من لم يهم الع 
العامة . وكثيرا مايغاط من بظنه قال لفظاً ولم يقله أو بجعله عامًا أو 
خاصًا ویکون مراد الشارع خلاف ذلك» كما باط من ينفي لفظاً 
قاله» وکما يغاط من يظنه اعتبر معّى لم يعتبره» أو ألغى معنّى وقد 
اعتبره» ونحو ذلك. 


ولناأتينٌ ٤‏ بمایذکر العلماء أنه استحسان على خلاف القياس : 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 
الاستحسانء فإنه قد ذكر عنه روايتين" كما تقدم» والقول الثالك 
وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


۲۸١ /١۹ انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحکام»» ومجموع الفتاوی‎ )١( 
ومابعدها» فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لاک‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا) و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكر» فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحده» وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصَ. ومن كان متبخرا في الأدلة الشرعية‎ 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة.‎ 

(۲) كذا في الأصل منصوباً. 


صمحی إدا کان بینهما فرق مۇر قد اعتبره الشارع› ولیس بصحيح 
ا جیع بخیر دیل شرعي وفرّق بغير دلي شرعيٰ › وأنّه لايجوز ترك 

أما قوله «أستحسن أن يتيمّم لكل صلاة» لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حى يَجد الماءَ أو بحرت“ فهذا القياس هو الرواية 
الأخرى عنه» وهر مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم ۳ وهر 
الصواب» كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظاً ومعلّى . فإن قول النبيّ 
ا : «الصعيدٌ الطيّبُ طهور المسلم ولو لم جد الماءَ عر عشر سنیر )۳ 
وقوله: «جعلث لي الأرض مسجداً وطهور“ ونحو زا ألفاظ 


(1) انظر: ص۷۳٠.‏ قال ابن قدامة في المغني :۲٦۳/١‏ المذهب أن 
التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة ... ثم نقل رواية الميموني. وعلّلها بقوله : 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

(۲) انظر: كتاب الأصل لمحمد ٠١١/١‏ ومختصر القدوري ٠‏ والمحلى 
۲ وحلية العلماء ۲٠٠۵/١‏ وفتح القدير لابن الهمام ٠١ /١‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۳۲. ۳۳۳) والترمذي )۱۲٤(‏ والنسائی ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۱٤١/١‏ ۷١٤۱ء‏ ١٥٠۱ء‏ ۱۸۰ من حديث أبى ذر۔ وصححه 
الترمذي وابن حبان ۱۲١‏ - موارد) والحاكم في المستدرك ١/١۱۷ء‏ 
۷ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳۰» )٤۳۸‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر. 


1۰٩۸ 


دالة على أن التراب طهور” كالماء./ والقرآنٌ يدل على أنه طهو” 
بقوله لما ذكر التیمُم  :‏ مَايُريد اله ليجل يڪم من حرج ولنكن 
برد لیطھرکم ولمم َم یک 4 . والذين آمروه بالتيمُّم لكل 

ة تمسّكوا بآثار ريت عن بعض الصحابة» هي ضعيفة» وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايرفع الحدث» وإنما هو مَبيّح فيبيح بقذر 
الضرورة. قالوا: ولو رفع الحدث لما كان إذا قَدَرَّ على استعمال 
الماء يستعمله بحكم الحدث السابق من غير تجدّد حَدٍَ. واحتجوا 
بقوله لعمرو بن العاص: «أصلَيت بأصحابك وأنت جُن؟)" . 


.٦ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجها الدارقطني 1۸١ ۱۸٤/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتكلم عليها العظيم آبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق ۲۱۲/۱ - ۲٠١‏ وابن أبى شيبة ٠٠١ /١‏ والبيهقى فى 
السنن الکبری ۲۲۱/۱ . ا 

(۳) أخرجه أحمد ۰۲۰۳/٤‏ ۲۰۲ وأبو داود )۳۳۲١(‏ وابن حبان (۲۰۲ - 
موارد) والدارقطني ۱۷۸/۱ والحاكم في المستدرك ۱۷۷/١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند آبی داود: قال: احتلمت فى ليلة باردة فى 
غزوة ذات السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكء فتيممتء ثم 
صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي با فقال: «ياعمروء 
صليت بأصحابك وأنت جنّب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال› 
وقلت: إني سمعث الله يقول: « ولا تفتلوا آنشسگم إن له گان يک 
ريما € . فضحك رسول الله ب ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري ٤٥٤/١‏ تعليقاًء وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الخليل ۱۸١/١‏ . 


۰۹ 


[î 1] 


وجواب هذا“ أن قولهم ليقع بل ببیح» کلام لا حقيقة له» ولو 
صح لم یکن لهم فيه حجةٌ فإ الحدث ليس هو أمرأً محسوساً كطهارة 
الجْنّب» بل هو أمر معنو يَمنع الصلاة فمتى كانت الصلاة جائزةً بل 
واجبة معه امتنع أن يون هنا مانع من ٠‏ الصلاة بل قد ارتفع المانع قطعا 

وإن قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التيمُم . 

فالمانع” الذي لايمنع ليس بمانع. 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قيل : هو حينئذ يُوجد المانع. 

فإن قالوا: كيف يعودٌ المانع من غير تجدّد حَدَثٍ؟ 

قيل : كما عاد الحاظرٌ من غير تجدّد حَدَنِ» فالحاظرٌ للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع . 

فإن قيل: أباحَها إلى حيْن القدرة على استعمال الماء. 

قیل : وأزال الماد نع إلى حين القدرة»› فکما يقال : آباح إباحة 
موقن يقال : نه رفع رعا موا" 

وإن قالوا: نحن لاتقبلٌ إلا مايَرّفع مطلقا كالماء. 


)١(‏ انظر مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
ETA ETO TN‏ 
(۲) هذا جواب الشرط . 
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قيل : ولانَقبلٌ إلا ايميح مطلقا كالماء. وأيضاً فالله ورسولّه قد 
سسکا طهوراًء وجعله النبي اة طهورَ المسلم مالم يج الما 
وجعل تربةً الأرض طهوراً. والطَهُور مایتطيُ به» وقد قال تعالی : 
وون کم ج وک جنا قاروا 4 . والتيُم قل بطهّر» ومع الطهارة 
لایبقی حَدَٿ فان الطهارة مناقضة للحدث» إذ غايته ان تکون 
نجاسة معنويةً» والطهارة تناقض النجاسة. 

فان" قیل : الصلاة بالتيم رخصة كأكل الميتة في المَحْمَصةٍء 
والرخصة استباحة المحظور بع قيام الحاظر وع المانعم» فلو بقي 
مانعاً لم تجز الصلاة . قحلم زوا المانع . 

ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فإ كونَ الحاظر حاظراً زائ من الميتة لمعارضٍ راجح» وذلك أن 
المعنى المقتضي للحظر القائم بالميتة موجودٌ حال المخمصة 
کماهو موجود في حال القدرة إن المي في نفسها لم تتغير. وإنما 
تعر حال الإنسان» کان غنيًا عنهاء ثم صار محتاجاً إليها“ . فهذا 


(1) كذا في الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
سماه)» ثم أضاف «ورسوله»» ولم يغير الفعل . 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ 

(۳) من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش» ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (١۳٣ب)‏ ثم هوامش الصفحة اف قبلها (۳۳۰آ). 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

(6) ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 


۲۱1 


یُمکن دعواه في الميتة» ولايمكن دعواه هناء لأنه لاتحصل له إلا 
الميتة» وقد تعيَرَ حال إليهاء وحاجته تدفع الفساد الحاصل بأكلهاء 
فكذلك التيم. 
قيل : هذا قياس فاسد» وذلك أنه صَادَ ميته وأكلَ › والميتة لم 
غير لكن تَعَيّرَ حال الآكل» وهنا ليس إلا المُحِث الذي ا 
الصلاة محرّمة عليه ثم صارت واجبة عليه أو جا ئز بالتيځم» فلو 
لم بغز حال بالتیمم لما جازٹ صلانهء وليس هنا إلا الحدث في 
الشرع» فا فحت له الصلاه في حال» وحمت عليه في حال» مع 
تسميته في حال الإباحة متطهراً وجعل التراب طهوراً کما جعل 
الماء طهوراً. 
وقول النبي ية لعمرو بن العاص: «أصَلَبْتَ بأصحابك وأنتَ 
جننٌ؟» استفها» فسَألّه: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ ولیس هو خبراً 
اه صلی وهو جنب فلا أغبره أنه يكم لخقبة از ت تن آنه لم 
يكن جنباً» فأقرّه النبى بلا . وال فلو كان المراڈ الخبرّ وهو قد صَلَى 
مع الجناية صلاة جائزة لم يسأله. وإن كانت الجنابة مانعةً من 
الصلاة مطلقاً لم يبل عُذره. وهو لم يقُلْ: «أصَلَيْتَ ونت" جنب 
بلا تيم تيشم ليكون قد استفهمه عن حال التحريم» بل أطلق الصلاة مع 
الجنابة. وهم يقولون: يجوز مع الجنابة تارةء ولايجوز أخرى» 


(۱) من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (١۳۳٣ب).‏ 


(۲) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى ٠٠٥ ٤٠٠٤/١١‏ . 
(۳) من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (١۳۳آ).‏ 


1۲ 


وكلام الرسول يقتضي منعها مع الجنابة مطلقاًء وأنً هذا استفهام 
إنكار» وأئّه لما بن آنه تيكَم تبيّنَ أنه لم يكن جتباً» فلا إنكار عليه 
بهذا أبداًء وال أعل. 

فقد تين هنا أن القياس هو اصحیح» د دون الاستحسان الذي 
ياقضه» وتخصيص العلَة وهو کون هذا بدلا طهوراً بحا يقوم 
مقام الماء عند تعره في جميع أحكامه» ل حص بعض الأحكام 
من حكم البدلة والطهوربة والإباحةء والبدل يقوم مقامّ المبدلِ في 
حكمه لافي صورته» والحكم جواز الصلاة به مالم یج الماء أ 
بُحدث. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيص للعلة بلا ريب» 
والعلة صحيحة بلا ريب. 


ونحن إذا قلنا : لايجوز تخصيصٌ بدون فا رق مور ا فاد شيئين : 
أحدهما: أنه إذا ثبت أنها عله صحيحة لم يج تخصيصها مثل 
هذا الموضع . 
قولنا: لايجتمع قياس صحیح واستحسان صحیح إا ص الفارق 
وأما قوله فى المضارب”: إذا خالف فاشترى غير ما أُمرَ به 
(1) هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (١١۳آ)‏ السطر ۱۸ . 
(۲( انظر : ص۱۷۲ . 


1۳ 


[۳۳1] 


صاحبُ المال» فالربح لصاحب المال» ولهذا أجرة مثلهء إلا أن 
يكون الرَبْح بُحيط بأجرة مثله فيذهب» قال: وكنت آذهبُ إلى أن 
الربحَ لصاحب, الما فاستحسنث. فهذا استحسان فرق رآه مۇتر 
والقياس مستنبط» والاستحسا مستنبط» وهو تخصيص لعلَةَ مستنبطة 
بفرق مستنبط . وأحمد لاي د مث هذا الاستحسان» لکن قد تکون 


ك 


العلَتان أو إحداهما فاسدة» كما ليرد تخصيص العلّة المنصوصة 
بفرتقي منصوص . | 

والفرق أن المضارب مأمورٌ بالعمل بجْعَْل» بل هو شريك في 
الربحء وعمله له ولصاحب المال جميعاًء ولهذا كان للعلماء فیما 
يستحقّه في المضاربة الفاسدة ونحو ذلك قولان: هل يستحق قط 
مثله في الربح» أو أجرة مقدّرة تكونٌ أجرة مثله""؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قياس مذهب أحمده فإن من أصله أن هذه 
المعاملات مشاركةء لامؤاجرة بأجرة معلومة» والقياس عنده صحتها . 


وإنّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة. ويقول: 
القياس يقتضى فسادهاء والمأجور فيها مأجورٌ للحاجة. وبكلٌ حال 


(۱) انظر: الام ۲۳۴۷/۳ والمبسوط ٤٠١/۲١‏ والمغني ٠٠/١‏ وحاشية ابن 
عابدين ٤4٦ /٤‏ . وانظر آثار الصحابة والتابعين في : مصنف غبدالرزاق 
۸ والإشراف لابن المنذر ٠٠٠١/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
.١‏ وقد تکلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 
٩ -۸٤/۲۸و‎ ٩۱ ۰۸٩ - ۰‏ پنحو هذا الکلام وصح 


1٤ 


فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ويعمل لربٌ المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المال كالمتبرّع› 
فان هذا إنما قبض المال ليعمل فيه بالعوض» وهو بالمخالفة لايخرج 
عن كونِ المالِ بيده قبضه ليعمل فيه بالعوض» ولکن عمل غير ما 
ام به» فیکون ضامناً لتعديه» ولكن ليس إذا کان ضامناً یکون وجود 
عمله كعدمه» مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملةء > ليس هو 
کمن لم يُوذن له في ذلك . 

وهر أيضا من أصل آخر٬‏ وهر أنه إذا تصرف بعیر آمره کان 

فضولئًا"“» فيكون المعقود موقوفاً. وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد» وقول أكثر العلماء» وهي التي ذكرها الخرقيٌ في مختصره: 
أن بيع الفضوليّ وشرَاهُ ليس باطلدً بل موقوفا" فإن باع أو اشترى 


)١(‏ الفضولي: من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية ولا وكالة. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القديم» 
وهو أحد قوليه فى الجديد» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل . انظر التفصيل: بدائع الصنائع ٥‏ وفتح القدير لابن الهمام 
٥‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۱۸/١‏ وروضة الطالبين 
۳ والىجموع ۹4 والمغني 0 ۲٣١‏ روالانصاف 
للمردادي ۲۸۳/٤‏ وشرح منتهی الإرادات ٠٤٤١ ۱٤۳/۲‏ وکشاف 
القناع ٠١۸ ٠١١ /١‏ وتفسير القرطبي ٠١١/۷‏ . 

(۲) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 
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بعين المال فهو موقوف» وإِن اث شترى في الذمّة فهو موقوف . فإن 
أجازه المشترى له وإلاً لزم المشتري. 

وأما القاضي وأتباعٌه فاختاروا أ تصؤُفه مُردَد" إلا إذا اشتر 
في الذمّة. والذي ذكره الخرقي أصحٌء لكنّه قَرَن هذه المسألةَ في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالف كان متصرفاً له بغير إذنه 
فإذا أجازه وطلبَ َصيبه من الرّْح صارَ مجيزاً له» وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلّ لأَجْل تصيبه من الربح» فيستحق نَصِيبّه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنث أذهبْ إلى أن الربح لصاحب المالء ثم 
استحسنٹ» رجوع منه إلى هذا وجغله الربج في جمیع الصور 


للمالك يقتضي آنه يصح تصرف الفضوليّ إذا أجيرء وإلاً كان البيع 
باطلاً . 


وكذلك الشرَى بعين المالء كما يقوله الشافعيَ ومن تَصر 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوه من ماله فقط» ليس 
للمالك غير هذاء ولايكون للعامل أيضا ربْحّء لاه لم يعمل شيئا. 

والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك تدل على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقودء 


(۱)( انظر كلام المؤلف بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 0۷۷/۲١‏ . 
(۲) کذا فی الأصل» وهو بمعنی «(مردود)» فقد ورد الفعل «ردد» بمعنی 
ردا . 


لاسما حي تعد استئذانٌ المالك" . 

ولهذا أحمد يقولٌ بوففها هنا كما في مسألة المعقودء اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما اذَعَى أّها خلاف القياس من لم يَقَطَنْ لما 
فيها من وقف المعقودء كما في الط . تکل اسلف فيمن 


يتجر بمال غیره في الربح دلي على صحة التصرف عندهم إدا أجازه 
المالك. 


وبهذا ظهر ما استحستّه أحمد ودج إليه أخيراً لألّه إذا صارً 
بالإجازة کالمأذون له» وهو لم يعمل إلا بجِعْلٍِ برضا المالك» 1 
يجوز منعه حقه. وهذا بناءَ على نه إذا تصرف ابتداءً فالربح کله 
للمالك. وهو أحد الأقوال في المسألة» وقيل: يتصدَقَان به» وهو 
رواية عن أحمد. وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي. وقيل: هما 
شريكانِ فيه» وهو أصحٌ الأقوال» وهو المأثور عن عمر" في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتارى :٥۸٠١ ٥۷۹/۲١‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة› ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة» ثم ذکر بعضاً منها. وانظر ۲٤۹/۲۹‏ ففيه نحو من هذا 
الكلام. 

(۲) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :0۸۸/۲١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء فهو تصرف موقوف. 
وانظر توه فی ۲۹/ ۰ 

(۳) تكرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 


1۷ 


[Î YY] 


المضاربة" / لأ المالك لكا أذ فيه صار كالمضارب» وهو لم 
يعمل ليكون الربح للمالك كالثبض م فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للمالك» وإنما اجر لیکون الربح م له او پینهماء والمالك قد أجار 
بیعه » ولم يجه ليكون الربح م کله له فيكون النماءٌ حاصلاً بمال هذا 
دیع هذا» والتصرْف صحيحا مأذوناً فىه» فیکون الربح بينهما. . ومن 
قال : «يتصدَقان به») جعله كغير المأذون فيه» فيکون خبيثاً» وهو 
مَتَعَدّ» لأ الح لهما لايعْدذوهماء فإذا أجاز التصوْف جاز. 

وكذلك في جميع تصرف الغاصب» لاسما مَن لم بعلم أله 
غاصت» إذا تصرف فى المغصوب بما أزال اسمَّه» كطحن الحَبٌ 
وسح الوب ونحو ذلك ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

قيل : كل ذلك للمالك دون الغاصب» وعليه ضمان اللَقص› 
كقول الشافعي . 

دقل يملكه الغاصب» ا 


(1) انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتارى /١١‏ ۸۷» 
T4 YT‏ 

(۲) كذا في الأصل. والمَضع في اللغة: المُرَوّج»› من أبضع المرأة أي 
زوَجها. ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. 

(۳) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصح ماصححه هنا في : مجموع الفتاوى 
.٥٦۳ _‏ وانظر لهذه المسألة: الأم ۲۲۷/۳ والمدونة 
۰/٤‏ والمبسوط ۱۰۰/۱۱ ۱١۱‏ . 


1۸ 


على وقف التصؤفاتِ» فإن شاءَ المالك أجارَ تصؤقه» وطالبّه بالنقصٍ» 
کما فی العاملِ المخالف» وان شاء طالبه بالبَدَل لإإفساده عليه» 


1 


وباخذه ذلك لأدائه عرضه» فیُْيّر فب فيْحْبّر على المعاوضة لحق المالك. 

وإذا رضي المالك به فهل يكون الخاصبُ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهان» والأظهر في الجميع أن أثر عمله له» وكونه 
ظالماً يهر في تضمینه له» لافي أن يُؤخذ أثرٌ عمله» فيعْطى لغيره 
بلا عوّضٍ» فن هذا ظلمٌ له» والواجبٌ إزالة الظلم بالعدلء لابظلم 
آخر» ل را س سد تله“ لازيادة عليها . 

وأما قوله فيمن عَصَبَ أرضاً فزرعَها: «الزرعٌ لربً الأرض»› 
وعليه النفقة» وليس هذا شيعا يوافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته»» فهذا قاله بالنصَ كما تقدّم» لحديث رافع بن خَدِيّج. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يدل نص 
على صحته» ويظهر الفارق الموْتّر» وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. ما فساد الحكم المخالف للنصنّ فبالاتفاق؛ وفساد العلَة 
على قول الجمهور الذين لايرون" تخصيص العلَّة إلا بفارق مور 


٤٠١ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) انظر: ص٤۱۷‏ . قال فى المغنى :۲۳٠/١‏ «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحسانا على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذر» لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(۳) المكتوب في السطر: «من لايرى»» وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لایرون). 


۲۱۹ 


}۳۲ ب] 


وهذا نص قد خالف القياس . 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيرٌء بل القياسٌ” أن الرَرعَ إِمّا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
یکون لرب الأرضٍ» لأ الزرع في الأرضٍ كالحَمْلٍ في البطنء 
وإلقاءٌ البذر كإلقاء المنيّء ولو وَطيءَ ذكرٌ أنثى كان الحملٌ لمالك 
الأنشى دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لكن المنيّ 
لايقوم» بخلافِ الررع» فلهذا جعل له نفقته» فان الزرع عامته في 
الأرضٍ» في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامته في لا وماء الأب قلیل » کما أن الحَبٌ قليل 7 
وكذلك الشجرٌ إذا لق ناه بذکر فال الثمرَ لصاحب الأنشى» لا 
لصاحب اللقاح» والحَبُ کاللقاح . 


وقول أحمد: «عليه نفقته» يقتضي مثل البذرء ويقتضي أجرة 
عمله وعمل فدًانه" . فقوله: «ليس هذا شيئاً يوافق القياس» كقوله 
في العامل المخالف: ثم استحسنثت أن يُعْطيّه الأجرة)» فكان قياسه 
على مايراه في الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فدانه» فهو 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوی ۱۲٤/۲۹‏ : «بعض من أخذ به يرى 
انه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدم» وهو أن الزرع تبع للبذر» والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(۲) المَدّان هنا بمعنى المحراث. 


۲۰ 


مخالف للقياس في هذه الحجة لأنه إنما عمل ليأخد العوضَّء 
لم يعمل مجَاناً كالعامل في المضاربة» ولأن البذر له» فليس غاصباً 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنفقَ أو أجرة 
مثله؟ والتص ورد بالاول بقوله: #فليس له في الزرع شيء؛ وله نفقتهاء 
الوجه» وماوره به الست قد بكون ما فق وأجرة مغل فیه ا 

وأما شرّى المصاحف والسواد " فإتما فرق فيهما بين الشرَى 
والبيع › لان العلَة موجودة و في الي دول الشرىء فإن المشتريّ 
راغب في المصحف› > معظة ل پاذل فيه مالّه» والبائع معتاض عنه 
بالمال» والشرع فرق بين هذا وهزا۳ کما فق ن¿ في إعطاءِ المولفة 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب «من هذه الجهة». 

(۲) انظر: ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 

(۳) عند الشافعية بيع المصحف وشراؤه مكروه» وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغني </ 1 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
عليهم› ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم»› ولأنه یشتمل على کلام اله 
تعالى» فتجب صيانته عن البيع والابتذال. وأما الشراء فهو أسهلء 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه از گا جاز شرا رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف ۲۷۹/٤‏ والشرح الكبير بذيل 
المغني ٠۲/٤‏ وكشاف القناع ٠٠١/۳‏ . 


۲١ 


قلوبُهم بين المعطي والآخذ» وكذلك في افتداءِ الأسير وغير ذلك. 
ومعلوم أنه لو أعطاه المصحف والأرضَ ل الخراجية بلا عوضٍ جار 
وقام فيه مقامه» بخلاف ما لایجوز تملکه کالخمر وغیرها» فإذا ڏل 


له هذا فيه العوضَ لم تكن مضرته إلا على البائع. 


فن قیل : فإذا لم يحصل للإنسان كلب مُعلَمٌ إلا شمن فينبغي 
أن يجوز بذله وإن لم يج أخذه. 

قیل: إن لم یکن بينهما فرق مور في الشرع فهکذا“ هو 
وإن قيل هناك : يجب عليه إعطاءٌ الكلب بلا عوضٍ» بخلاف الأرض 
والمصحف» فهذا فرق . مع أن الثابت عن الصحابة کراهة بیع بیع 
المصحف» وابن عباس كان يكرهه» وكان أيضاً يجوز ويقول: 
إما هو ممصو وله أجرة تصويره . فدلٌ على انها كراهة تنزيه. 
وروي عن غیره: وَدذث أن الأيديّ تقطْع في بيع المصاحف) 
وهذا تغليظ تحريم. ولهذا اختلفت الرواية عن أحمد: هل هو نهي 


تنزيهٍ أو تحريم . 


أما شراه ومبادلته ذ ماح أ %؟ روایتی» 
واما سراه وم هو مباح او ر یسیں 
وعن ابن عباس يجوز أن يبيعَه ويشتريّ بثمنه مصحفاً اخر» وليس 


(1) في الأصل: «مهاكدى». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق ١١١/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١/١‏ . 

(۳) لم أجده في المصدرين السابقين. 

)٤(‏ روي ذلك عن ابن عمر» آخرجه عبدالرزاق ۱۱۲/۸ ١١١‏ والبيهقي 
فى السنن الكبرى ٠١/١‏ . 


في المبادلة والشری استبدالٌ به عَرَّضاً من الدنياء فالأظهرٌ جوازٌ ذلك 
بلا کراهة"» واد البيع أيضاً لايحرم» بل بکرّه تعظیماً لکتاب اش 
إذ ليس على التحريم دليل شرعي . 

وكذلك الأرض الخراجية ليس في ملع بيعها دليلٌ شرعيّ 
اص فإ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقفٌ» وبيع الوقف 
لايجوز. وهذا إنما هو في الوقف الذي يطل حق أهل الوقف بييعدء 
وهو الذي ايورت ولابُوهبت» والأرض الخراجكة تورث وتوهَبُ» 
والوقف الذي لایع يُورّث ولايُوهب. وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقام البائع» لايبطل حى أهلٍ الوقف. / 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوری ۲۱۲/۳۱» ۲۱۳: «أما إبداله فيجوز 
عنده فى إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشترِي بشمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصوده» فإن 
هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه». 

(۲) تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لأنها وقف» وفصل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوى 
CEANNVg TTI YT T\gy 0A4 (OANA /TAg, ۲*4 +t /۹4‏ 
٩4‏ . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية 1۸٩‏ - 
٠‏ منع بيعها عن أحمد على أنها وقف . أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغني ١‏ «وإنما رخص في الشراء 
والله أعلم - لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يسمع عنهم البيع› ولان 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبیع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه» فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأبي عبيد ٠٠١‏ ومابعدهاء والخراج لأبي يوسف ۲۸ ومابعدها. 


۲۳ 


[i rrr] 


وأحمد في ظاهر مذهبه جوز بیع م المکاتب لهذا المعنر "» 
لأ ذلك لايل حلّه من الكتابق بل یون عند المشتري کما کان 
عند البائع» وهو يورت بالاتفاق . ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
ل کن تع پیت له نلع حه كما تخل أولك أنه بيع رقف 
ولیس الأمرٌ كما تخيّلوه» بل , بيع الحرٌ هو أن يَسَْعَبدَ فيصير بخلاف 
ماکان حرًا» وبيع الوقف هو أن بجع طلقا ورف فم إل غ 

والأرضٌ الخراجية فعلها هر فعلها لم يتغيَر» وهو الخراج 
المضروب عليهاء سواءُ کان ضريبة کخراج عمر» أو صارَ مقاسمة 
كما فعلّه متأخرو الخلفاء ء بأرضٍ السواد وغيرهاء كما فعلّه المنصور. 
فعلى التقديرين حقّ المسلمين باق» کما فی مع الموت والهبة. 
والصحابة الذين كرهوا شراها إنما كرهوء لدخول المسلم في خراج 
أهل الذمَةء أو إبطال حق المسلمين به» فان المشتريّ إن اذى الخراج 
- وهو جزية فقد التزم م الصَخارَء وإن لم يده أبطل حن المسلمينء 
فلذا كره ذلك عمر وغيره من الصحابة» وهم تَهّوا عن الشرَّى. 


وأما البيع فإنما كان يبيعها أهلْ الذَمَةء لأ الأرضَ الخراجية 


(1) انظر: المغني ٤۹٠١/4‏ . وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
۸ والام ۳۹٤/۷‏ والمحلی ۲۳۲/۹ وتفسير القرطبي ۲٠٠/۱۲‏ 
والسنن الکبری ۳٤١ ۳۳٣/۱۰‏ والإشراف لابن المنذر ۳۳۹/۱ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤۲۸/١‏ وفتح الباري ٠۹٤/١‏ - 
7. 


Y٤ 


إتّما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لثلً يشتغلَ المسلمون 
بالفلاحة والصغار عن الجهاد. فلمّا كثر المسلمون» وصار أكثرهم 
غير مجاهدين» وصار أداؤّهم الخراج أنفع لعموم المسلمين من 
کونها بأيدي الذمة› لم يَصر في ذلك من الصغار ماکان کر ي 
أول الإسلام إلا لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصٌ بالخراجية»› ابل قد رأی النبي ا سکةٌ فقال : ّت 
هذه دار قوم إلا دَخلها الذل». رواه البخار © . مع أن الأنصار 
کانوا هم الفلاحين لأرضهم» فهذا على لاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهاد» وهذا لايختص بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضى من قبول شهادة أهل الذمة فى الوصية فى 
السفر» فلاريبَ أن الفرق هنا ظاهر» وهذا من الاستحسان 


(۱) برقم (۲۳۲۱) من حديث أبي أمامة الباهلي. ولفظه: «لايدحل هذا 
بيت قوم إلا أدخله الل . والسكة هي الحديدة التي تَحرّث بها الأرض . 
(۲) انظر مأمضی ص٥۱۷‏ . والمسألة فی المغنی ۱۸۲/۹ - ٠۱۸١‏ وفيه: 
اثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله ية وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
سواء وافق القياس أو خالفه». والآية فى سورة المائدة: ١٠١٠ء‏ 
واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء يتأرّلونها في أهل الذمةء 
ويرونها محكمة» وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 

قوله تعالی : ویوا دی عَدل نک 4 [الطلاق : ۲] وقوله تعالى: 
تقوو کی کان ین را ان لم یکو ن َمل واکان ن 
َون من لمكا [البقرة: ۲۸۲]ء قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا= 


Yo 


]ب[ 


وتخصيص العلّة التي ظهر فيها الفرق» والمنع من شهادتهم على 
المسلمين ثبت بالنصّء والاذنُ فيها هنا ثبت بالنصٌ أيضا للحاجة. 
وهل بعدّى هذا إلى جميع مواضع الحاجة؟ فيه عن أحمد روايتان' کک 
بناءَ على أن العلةً معلومة وهي موجودة / في غير هذا الموضع . 
هذا وجه القول بالجواز. 
وأا وجه المنع فإِمًَا أن نقول: لم تعلم العلةَ وإنّها مشتركة» 
أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورة إمّا لفظاً وإِمّا معّى. وألفاظ 
القرآن لاعموم فيها بالمنع» وكذلك السَةٌ ليس فيها لفظ عام بالمنع. 
لم ييْىَ إلا القياس» وتلك المواضع أمرَ فيها بإشهاد المسلمين› 
ومعلومٌ أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهماء وهذا واجب 
في الوصية في السفر. وأما إذا تعدّر إشهادهما على الدّين في السفر 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدڻ على المنع من ذلك. وإذا لم 
یکن في الكتاب والسنة منع من إشهاد آهل الذمة عند تعر إشهاد 
المسلمين› > لم يكن هنا قياس يخالف هذه الآيةه وقد عمل بها 


أبداً ولاممن ترضى شهادته. وقال الشافعى وأصحابه: الاية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ لأهل الذمة فيها. انظر تفصيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ٠٠١‏ ومابعدهاء 
والاأمٌ ۱۲۷/7» ٠۲۸‏ وأحکام القرآن للشافعي ۲/ ٠٤١ ٠٠٤٠١‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠۴١‏ وتفسير القرطبي ۳٤١/١‏ وفتح الباري 
11/0 وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوی ٠۲۹۹/۱۰‏ 

(۱) انظر: المغني ۱۸۳/۹ ۱۸١‏ . 


الصحابة وجمهورٌ التابعين. والذين لم يعملوا بها ليس معهم في 
خلافها لانصْ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ» وقد تأَوّلوها ناجزین من غير 
أصل سم وقال بعضهم : هي ملسو خة»› وقال بعضهم : : الشهادة 


اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحال» ليس معهم بذلك لانصٌ ولاقياس» ولكنْ كثير من الناس 
يغاطون لأنهم بجعلون الخاصّ من الشارع عامّاء والله أمرَ بإشهاد 
المسلمين على المسلمين إذا أمكنء فظن من ظَنٌ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشهَد غيرهم ولولم يُوجَدٌ مسلمٌ. 
وباب الشهاداتِ مَبّاها على الفرق بين خالل القدرة وحال العَجْزِ» 
ولهذا فبلّت شهادة النساء فيما لايَطْلمٌ عليه الرّجال. وقد نص أحمدٌ 
على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعنَ ولم يكن عندهنّ 
رجال» مثل اجتماعهن في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
هو الصواب” فاه لانصنَّ ولا إجماع ولاقياس يمنع شهادة النساء 


في مثل ذلك . ولیس في الكتاب والسنة مایمنع شهادة النساء في 
العقوبات مطلت . 


. قراءة ظنية» وفى الأصل رسمت الكلمة بلا نقاط‎ )١( 

(۲) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى .۲۹۹/٠١‏ وراجع المسألة 
في : المغني ۱٤۸ ٠٠١/۹‏ وتفسير القرطبي ۳۹۱/۳» ۳٠١‏ وروضة 
الطالبین ۲٠٤/۱١‏ والمدونة ۸/۱۳ والمحلی .۳۹۹/۹٩‏ 

(۳) انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق۸/ ۳۲۹ ومابعدها. 


¥ 


واا ذا َذرَّ ذب ولده أو نفسه فأحمد اثبع ماثبت عن اہن 


عباس ‘» وهو مقتضى القياس والنصٌّء فإن كان قادراً كان عليه 
کیش“ دان سلف فيه بمالٍ فعليه كفارة يمين . . وهذا أصحٌ الروايات 
عن أحمد" « ٤‏ وهو الذي يُصرځٌ به في مواضع. وقیل : عليه كقارة 
يمين في الجميع. وقيل: کش في الجميع ". وقيل: لاشيء 
عل وذلك لأن من ندر ندرا فعليه المنذور أو بَدله في الشرع› 
وهنا لما تعد المنذورُ انتقل إلى البّدل الشرعي»› وهو الكش» کما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس الص. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(٥) 


انظر فيما مضى ص۱۹۹ء وهناك تخريج الأثر. 

انظر: المغني ۷٠۹/۸‏ وفيه: «هذا قياس المذهب» لأن هذا نذر 
معصية أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق ٤٠٥۹/۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
٠‏ أن امرأة سألته عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبةء فقال : 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
1/1٥‏ 11. 

هو قول آبي حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغني 
4/۸). 

هو قول الشافعى» قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوزء 
ولاتجب به الكفارة. (المغنی .)۷٠۹/۸‏ 

تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوی ٠٤١ ۳٤۳/۲٣‏ 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم» ورجح مارجحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة» وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


۲۸ 


وهذا الباب - باب تدبْر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِلَل الأحكام - هو الأصل الذي تغرف منه شرائع 
الإسلام. والله أعلم» والحمد لله» وصلى الله على محمد وآله. 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فان مباحث القياس لم تحرّر على طريقة فقهاء آهل 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وآهل الرأي الذين لم يصفوا أهل الحديث في الغالب» 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون به» وعدّوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس . ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليه» وسَدّوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجكَم 
والمصالح»› فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب»› وحمّلوهما 
فوق الحاجة»› ووسعوهما آکثر مما یسعانه فحيث فهموا من النص 
حکمًا أثیتوه» وحیث لم ي يعهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب . . فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من ري أو قياس أو تقلیدء وأحسنوا في رد الاأقيسة 
الباطلة وبیانهم تناقض أهلها واضطرابهم في القياس تأصيلً 
وتفصيلاء وذكر أمثلة من تفريقهم بين المتماثلين وجميهم بين 
المختلفين إلا أنهم أخطأوا من وجوه عديدة: 


منها: رد القياس الصحيح› ولا سیما المنصرص على علته 


A 


التي يجري النصنَ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . 

ومتها: 0 
في مجرد ظاهر اللفظ دون ایمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند 
المخاطبين . 

ومنها: تحمیل الاستصحاب فوفق ما يستحقّه» وجزمهم 

أما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملةً لهاء حتى قال بعضهم : إن 
النصوص ل تفی بعشر معشار أحكام العباد» فالحاجة إلى القياس 
فوق الحاجة إلى التنصوص› وقالوا: إن النصرص متناهية وحوادث 
العباد غير متناهية› وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع . . فوسّعوا 
طرق الرأي والقیاس؛ وعلقوا الاحكام بأرصافی ۰ ام أن الشارع 
والقياس؛ ا اضطربرا فتارءً يقدمون القياس» وتار يقدمون النصْ› 
وتارة یغرقون بین ن التصص المشهور وغیر المشهور اضرم ذلك 
تیاس فکان خطلوهم من وچي: 


أحدها: ظنّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 


Y€ 


الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسان» فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القياس . 

الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
وإلغاؤهم علا وأوصافا اعتبرها الشارع . 
الخامس: تناقضهم في نفس القياس»› ففرقوا- كثيرًا- بين 
المتمائلين وجمعوا بين المختلفين . 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد آنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقیاس الصحيح» بل كلها 
متعاضدة متناصرة يَصدّق بعضها بعضًاء ویشهد بعضها أبعض . 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم بُحلنا الله ورسوله على 
الرأي» بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء 
والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص» فهما دليلان: الكتاب 
والميزان. وقد تخفى دلالة النصّ أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقًا للنص فيكون قياسًا صحيكًاء وقد يظهر 
مخالمًا له فیکون فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث - 


o 


وط بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولكتا لا نجد من 
الأصوليين مَّن نَصره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمُها 
هذه القاعدة التي ننشرها الأن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
«إعلام الموقعین» (۱/ ۳٠۰‏ ۳۸۳)ء فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القاس (۱/ ۳۸۳). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها من 
هم فصول الكتاب» /١(‏ ١٠)ء‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه» 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرا كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيل لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياءء والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورةء ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الأدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته - في بعض النسخ» كما سيأتي 
ذکرها فیما بعد» وذکره ابن رشيّق بعنوان «شمول النصوص في 


)١(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية): ۲٤١‏ (ضمن «الجا يرة شيت 
مر سيح السام ابن صمن ى سح 
الإسلام ابن تيمية)). 


۳١ 


الفرائض». ونشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كير من كلام 
المؤلف"» وتدل بدايته على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياء» ليْستَدَل به على ما سواه ...». 


وقد ظهرت نسختان کاملتان للکتاب تحتویان على القسمين› 
فاعتمدنا علیهما فی نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصار»› عسی 
الله أن ينفع به القراء والباحثين . 


8 عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


۶ س (۲( )۳( . )€3 8 

ذکر ابن رُشيی" وابن عبدالهادي" والصفدي“ وابن شاکر 
الكتبي”“ هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام بعنوان «قاعدة 
فی شمول النصوص للأّحكام»» ووصفه بعضصهم بأنه ((مجلد 


(۱) في «مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۳۸ )٥٦‏ و«تفسیر آیات أشکلت» (۲/ 
.)٥۷۳ -١‏ والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
مواضع» كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(۲) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: ۲٤١‏ (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسوبًا إلى ابن القيم» مع آنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه . 

(۳) «العقود الدرية» ص ٤١‏ . ونقل نصاً من هنا (ص٤٠۲)‏ في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية). : 

.)أ١‎ /١( و«أعيان العصر»‎ )۲١ /۷( «الوافى بالوفيات»‎ )٤( 

.)۷۸ /١( «فوات الوفيات»‎ )٥( 


¥ 


لطيف». وقد تحرف هذا العنوان فى بعض المصادر“ إلى «شمول 
النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا بُستفاد مله معنی صحیح 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتفت إليه. ویکون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابه» لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 
للکتاب . 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص )۲٠۷ ۲١١‏ فقال: «وقد س في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت 
جمح ا والأحكام كلها معللة بالمعاني ا فمعانیه 
ما مر به ونھی عله» وجميع ما أحل وحرّمه» وبهذا كمل الدین 
ولكن قد يقصر كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص»› 
فيقولون: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فرًقوا بين 
المتمائلين › وزعموا أن الشارع لم یشرع شيئًا لحكمة أصلاً» ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهر» 
فحيثما فهموا من النصَّ حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهموه نفوه وأثبتوا 
الأمر على موجب الاستصحاب . ثم بيّن خطأً الفريقين» وناقشهما 
مناقشة طويلة» وقرّر أن السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء وأن النصوص 


(1) «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (۲/ .)0٥۸‏ 


Y۸ 


شاملة لجميع الأحكام» ولو أعطي حفّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام . ويعتبر القياس دليلاً صحيكًا آخر يوافق دلالة 
الظاهر والتعليل الصحيح . 

وقد تکلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من کتاباته وفتاواه» فذکر فی فتوى له" أن الناس تنازعوا في ذلك : 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع»› 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى آنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه. وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصَ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة 
الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية»› 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة . فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين › 
وهذا هو العدل الذي آنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل . 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما آنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


(۱) «مجموع الفتاوی؟ (۳۳۱/۲۲- ۳۳۲). وذكر في «منهاج السنة» )٤١١ ٤١١ /١(‏ 
مذاهب الناس فى هذا الباب. 


۹ 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح . وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض› بل يصق بعضه بعضًا . 

وقال في موضع آخر": إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصرص أيضًاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه 
النصَ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّم الشيء ولم 
يُوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحریمه فاسد. 


وذكر في فتوى أخرى" في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
عليه جمهرر ئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي آقوال الله ورسوله» وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الآيمان» وغيرهاء فقال عن 


والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده» وإن كان القياس دليلاً آخر 


)۱( انظر ص „YY‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۲۳١ /۲٣(‏ 


(۳) نشرت فى «مجموعة الفتاوى الكبرى» »)٤١٠١ ٤١١ /١(‏ وعنها في «مجموع 
الفتاوی) (۱۹/ ۲۸۰ ۲۸۹). 
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يوافق النصَ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة. 

ورد في موضع آخر""“ على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها آية ولا حديث» وقال: هذا من جهله» فان القرآن والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما 
دحل فيهاء وكلٌ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام» وإلاً فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب»» وقال: 
هذا وآمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناه» وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو در بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما فى القرآن والسنة ألحقَ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الله محمدًا ية بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»› 
والکتاب : القران» والميزان: العدل» والقياس الصحيح هو من 
العدل» لأنه لا يفرق بين المتماثلين . 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى فى الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان أَهلْ المذاهب جعلوا لھم قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرم» فالله ورسوله أقدر على ذلك وقد قال النبي كي: 
«بعثت بجوامع الكلم»» فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


.)۲۱١ ۲۰١ /۳٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


۲٤1 


عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
الأمغلة“ 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
بين أيدينا من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصل هنا ما 
کتاباته» وکلامّه هنا فی موضوعات عديدة يشبه کلامه في کتبه 
الأخرى» كما أشرت إلى ذلك في تعليقاتي على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه في «الاستصحاب» هنا 
(ص۲۸۳- ۲۹۵-۲۹۰۲۸۷)ء فهو موافق لما ذکره في مواضع آخری"› 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 

وصلت إلينا نسختان کاملتان من الكتاب› وتلاث نسح ناقصة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإإسكوريال بإسبانيا 
برقم ]1 (ق ۰٦١ب »)۱۷١‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 
الناسخ» وهي مكتوبة بخط مغربي متأخر» لعله من خطوط القرن 


(۱) ص ۲۷۵۹ . 
(۲) «مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۱٦ ۱۵ |۲۳ ۲۲ ۱۲۱ /۱۳ ۳٤۲‏ ۲۹/ 
71{. 


الحادي عشر. والنسخة بحجم كبير» وعدد الأسطر في كل صفحة 
٣۳‏ سطرا» ومتوسط عدد الكلمات فى كل سطر ١١‏ كلمة. ولعل 
هذه النسخة أصابها البللء فانطمست بعض الكلمات في الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب» تجد أنه كتب «موا» في 
آخر السطر» وافقة) في السطر التالي» لتصبح «موافقة»! 

والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ق ۲۰۹] (ص ۱١۹١‏ ۱۷۸)» كتبت فى رمضان سنة ١١٠٠ء‏ بخط 
مغربي أيضًا. وعدد الأسطر في كل صفحة منها ۲۷ سطرء 
ومتوسط عدد الكلمات فى کل سطر 1۷ كلمة. وهى مرقمة 
الصفحات . ۰ ۰ 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لى آنهما من أصل 
واحد فهما تتفقان كيرا فى التصحيف والتحريف والسقط 
وکلتاهما تبداً ب«الحمد له وحده حي حمده. وله رحمه الله تعالی 
فصلل .... وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام ديا إلى اختلال المعنىء 
وسبب ذلك أن أصلهما كان مضطرب الأوراق» فنسخت عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبداً فی النسخة 
الأولى من السطر التاسع من الورقة (۸٦١ب)‏ بعد قوله: «فلما بطل 
سقوطها وفرضها»» وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )١١٦۹(‏ 


Y۳ 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية . وهذا مما يؤكد أن أصلَ النسختين واحد. 


وقد اهتديت إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النلسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي : 

.)٠١١ ۱٤٤ق‎ ( ]۳۹٦۸[ نسخة فیسبادن بالمانیا برقم‎ ١ 

۲ نسخة دار الكتب المصرية برقم ]1٩٥[‏ (ق۹۸- .)٠١۹‏ 


۳ نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم [A /o¥]‏ 
( ق٦ .)١٤‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصحة» وبعضها أسواً من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين . إلا أنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرت» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجى فى إثبات النصٌ أن أختار من النسختين الكاملتين 
ما هو صح وأنسب في السياق وأقرب إلى أسلوب المؤلفء وأشير 
إلى ما يخالفه في التعليق» ولم أذكر جميع الفروق والتحريفات»› 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف» لأن 
النص لم يصل إلينا بخطه. 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصنَ محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعتٌ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هي الأصل» ورمزت لها باس»» ولنسخة الخزانة 
العامة باع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب «إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء» وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصٌ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق . ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنه» وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطلاب» إنه سميع مجيب . 


محمد عزیر شمس 


نماذج من النسخ الخطية 
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رة ای اة ا E‏ 


10۰ 


f 


e 0‏ 1 
جرا ادرال چا ا 


ky‏ مه “ پار 
ب LN‏ 
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:1 یی ولاز مم2 ازیو ا اش 


ا 


(صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما. 
الحمد لله وحده حى حمده. 
وله رحمه الله تعالی ٩):‏ 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


قال الله تعالی  :‏ آله ارۍ اَل لكب يالى لمران وقال : 
َلقِسٌَ 4 . فأخبر أنه أنزلَ مع رسوله الكتابة والميزان ليقوم 
اناس بالقسط . وقوله: ورلا مَعَهُم € دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسل» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمةء وأنه أوحى 
القرآن والإيمان في قوله: « وك اوتا َك رامن ارتا ما كت ری 


کک و رس 9ے 1 2 بء (O0‏ 
ما التب ولا آلإیمن ولیکن جعلت ورا دی ہو من اء من عباد تا 4 : 


(۱) كذا في بداية النسختين س» ع. ثم «فصل قال في شمول ..٠...‏ 
)۲( سورة الشورى: ١۷‏ . 
(۳) سورة الحديد: ٠١‏ . 


)€( سورة الشورى : 0۲„ 


وفى الصحيحين“ عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله كلا 
حدیثین › قل رایت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حد ثا أن الأمانة 
تنزل في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآنء فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنة. م حدًثنا عن رفع الأمانةء قال: «ينام الرجل 
التّومة» فض الأمانة من قلبه» فيل أثرّها مثل الوکت» م ينام 
النّومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فیطل رها مثل المَجل» > كجّمْر 
د حر جته على رجلك»› فتفط » فتراه منتبرًا ولیس فيه شيءُ . 

7( ّ 
اللحديث . 


والجذر: الأصل» والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالی: « أنرلّ ت 


سم ہے 3 ر 2 ۴ 


آلسماءِ ما٤‏ مسا تارديه بقدرهًا إلى قوله لاساد 49 . 


وفي الصحيحين“ عن أبي موسى عن النبي ڳا آنه قال: مل 
ما بعثني الله به من الهُدى والعلم كمثل عَيث أصاب أرضًاء 


() ع «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري )۷٠۸١ »1٤4۷(‏ ومسلم 
.)٤(‏ وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(۲) فر البخاري غريب الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من کل شيء› والوكت: أثر الشيء اليسير 
منه» والمجل: أثر العمل في الكف إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
(TE TTY‏ 

(۳) سورة الرعد: .١١۷‏ 

.)۲۲۸۲( البخاري (۷۹) ومسلم‎ )٤( 

() ع «أصابت» . 


Yo 


فكانت منها طائفةٌ قَبلتِ الماءَء فأتبتت اللا والعْشْبَ الكثير؛ 
وکانت منها طائفة أَمْسّكت الما فشرٍبت الناسن وسَقَوا وزرعُواء؛ 
وکانت منها طائفةً ما هي َا لا تمسك ماءَ» ولا تنبت 
كلا فذلك مَل من َه في دين اش ونفعه ما بعتي الله به من 
الهدى والعلم» ومنل مَن لم يَرْفع بذلك رأسًّاء ولم يقَبّل هدی الله 
الذي آرسلت به». 

فضرب رسول الله ية في هذا الحديث مث ما جاءَ به بالماء 
الذي ينزل على الأرض» وشبّه القلوب بالأرض» والهدى والعلم 
الذي أنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض» وجعلّ الناس 


تلاثة ثة أقسام: قسمًا سمعوا وفقهوا وعلموا» وقسمًاحفظوه ولغوا 
غيرَّهم فانتفعوا به» وقسمًا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثلَ الذي في القرآن"» حيثُ شبّه الله 
القلوب بالأودية التي منها كبا تَسَعٌ ماءَ کثیرا» وصغار لا تَسَع إلا 
ماءًّ قليلاء كما أن القلوب متها ما س علا عظيتاء ومنها ما لا 
َع إلا دون ذلك» وأن الماءً بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابا لا 


(۱) ع «الماء». 

(۲) في الاية التي سبق ذكرها وهي قوله تعالی: « أَنرّ ت ألسَماٍ ماء فَسَالّت وي 
بقدرا خت الیل را ابا وَمِسَا وودون عَيّهِ ف ا لار َه اة أو م کم ی ناه كلك 
صرب آنه ای ولکیل کان اید دهت م واا ما سح الام اس کے ن لار کر 
صرب آنه آلا ساد 4 [سورة الرعد: .]١١‏ «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
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(۳) «ما» ساقطة من ع . 


Yo0 


ينفع» كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات 
والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 
وبين أن الرَبّد الذي يذهب جقَاءَ فيخفى» وما ينفع الناسٌ يمكث في 
الأرض» كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس. 


وقال تعالى : * كذيك يضرت اله الال €6 فأخبر أن هذا مثل 


مضروب . وقال تعالی: # داحتإل آلحوارن أن اموا يي وبرسولي 
سے ہے ر ے ر صو ا ج 4>4 ل 

قالوأ اما . وقال تعالی : « وأوحیتا إل أو موس أن رضم 4 . 
فبيّن أنه يُلهم المؤمنين" الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم یکونوا آنبیاء. 


وفي الصحيحين“ عن النبي بي أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر». 

وفي المسند والترمذي”“ حديث التواس بن سمعان عن النبي 
ية قال : «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّا» وعلى جنبتى الصراط 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة القصص: ۷. 

(۳) في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأاً. 

(6) البخاري »۳٤٦۹(‏ ۳۹۸۹) عن أبي هريرة» ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی «المسند» /٤(‏ ۱۸۲» ۱۸۳) والترمذي )۲۸٥۹(‏ وقال: 
حديث غريب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۷١ /١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ ۷۳). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


۲0٦ 


سوران فيهما أبواب مفكحة» وعلى الأبواب ستورٌ مَرْحَاة/ ]١١١١[‏ 
وعلى رأس الصراط داع يدعوء يقول: يا أيها الناس! ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجُواء وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا 
أراد أحكّ آن يفتح شيت من تلك آلأبواب قال: وَيْحَكٌ لا تفتځه› 
[فإنك إن تفتحه ٩]‏ تلجه» . وفي رواية ‏ : «فلا يقع أحد في حدود 
الله حتى يكشف السَّتَرَ». قال: والصراط : الإسلام» والسّورَان: 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة: محارم الله» والداعي على 
رأس الصراط : كتاب الله» والداعى فى جوف الصراط : وَاعظ الله 
في قلب کل مسلم». ا 

فبين ان في قلب کل مؤمن واعظًا يَعظه» والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيب ب وترهيب ۽ 3 0 e‏ ولو أَنهم فعلوا ما وعَظونَ 

4 [أي يۇمرون به“ # کان کر EE‏ وقال تعالی : 
یلگ ی ا ن تعودواً دوا للب ابد ا ا آي ينهاهم › 
وذلك يسمّى إلهامًا ووحيًا. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(۲) هي الرواية الثانية في «المسند» /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤١‏ 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من س. 

(0) سورة النساء: ٦‏ 

.١١ سورة النور:‎ )٦( 


الميزان: العدل". وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن به 
والمقصود به العدل» كما قال تعالى: وارلا معد آلککے 

َالميرَات لقم الاش بال 4 . فأخبر أن المقصود بإنزال ذلك 
أن يقوم الناس بالقسط . فدل ذلك على أنه آنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به] القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيره» كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلا اعتبرتموها بدية الأسنان؟ يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعهاء فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختلاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع أن ديتها واحدة» 
ذد“ كان عل" الديات المقررة بالشرع اة باختلاف التلف 
مرا“ لا يقدر البشر على معرفته وضبطه» وما عجزوا عن العلم به 
سقط عنهم الأمر به» كما يسقط فيما يعجزون عن العمل به. 


1 
آ 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبى» )۲٣۰/۱۷(‏ وانفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۳۷) وغیرھما. 
وتکلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوی) (۱۲/ .)۳٣١ /٣٣١ ۲٤۹‏ 

(۲) سورة الحديد: .۲١‏ 

(۳) ساقطة من النسختين . 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )۸٦١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
۸/ 4۰). وانظر «افتح الباري» (۱۲/ .)۲۲١‏ 

(0) س: من تحريف . 

0) س: «إذا». 

)۷( س: «عقل) . 

)۸( ع «أمر». 


ولهذا قال تعالی : رازا الڪ َال بلط ا كف تت 
إا وَسَعَها 4 . فن آنه لا يكلف النفوس إلا وسعهاء لا 
یکلفها من القسط الذي آمروا به ما يعجزون عن معرفته» ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا وأشبه» أي أقرب إلى العدل الثابت في 
نفس الأمر» الذي لا يمكنْ العباد معرفته» وإنما كلفوا من ذلك ما 
يبُطيقونه» وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُثلى» ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل: ا 
المُنلّى» ويقولون: هذا أمثل» كما قاله فرعون: * وذ هبا بطريقتكم 


NG os, الملل‎ 


ولهذا کان ضمَانٌ النفوس والأموال مبناء““ على العدلء كما 


ال : گرا كوي تما وقال: إن تراما ونل 


ا 


ماعوقتر س ب ¢ وقال: 3% م من اَعَد لیک ادوا هبمل ما اَعَد 
EE‏ 


والتماثل المأمور به معتبر“ بحسب الإمكان» والاجتهاد في 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
س: «أن النفوس»‎ )۲( 
. سورة طه: ۳ا‎ (۳) 
. «مبناه» ساقطة من ع‎ )٤( 
٤ : سورة الشورى‎ (0) 
.٠١١ سورة النحل:‎ )0( 
.٠۹٤ سورة البقرة:‎ )۷( 
س: امعتبرا».‎ )۸( 
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معرفة التماثل هو من باب الاجتهاد الذي اتفق تى عليه العلماء: مثبتو 
القياس ونقاته» وقد يکون في نوع من الأنواح؛ وقد يکون في عينِ 
معينة» ویسمّى تحقيق المناط . کاختلافهم في المظلوم بلب 
واللطم ونحو ذلك" مما ۷ یکن فيه ان قعل بخصمه متلا 
فعل به من كل وجه. فأيّما أقرب إلى العدل: أن يقتصَ منه» ويعتبر 
الثماثل بحسب الإمكان» كما كان الخلفاء الراشدون AE‏ 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي يي“ ؛ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزیرا يرد إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول هر 
المنصوص عن أحمدء وهو قول جمهور السلف› والثاني قول 
طائفة من متأخرې أصحابه» وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة» والقصاص لا يكون 
إلا مع المماثلة 


ونَظرٌ الأول أكمر“ وهم أبعم م للكتاب والميزان للنصَ 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» ۳٠۸ /١(‏ وما بعدها)» و«السنن الكبرى» للبيهقي 
)%/ 10 1(. 

(۲) «لا» ساقطة من س . 

(۳) س: «قال». 

)٤(‏ أخرجه البخاري 1۸۹٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱٦۷١(‏ عن أنس. 

(6) س: «نظیر» تحريف . 

٥٤۷ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
VY /FE CFA“ FV /YA c00 OE |° (T4 A [1A COA 
(YY YY 7 


1۰ 


والقياس» لأن المماثلة [من كل]“ وجه متعذرةء فلو لم يبق إلا 
أحد أمرين: قصاصٌ قريب إلى المماثلة» أو تعزيرٌ بعيد عن 
المماثلة» فالأول أولى؛ لأن التعزير لا بُعتبر فيه جنس الجناية ولا 
قدرّهاء» بل قد يُعرّره بالسّوط أو العصاء وتكون إمّا لطمة بيده» وقد 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة بجنس ما فعله» /1١١١ب]‏ وتحرَّى 
المماثلة”" في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقربأ إلى العدل الذي 
أمر اله به» وأنزل له الكتاب والميزان. 

٠‏ وكذلك تناع العلماءُ في المُثلف من المال» إذا لم بُوجّد 
مثله من كل وجهء كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنيةء 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمنهم من قال: لا يجب في ذلك 
إلا القيمة بنقد البلدء فيْعطى المظلومٌ الذي فوت عليه حَمَّه من 
الدراهم ما يقاوم به ذلك في الشوق“. وقالوا: لأن المثل في 
الجنس متعذر. 

ثم من هؤلاء مَن طرد قياسّه» فقال: وكذلك إذا تلف صيده في 
الحرم والإحرام» إنما تجب قيمته كما لو كان مملوكاء وقالوا: لا 
يجوز قرضٌ ذلك» لأن موجب القراض رد المثل» وهذا لا مثلً 


.)۲١ /١( ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)۲( «وتحري المماثلة» مطموسة في س. وفي ع: «تجري» تصحيف . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۲ ۳۳۳ ۸/ ۹( و«إعلام الموقعين» 
(TY /0‏ 

)٤(‏ ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 


له» فلا يجوز قرضه» وهذا قول ابی حتيقة . 


الكتاب والسنة وآثار الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
النَعَم» وهو مثلٌ مُمَيّد بحسب الإمكان» ليس مثلاً من كل وجه» 
وهو في النعامة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي" شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يج ورون" 
قرض الحيوان أيضًا“ لأن السنة دلت عليه» فإنه قد ثبت في 
الصحي أن النبى ية استسلف بكرًا» وقضى جَملاً خيَارًا 
ربَاعيبًا» وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء . 


ٿث من هؤلاء من قال: إن [کان] القرضٌ حيوانًا رد 


قيمته» طردا للقياس أصله فى الإتلاف» فإنه قال: كما يضمن في 


)١(‏ قال تعالى: « فجراء مَل ما قر من ألَمٍَ 4 [سورة المائدة: .]۹١‏ وفي السنن أن 
النبي بي قضى في الضبع بكبش. وانظر «مجموع الفتاوی) ٣٥۲ /۲١(‏ 
.(For‏ 

)۲( س٠‏ ع : «الضبي» تحریف . 

(۳) س: «لا یجوز» خطأً. 

.)۳۲۲ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ )٥۳۲ /۲۹( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

() مسلم )۱٦٠١(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضا مالك في «الموطأً» 
(1۸۰/۲) وأحمد (1/ ۳۹۰) والدارمی )۲٥۹۹۸(‏ وأبو داود )۳۳٤١(‏ 
والترمذي (۱۳۱۸) والنسائي (۷/ ۲۹۱) وابن ماجه (۲۲۸۵). 

0( ع «لكن» . 

(۷) زيادة على النسختين ليستقيم السياق . 
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الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك“ في القرض» إذ لا مل له. 
وهذا قول فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
من الحيوان بحسب الإمكانء كما دلت عليه السنةء وهذا هو 
المنصوص عن الائمة. ) 

واختلفت“ أقوالهم في الغصب والإتلافء فتارة يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك ۰ 
مالك والشافعي أيضاء فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا 
عاد مله وقال في مواضع : يضمن بالقيمة . 

ولم یکن مع من يوجب القيمة في الإتلافِ من النصوص إل 
قول النبي O‏ «من أعتقَ شرکا له في عبد وکان له من المال 
ما بلغ ثمنَ العبد» قرم عليه قيمةً عدلء لا وکس ولا شطط 
وأعطي شرکاۋه حصَصهم» > وعتَىَ عليه العبدٌ». 

قالوا: فالنبي ب أوجبَ في نصيب الشريك القيمةء ولم يُوجبْ 
نصفَ عبلٍ» ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبَ نصف عبد. 


(1) س» ع: «وكذلك». 

(۲) س: «واختلف». 

(۳) س: «يقول». 

)٤(‏ اخرجه البخاري ۲٠۲١ -۲٣۲۱(‏ ومواضع آخری) ومسلم ٠١١١(‏ وبعد رقم 
۲۷ عن عبدالله بن عمر. 


1 


وهذا غاطٌ على الشارع» فإن هذا ليس من باب ضمانٍ 
المتلف» بل هو من باب تملك ملك الغير بالقيمة» فن نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك لا يتلفه قبل أن 
يملكه"» بخلاف ما لو قتله» فإن ذلك إتلاف. والعلماء نارن 
بالسراية متفقون على أنه يعتتق على ملك الغير والولاء" دو 
الشريك . وتنازعوا هل يَسْريٰ عقب الإعتاق› ا لا تر حى بوي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعي وأحمد» والثاني قول مالك» وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمد» وهو الصحيح في الدليل“› كما ة قد بط في موضت ا 


وعلى هذا فإذا أدّى هل يُعْتق من حين الأداءء أو يتبيّن أنه عتق 
من حين الإعتاق؟ على قولين. 

وعلى هذا ينبني لو أعتق تق الشريك نصيبّه بعد عتق الأول» فعلى 
القول الذي ذکرنا انه الصحيح يجوز عتقّه» وعلى الآخر لا يجوز. 

وعلى هذا يى إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبّك؟ فنصيبي 
حر فعلی القول الذي شا رجحاته يصح هذا التعليق» ونعتی 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» :)۳۲٤ /١(‏ «مال). 
(۲) ع: «يملك». 

)۳( ع «ما لو کان». 

(6) ع: «في القولين؟. 

.)۲٣۲ انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۳۱۔‎ )٥( 

0( ع «أعتتق نصيبه). 


14 


نصیتُ الشريكِ المعلَن من ماله» وعلى القول الآخر لا يصح 
التعلیق» ویْعتق کله من نصيب المعتق إن کان مَوسرًا» وإِن کان 
المعتق معسرًا صح وعتق عليهما على القولين . 

وأيضًا فإنه يرق بين أن يكون المُتلفٌ“ عينًا كاملةٌ أو بعضَ 
عينِ» فإذا كان ][١۹۲1/‏ المتلف" بعضَّ عين فإنه إن وجب نظْرَ 
ذلك الجزءٌ لكن بحسب القيمة إذا طلبها الشريكٌء فإن كان 
المشتر ل“ مما ينقسم عنه» وإِلاً بيع إذا طلب أحذهما ذلك 
وقسّم الثمنْء فلو أتلفَ أحدٌ الشريكين عينًا مشتركة تمك قسمتها 
فالواجب جزء مقسوم لا مشا إذا طلب أحدذّهما ذلك» وإن تراضيا 
بالشركة وجب جزءٌ مشترك» وإن کان مما لا تمکن قسمته فإنما 
يجب نصف عين إذا تراضيا بذلك» وإلاً وَجَّبَ نصف القيمة لأجل 
وجوب القيمة.  ٠‏ 

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُتلف القيمةً ليس 
معهم أصلٌ يُقيمون““ عليه قولهم» لا کتاب ولا سل وإنما هو 
رأي محض» توا أن المثلٌ إنما يكون في القيمة. ثه من طردَ منهم 
قياسّه ظهر تناقضه” للكتاب والسنة» ومن لم يَطرده ظهر مناقضته 


)١(‏ ع: «التلف». 

)۲( ع «التلف». 

(۳) «فإن كان المشترك» مطموسة في س. 
(6) ع: ايقيسون». 

(9) س: «مع تناقضه». 


710 


ومخالفته لبعض النصوص أيضا. 

وهذا الأصل هو الحكومة المذكورة في كتاب الله" التي 
حکم فیها داود وسليمانُ إذ حَكما في الحرث الذي قشت فيه 
عَم القوم» والحرث هو البستان» وقد روي أنه کان بستانَ 
عب الذي سى الكزْم» ولش الغنم إنما یکون باللیل» فقضی 
سليمانٌ بالضمان على آصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل» بان يَعَمّروا البستانَ حتی يعو كما كان. واما عله ن 
حيْن الإتلافِ إلى حين الكمال فأعْطى أصحاب البستان ماشية 
أولغك› ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان» وقد اعتبر 
اللّماءَيْن فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكم لأصحاب 
البستانٍ بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتهاء > فوجدها بقدر ما الف“ 
من البستان» ولم يكن لهم مال غيرهاء» وقد رضوا بأخذها ما 
لم يطالبوا بدراهم» أو تعذّر بيعُها بدراهم . 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


د 


(۱) قال تعالی: ‏ وداد یکی إڏ ڪان نی ا ا ربث لد فت مٽ فيو عَم امَو وڪ 
یکین کوت از 9 ا همها سملن و کا ٤اا‏ کا ونما سخا سح داو 
آلْجبال سحن وار وا عا ©4 [سورة الأنبياء: ۷۸- ۷۹]. وقد 
تکلم المؤلف على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ 
(TTY [¥ COE OY 1_*0‏ 

(۲) ع: «قيمة التلف». 
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أقوال'“ : 


فمنهم من کم بمثلِ کم" سلیمان عليه السلام د في التَمش 
وفي المثل» وه هو الصواب؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
وغیره» وقد كر ذلك وجها فى مذهب الشافعى ومالك . 

والثاني : موافقته في الهش دون المثلء وهذا هو المشهور من 


والثالث : بالعکس› وهر موافقته في المثل دون اللَفْش» وهر 
قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 

والرابع : أن النفْشَ لا يُوجبٌ الضماتء ولو كان لم يكن بالمثل 
بل بالقيمة» وهو مذهب أبي حنيفة. 
صحة أصلهء انهم متفقون علي مادل عليه القرآن من آن جزاء سي 
سي مثلهاء ون المعاقبة تكون بالمثلء وأ من اعتدی يُعتدی عليه 
بمثل ما اعتدى . فما كانت المماثلة فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه» 


.)۳۲١ /١( انظر «إعلام الموقعین؛‎ )١( 

)۲( احکم» ساقطة من س. 

(۳) ع: «ویذکر». 

)٤(‏ قال تعالى : « ىكر م سيه ِلها € [سورة الشورى: ١٤]ء‏ وقال: وَل 
عاقتة فاقوا بول ماع وريد [سورة النحل: »]۱۲١‏ وقال: # ادى 
ا اْو بيفْلٍماأعََدَى مك4 [سورة البقرة: .]۱۹٤‏ 
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ونحو ذلك فان الواجبت هنا المثل اذا مک . وكذلك یجب في 
القرضٍ مِثْل ذلك. 

وكذلك لم يتنازعوا فيما عَهرث فيه الممائلة في القصاص» كما 
لو فطع عنقَّه بالسيف» فاته تفقوا على أنه يفطم عنم عنقه بالسیف . 


ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرع في غير العنق» أو بغير 
القتل كالتحريق والتغريق: هل بعل به كما َل - کما یقوله 
مالك والشافعي وأحمد في" إحدى الروايات -؛ أو لا قَوَدَ إلا 
بالحديد في العبّق - كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات _؛ 
أو يُفرّق بين الجرح المُزْهق وغير المُرْهق - كالرواية الثالثة عن 
أحمد-؛ أو بين المُرّهق وما كان مُوجبًا للقود بنفسه كقطع اليدء 
وبين ما ليس من هذين النوعين - كالرواية الرابعة عن أحمد_؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في“ تحقيق قيقق القياس والعدل والتماثل 
الذي اتفقوا على اعتباره» مت 5 تعدٌّرتِ المماثلةٌ المطلقةٌ من كل 
وجه. والذي يدل عليه النصنّ والاعتبار الصحيحٌ هو القول الأولء 
وهو أن يُفعّل به كما فعَلَّء فإن مات بذلك› وإلاً قل فإن النبي 


۳۱٤ /۲۸ ٥٣ ۳۵١۹۱ /۲۰١ ۱٦۸ /۱۸( ٤یواتفلا انظر «مجموع‎ )۱( 
.)۳۲۷ /۱( و«إعلام الموقعین»‎ ۱ 

(۲) «في» ساقطة من س. 

(۳) «في» ساقطة من س. 

. س: «حتی٤ تحريف‎ )٤( 
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ل اَم برضخ رأس اليهوديّ الذي رضح رأس الجارية» لما اعترفَ 
انه نه لھا وکا /1 هذا فت بالقصاصي : فض لحه 
العنق. دای مدل نی ان تل به کا عل قربا من ن ر 
عنمّه بالسيف› مع کونه حرق الأول» أو قَطْع أربعته ٠‏ أو مل به. 
وقد باح الله أن نمل بمن مل بنا وإن کانت اليثلة بدول ذلك 
منھبًا عنها بقوله تعالی : # ون عَم قَعَاقوا مل ما عوق م به 
)4 فدلً على أن التمثيل بجَذْع الأنف والأذنِ هو من العقوبة 
بالمثل . 

وإذا قيل : هذا يُفضى إلى أن يُؤخذ أكثر. 

قیل: وما ذکرتم يفضي غالبا إلى" أن يُوحَذ أنْقَص من 
الواجب. وهذا أقرب إلى المماثلةء فإنه يكون تارة أكثرَ» وتارة 
يكون أنقصَ» ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 


وإذا فيل : في غير الجرح المزهق ربما نقص منه» فيفضي إلى 
جرحه مرتین . 


(1) أخرجه البخاري (1۸۷7» 1۸۸٤‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱٦۷۲(‏ عن آنس 
بن مالك. 

(۲) سورة النحل: .٠١١‏ 

(۳) «إلى» ساقطة من س. 


۲4۹ 


قيل: لو ضربه في العنق فلم يَمُت» کان له أن يضربه ثانية 
بالاتفاق» وإن كان في ذلك ضرب” مرتين» لأن هذا أقرب إلى 
العدل . 


والمقصود بهذا أن به على أن الناس يتنازعون فى التماثل 
الواجب» حيث اتفقوا على وجوب المثلء وأن الاجتهاد فى مثل 
هذا ذا متفق عليهء فكذلك ك التماثل في غير هذا تازعون ر فيه » وذلك 
أصلُ القياس - الذي قاس فيه الشيء NS‏ 
فاعتباره بمثله يُوجب قياس الطَرّد الذي يُوجب التسوية بينهما بينهما»› 
واعتباره بضده يو جب قياس العكس الذي یو جب ضا حکمهما. 

۶ KOT o 
كما إذا اعتبرنا دم السمكٍ الذي" تباح میتته بدم ما لا تباح مینته.‎ 
فقلنا: يجب أن نفرٌّق بين الدمين› لأن ذلك لا ياح إلا بسَمح دمه»‎ 
ˆ وهذا ياح بدون سمح دمه» فدلٌ على افتراقق حكم الدميْن.‎ 

وكذلك الوتر لما ثبت بالسنة الصحيحة أنه بُصلّى على 
الراحلة» ثبت بذاك الفرق بيه وبين الواجبات التى لا يجوز 
فعلها على الراحلةء فعلم أنه مُفارق لها لا مماثلٌ لها. 

والطرد هو قياس الجمع» والعكسُ هو الفَرْقء والجمع والفرق 
(۱) س : یر جه)» والمثبت من ع . 
)۲( س: «التي» . 


)۳( أخرجه البخاري (4۹۹ 1۰۰۰6 ومواضع آخری) ومسلم (۷۰۰) عن ابن 
عمر. 
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يكون بالأمور المعتبرة في الجمع» فيْجُمَع بين ما جمع الله بينه» 
ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا كله من الميزان الذي أنزله" الله مع رسوله""» كما أنزل الث 
الكتاب. 


(1) س: «أنزلها». 
(۲) ع: «رسله». 
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فصل 


وإذا تبيّن أن الكتاب والميزان منْرّلآن› فلا يجوز أن ار 
الكتاب تناقض الميزان"". ولا يتناقض الكتابأ والميزانُء فلا 
ناض دلالة النصوص الصحيحة لا دلالة الأقيسة الصحيحة 
دلالةٌ النص الصحبح والقياس الصحيح › وإنما يكون ر بين 
الح الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح› فأما الصحيح الذي کله 
حقّ فلا يتناقض› بل يصدَّقٌ بعضه بعضًا. وقد بسطنا هذا المعنى 
في مواضه. 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطة بجميع أحكام 
العبادء فقد بین الله تعالی بکتابه وسنة رسوله جميع ما آمر الله به 
وجمیع ما نهی عنه» وجميع ما أحله وجميع ما حرم وبهذا آمل 
الدينّء حيث قال: اوم ملت کم ویم 4 . ولکن قد فصر 
قَهْمٌ كثير من الناس عن هم ما دلّت عليه النصوصُء والناس 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)۳۴١ /١(‏ «وكما لا يتناقض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(۲) أشرت إليها في المقدمة ص ۲۳۹. 

(۳) سورة المائدة: ۳ 
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متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالی: قَمَهَمتها سين 4 
ر وكذلك في كتاب عمر بن 
الُم فیا أ دلي إليك». 


يۇت 


وفي الحديث الصحی" عن على رضی الله عنه: «إلا فهمًا 
تيه الله عبدًا في کتابه». وفی حدیث أبی سعید رضی الله عن ° 


وکا أبوبكر رضي الله عنه أعلمًَنا برسول الله اا . وفي الص ° 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€( 
(0) 


سورة الأنبياء: ۷۸. 

كذا في س٠ع‏ . وفي عامة المصادر:«فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» (۱/ ۰۷۰ ۲۸۳) والدارقطني في «السنن» (6/ )۲٠۷‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری٤ ۱۳١ ۱۱۹ ۱۱١ /۱۰ ٦٩ /٦(‏ ۲۹۳) واین حزم في «المحلى» (۹/ 
۳ و«الإحكام في أصول الأحكام» (۷/ )٠٤١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(۲/ ۰ وابن عبدالبر في «الاستذکار) (۲۲/ )۳١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة 
عن إدريس الأودي قال : أخرج إلينا سعيد بن أبى بردة كتابًاء فقال: «هذا كتاب 
عمر إلى أبى موسى. قال الألبانى فى «الإرواء» (۸/ :)۲١١‏ قوله «هذا كتاب عمر) 
وجادة» وھی وجادة صحيحة من أصح الوجادات»› وھی حجة. وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على «المحلى؟ /١(‏ ١٠)ء‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 
.)۷١ /‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 
«إعلام الموقعین» ۸٦ /١(‏ إلى ۲/ .)٠١١‏ 

أخرجه البخاري 1۹٠١ 1۹٠۳ »١١١(‏ ومواضع أخرى). ورواه أيضًا أحمد 
(۱/ ۷۹) والدارمي )۲۳٣۱(‏ والنسائي (۸/ ۲۳) والترمذي )۱٤۱٩(‏ وابن 
ماجه (۲10۸). 

.)۲۳۸۲( ومسلم‎ )۳۹۰٤ ۰۳٦۰٤ »٤11( أخرجه البخاري‎ 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد فی ((مسنده» ۷/ (Yo TYA TIE c11‏ عن = 


YY 


ا 


أن النبي ييه دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال : «اللهم فقهه فم 
الدين وعَلّمْه التأويلَ». 


لکن ا صاروا هنا ثلاثة ا 


الحوادث› وَل , منهم من قال : ول بخشر معشار الحوادت” کک 
وقال بعضهم : : إن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية › 
وإحاطة ]١١١1/‏ المتناهي”" بغير المتناهي ست 


(۳) 
(6) 


)٥( 


وھذا خطا لان ما یتناهی لا يَمتنع أن يُجْعَلَ أنواعاء 


سعيد بن جبير عن ابن عباس . والحديث بنحوه مختصرًا عند البخاري ٠٤۳١(‏ 
ومواضع أخری) ومسلم (۷) عن عبيدالله بن ابي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۴۳۳). 

قال الجويني في «البرهان» (۲/ ۷1۸): «إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباطء ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فی (۲/ ٤٦۰۷ء .)۱۱١١‏ 

س: «المتناهية». 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)۱۹١۹ /١(‏ «تعلم قطعًا ويقيتًا أن 
الحوادث ر في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم قطعًا أيضا آنه لم يرد في كل حادثة نم ولا يتصور ذلك أيضا. 
والنصوص اذا كانت متناهية» وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة: ۳۷٤‏ و«إعلام الموقعين» »۷ ۳). وامختصرا ابن 
اللحام: ١١٠٠ء‏ و«اشرح الكوكب المنير» .)١١ /٤(‏ 


۷٤ 


فیک لکل نوع منه بحکم» والأفراد التي ل تتناهی تدخل 
تحت" تلك الأنواع. هذا إن فُدّر وجودٌ ذلك مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهية» ولو فدّر أنها لا تتناهى 
فأفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجِعَلْ 
الأقارب نوعين: نوعا مباخّا» وهن بنات العم والعمَة وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما ينمض 
الوضوءَ محصورا» وما سوى ذلك لا يتفض الوضوءَ. وكذلك 
ما يفسد الصوم محصورا“» وما سوى ذلك لا يُفسده» وأمثال 
ذلك . 


وإذا كان أهلٌ المذاهب جعلوا لهم قواعد“ يضبطون بها 
ما يحل ويَخرمُ فا ورسول أقدرُ على ذلك» وقد قال النبي 
ية : «بعثت بجوا مع الكلي" ¢ فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاص“ کقوله لما 
سبل عن آنواع الأشربة کالبتع والمزر» وكان قد وت جوامع 


(1) س: «أنواعه محيطة)» والتصويب من ع . 

(۲) س: «تحته»» وهو خطأً. 

(۳) في النسختين: «محظورا»» والتصويب من إعلام الموقعين . 

)٤(‏ في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

() س: «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين . 
0) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹۷۷» ۷۰۱۳» ۷۲۷۳) ومسلم )٥۲۳(‏ عن أبي هريرة. 
(۸) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۰ وما بعدها). 


Vo 


الكلمء فقال: «کل مُسکر حرام 2 

والکتاب ر م من هذا کقوله تعالی : # لتا اثر 
امير لأسا اک م تن ر 1:5 ن هاوه“ » وقوله ر 
8 مذ َا ay‏ وقوله تعالی: یروا ینو سک 
ما4٠‏ إلى غير ذلك من النصوص . 

)وتو من تُفاة القياس نوا القياسَ الجلىً الظاهر» حتى 
فرقوا بين المتماثلين» وزعموا أن الشارعَ لم يَشرع شينًا لحكمة 
أصلاء وفوا تعليل خلقه وآمره» فقالوا: إنه لا يخلق ولا يأمر 

ك لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة في إثبات القدر» وخالفوا القدريةً في إثبات القدر» فهم 
وإن أصابوا في إثبات القدر» وبوا تناقضَ المعتزلة الفاة للقدرء 
فقد رَذُوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما“ صاروا به 


(۱) آخرجه البخاري ٤۳٤٤ .٤۳٤۳(‏ ومواضع أخرى) ومسلم ٠۷۳۳(‏ وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري . 

)۲( كذا في س» ع. ولعله «مليثان» . 

(۳) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۸۱۔ ۵١۲۸ء /۳٤‏ ۲۰۷ 
۹ و«إعلام الموقعین» (۱/ ۳۳۳ .)۴۳١‏ 

.۹١ سورة المائدة:‎ )٤( 

(0) سورة التحريم: .١‏ 

(7) سورة الشورى: ۲. 

(۷) س: «مما». 


¥ 


من رد بدعة ببدعة» وقابلوا الفاسد بالفاسد» فإنهم أنكروا حكمة 
الله تعالی في خلقه وأمره» وأنكروا رحمته في خلقه وأمره. 

القدر» كما قد بط الكلام عليهم في غير هذا الموضع فان 
القدرية من المعتزلة ونحو مر والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضًا اء والستّة وَسَط ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس دوعین : 


قو م٣‏ قروا به» کالاشعري وأتباعه ومن وافقهم من الفقهاءء 
وقالوا: إن عِلَلَ الشرع إنما هي مجرد " آماراتِ محضة وعلاماتِ» 
كما قالوا ذلك في ساثر الأسباب» فقالوا: إن الدعاء إنما هو علامة 
محضة» والأعمال الصالحة إنما هي علاماتء وكذلك سائر ما 
وجدوه من الخلق والأمر مقترتًا بعضه ببعض › قالوا: أحدهما 
دليلٌ على الآخر لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في حَلقه وأمره» 
لا لأن أحدهما سبتٌ للأخر» ولا علة له ولا حكمة» ولا له فيه 
تأثيرٌ بوجي من الوجوه" 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ ٤٦٦‏ وما بعدھاء /۱١‏ ١۱۳۔‏ ۱۳۳). 
(۲) س: اقوما». 

(۳) س: (مجردات» . 

.)۴١١ /١( في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين‎ )٤( 
«لا»؛ ساقطة من س.‎ )٥( 

(0) انظر (مجموع الفتاوی) (۸/ .)٤۸٦ ٤۸٥‏ 


VY 


وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأئمتها وجمهورْها 
وجمهور متكلميها فعلى خلاف [هذا]"“ القول»ء وإثباتِ الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره وإثباتِ لام کي في خلقه وأمره» كما دَلّ 
على ذلك الكتابأ والسنة مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتاب والميزان والسلف والفقهاءُ. وجمهور الأئمة وأكثرٌ طوائف 
الكلام يتكرون“ قول المعتزلة المكدبين بالقدر» وقول هؤلاء 
الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمةء فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية . 

وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته» والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك أثبتوا له نوعًا من الملك بلا حَمّْدء وهؤلاء أثبتوا 
له [نوعًا]“ من الحمد بلا ملك. والصواب ما عليه سلف الأمة 
وأئمتها وأهلٌ السنة والجماعة: أنه سبحانه /۳1٦١ب]‏ له الملك 
وله الحمد» بل له كمال الملك وله كمال الحمد. 


وكلتا“ الطائفتين ناظرتِ الفلاسفة الدهرية في حلت الربٌ 


. زيادة على النسختين ليستقيم السياق‎ )١( 
. س ع : «منکرون»‎ (۲( 

(۳) ع: «بالعقول الفاسدة». 

.)۳۳١ /١( الزيادة من «إعلام الموقعين؛‎ )٤( 
س: «کلا».‎ )6( 


YA 


وأفعاله وأقواله وحدوثِ العالم مناظرة فاسدةء تنبني“ على 
مقدماتِ مخالفة للشرع والعقل› وهم يشون نهم يوافقون الشرع 
والعقلَ» فلا للإسلام تَصرُوا ولا للأعداءِ كسَروا"» وصار ما 
ابتدعوه في أصول الدين سببا لضلال طوائفَ ممن وافقّهم وممّن 
خالقهم» فإن المخالف لهم من الفلاسفة استطال بما ابتدعوه عليهم 
وعلى المسلمين» وظَرَ أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلمون» 
وصارت الكتبُ المصكَفةٌ في الكلام إنما يُذكرَ فيها قولّهم وقول 
الفلاسفةء ويجعل قولُهم هو قول المسلمين› > لم يأْتِ فيه کتابٌ ولا 
سنة» ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولهذا عَظْمَّت الفتنةٌ بالكتب” المصكَّفة في الكلام والفلسفةء 
حتى آل الأمرٌ بالأفاضل من أهلها“ إلى الحيرة والشاك*» إو 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقول الصريح امقر 
الصحيحَ ما يُوجبٌ الحيرة ة والشك لمن لم يعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساءِ الظار في الكلام المحدَثِ 


. ع: «منهما» بدل «تنبني»‎ )١( 

(۲) س: «به كسروا». والمؤلف يستخدم هذا الأسلوب کثيراء انظر «مجموع 
الفتاوی» ۵٥٤٤ ٣۳ /٥(‏ ۱۳/ ۵۷). 

(۳) ع: «في الكتب». 

€3 ع «من الخلف». 

)٥(‏ انظر «مجموع الفتاوى» /٤(‏ ۲- ۷۴ء )١١ ٠١ /١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» (۱/ .)٠١١ ۱١۹‏ 

0) س: «إذا». 


۷۹ 


والفلسفة» حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وهل أصول الفقه 
ما دخل› فتجدٌ الواحدَ منهم إذا بحت في الفقه بحت € بحت فيه" بفطرته 
وإسلامه› معلا للأحكام بالعللِ المناسية› ذاکرا أن الله آم ر بکذا 


لكذاء وخلقی کذا لذا وي ر آخر ینکر هذا ا ويقول ل 


نهنا قول من أثبت القياسن من ناء ٠‏ لحكمة وال لير تي ل 


وأمره. 
وأما من بَمَى القياس فقول أشبة بهذا الأصلء فإنه إذا لم يأمر 
7 فلك 2 
لحكمة معنى لتعليل أمره ونهيه» لكن مثبتة القياس من هؤلاء 


قالوا: إن ال اقترنث"“ بالأمر وإن لم يأمر لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا ذ فى الخلق» فقالوا: كما جرت عادة الله تعالى في 
خلقه > مَل السَبَع عَقَبَ الأكل» والرَيّ عَقَبَ الشرب» والاحتراق 
عقب الإحراق» ونحو ذلك وان لم یکن لق هذا لهذا ولا لهذا 
ولا جعلَ سبحالّه أحدَّ هذين عله للأخر عندهم. 


قالوا: فهكذا أمرّه» أَمَرَ بقطع السارقء لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا فُطعَ السارق حَفِظّتٍ الأموال» فاقترن هذا بهذا 
عادةء وإن لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


(۱) س: في . 
(Y)‏ س ابيحكمة). 
(۳) س: «اقتربت». 


TA 


هذه الأسباب» لها والأفعال َة رن بها المصلحة عادة وإن لم 
تکن أسبابا وعللاً لها عندهم . 


تھا قرلهم وهو موجود في أقوال ر من المتتسبين 
وغيرهم» وهي أقوالٌ عة مخالفة لنصوص الائ وأصولهم» 
ولنصوص الكتاب والسنة» وإجماع السلف» . والعقلِ الصريح › کما 
قد سط" في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعليل - وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهر» [و]“ صاروا 
معتصمين”“ بالظاهر والاستصحاب» فحيث فهموا" من النصَ 
حكمًا أثبتوه» وحيث لم يفهموه نَمَوه» وأثبتوا الأمرَ على موجب 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تفي 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بين الأحكام» وأكمل الدينء 
وأغنى الناسَّ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في ردّهم ما 


)١(‏ ع: «وهذا». 

(۲) س: «كثيرة؟. 

(۳) ع: «قد بیناه». 

)٤(‏ زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
)٥(‏ ع: «متصرفين؟. 

(7) ع: «لم يثبتوه. 


۲A1 


۲ چ و‎ “a 8 ٍ f 8 . 8 ّ ۱ o2 
: ردو“ من الأقيسة الفاسدة  فأخطأوا من ثلاثة وجه"‎ 


أحدها: رد القياس الصحيح . 

والثاني : تقصيرهم في فهم النصوص› فکم من حکم دل عليه 
النصنٌ» فلم يفهموا دلالته عليه» فكانوا مقصرين في فهم الكتاب 
لما قصّروا في معرفة الميزان. 

والثالث: جَرْمُهم بموجب الاستصحاب. لعدم علمهم بالناقلء 
وعدم العلم ليس علمًا بالعدَم. 

وکذا تانع الاس في استصحاب حال البراءة الأصلية ء 
آي غ آن يُدفع به مَن / ]14[ اڏعی تخیر الحالء 
لإبقاء الأمر على ما كانء فإذا ل جذ دلياا ناقلاً أمسكناء 
لا شرت الحم وا شف بل تدع من ا فیکون 


() س: اردوهم). 

(۲( انظر «إعلام الموقعين» ۷/ TTA‏ وما بعدها)» وفيه زيادة وجه رابع . 

(۳) اتظر امجموع الفتاوى» (۲۳/ .)۲١‏ و«المسودة؛ ص ٤۸۸‏ واإعلام 
الموقعين» (۱/ ۳۳۹)». و«المستصفى» (۱/ ۲۲۲)» و«المحصول» (۲: ۳/ 
٥‏ وما بعدها)» و«الإحکام» للامدي /٤‏ ۱۲۹) وغيرها من کتب 
اللأصول. 


(0) ع: «يدفعه». 


TAY 


یمنغه' الدلالةَ حتی بشبتهاء لا [آنه) بُقیم" دلیاگ مناقضًا له. 

وذهب ,الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وعيرهم 
الى آنه تلح لبقا الاسر على ما کان عل انه إذا علب على 
وهنا لنفي الحكم ثلاث مسالك : 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحض» مثل أن يقال في 
مسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصل عدم 
الوجوب» والذمة كانت بريئةً من الإيجاب» وليس في الشرع ما 
يزيل ذلك» فالأصل بقاء الذمة بريئةً من الوجوب. 

وهر مستقيم فیما ل یجب ولا يحرم إلا بالشرع » کو جوب 
الوتر والأضحية وسچود التلاوةء وكذلك تحریم ما ل رم إلآ 
بالشرع › کالصب واليربوع وسور البرء ونحو ذلك مما اخحتلفَ في 
تحریمه› وکالعقود المتنازع فی تحریمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك . 

المسلك الثاني: أن بين من أدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجبّه الشارعٌ ولم يُحرَمْه» كقوله تعالى: 


)١(‏ س: «لمنعه». 


(۲) زيادة على النسختين من إعلام الموقعین (۱/ ۳۹). 
)۳( س٠‏ ع «نقيم٤‏ تصحيف . 
)٤(‏ كذا في النسختين بدون الهاء. 


YAY 


وقد ف لک ما رم یک إلا ما أضطررئة إي وقول النبي كل: 
«ذرٌونِي ما ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا تهيثكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
آمرتکم بام فأوا منه ما استطعتم». وقوله لما قال : «إن الله كتبَ 
عليكم الحج»ء قالوا: أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت َعَم 
لوَجَبَّتُ» 2 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليلهء 
والدليل متف فلا يبت . وهذا سى حَصر المدارك ونفيهاء 
وهذا مضمونه أن ثبوت ت الحکم في حَشا بدون دلي منتف› والدليل 
منتف» فينتفي الحكم. وإذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر. 
والدلیل وإن کان لا ینعکس» بل قد يبت الشىء بدون دليله» فهذا 
مما“ ليس علينا معرفته. وأما الأحكام التي هي الأمر والنهيء 
التي علينا أن تعرفهاء فلا تت بدون دليلها. 

وأيضًا فان قول الله و ورسوله هو المثبث لهذه الأحكام فإذا 
انتفی الموجبُ انتفی موجبه» فانتفت لانتفاء“ موْجبهاء وهو 
لیل فان خطاب الشارع لیس دلیلاً مختصًاء > بل هو الدليل» وهو 


. ٠١۹ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۴۷ وبعد رقم )۲۳١۷‏ عن أبي هريرة. 
(۳) في الحديث السابق عند مسلم فقط . 

€3 ع «باب) . 

() ع: «بانتفاء». 


TA 


المُثبْت لها في نفس الأمرء ولا واج إلا ما أوجبه الله تعالى 
ورسوله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله ورسولّه. 

هذا إذا“ أثبتنا بموجب الخطاب» مثل أن نقول: أوجبَ الله 
ذلك فوجب» وحرَمّه فحَرّم» فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمة» فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وكلامه» والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. والفقهاء تون هذين 
النوعين من الأحكام وأما المعتزلةٌ فلا ثبت إلا الثاني» 
والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم لا ب شبتون إلا الأولء اذ 
ليس عندهم للأحكام سب" ولا حكمة. 


والمقصود أن كل واحدٍِ من النوعين لا يعبت إلا بالدليل 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعي» لزم انتفاءٌ هذا الحكم» لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محالّء 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليلَ. وهذا لأن الدليل لابْدّ أن 
يستلزمٌ مدلوله» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوث المدلول» ولولا ذلك 
لم يكن دليلاً عليه» إذ لو اقترنَ به المدلول تارة واف عنه 


أخرى”» لم يكن - إذا تحمَقَ الدليل - وجودٌ المدلول معه بأولى 


)۱( ع «هو الذي». 

(۲( ع «الاجتهاد». 

ع «الأحكام لعله». 
)٤(‏ س: «تختلف» تصحيف. 
)٥(‏ ع: «تارة آخرى». 


YAo 


من عَدّمه» فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول» إِمَّا قطعًا“ إن كان 
يقینیً" وإما نّا" إن کان ظنبًاء ولا ینعکس» فلا لزم من عدم 
الدليل عدم المدلول» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأن الدليل هو الملزومء إلا أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كلٌ من الأمرين لازمًا للآخر ملزومًا له» كالحكم الشرعي 
والدليل الشرعي» فإنه إذا ثبت الدليل الشرعي [ثبت الحكم 
الشرعي]“» وإذا ثبت الحكم /[٤١١ب]‏ الشرعي فلابدً له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم”“ من الجانبين جاز الاستدلال 
بثبوت کل منها علی ثبوت الآخر» وبانتفائه علی انتفائه کالابوة 
والبوّة لما تلازما جاز آن يُستَدَلّ بثبوتِ کل منهما على ثبوت 
الآخر» وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادة الربة ومرادّه» فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكنْ» فإرادته تستلزم" المراد وتدلّ عليه» فوقوع الكائناتِ تستلزم 
إرادته وتَذلٌ عليهاء ولهذا كان الاستثناءٌ فى الأيمان مانعًا من 
الحنث» كما إذا قال: وال لا أفعل کذا إن شاء الله فإن 


)١(‏ ع: «يقينا». 

(۲) س: «يقينا» خطأً. 

(۳) س: «ظنیا». 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
() ع: «كانت الملازمة». 

)١‏ ع: «بکل» بدل «بثبوت کل». 

(۷) كذا في النسختين بتأنيث الفعل . 


YA 


عله“ عَلِمَ وجودٌ المشيئةء وإن [لم] يفعله عَلم انتفاؤها. 
وكذلك كل حكم له سببٌ واحدٌ كالقتل العمد العدوان 
المحض" فإنه مستلزم لثبوت القوّد» وثبوث القود مستلزءٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفر» فحيث 
کان سفرٌ کان قصرٌ» وحيث کان قص“ کان سف إما سف مقدً 
عند من يقول به» وإما مطلق السفر عند من لا يصن القصر بسفر 


مهدر . 


و فنفي الحكم الشرعي تارة یکول بالاستصحاب› وتارة بدلیل 
شرعي يدل على نفسه وتارة بانتفاء دلیله وسببه اللازم له» فإنه إذا 
انتفى اللازم انتفى ملزومه. 

والمقصود هنا أن نُماة القياس لما سدوا باب التعليل وتَمَّوا(“ 
التمثيل › وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء > ظهر من حَطيُهم في 
ا | شع به م الناس»› وإلا فلو أعْطوا النصوص حقها 
لقاس وإن كان القياس أيضًا دل صحیحًا یوافی دلا الظاهر . 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

(۲) ساقطة من س» ولابد فيها. وفي ع: «عدل» مکان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

(۳) «المحض» لا توجد في ع . 

)4( «وحديث كان قصر» ساقطة من س. 

. ساقطة من ع. وفي س: «قصروا» تحريف‎ )٥( 


YAY 


والتعليل صحيح'» وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل . 

کما آن مته القياس لو لم يقيسوا إلا قياسًا صحيځًا لما خالفوا 
نصا فط لکن حیث خالفوا النصوص بالقياس فلابد أن یکون 
القياسٌ فاسدا» ولكن قد فی فسادہ کما قد تخفی صحته إذا 
دق فکما تَحْمّی دلالة الصّ تارة وتظهر أخری» وخفاءً الدلالة 
وظهورها آم نسْپيّ› فقد يَحْمَّى على هذا ما يظهر لهذا. وإل؟ 
فالذین خالفوا أحاديت الفرعَة"“ والقيا ف وحديتَ ذي 
اليديں» وحديتَ أكلِ الناسي في رمضان"» وحديث الصيد 
الذي يوجد ميتا بعد المغيب ولا أَبَرَّ فيه إلا لل وحدیث 
إيجاب التسمية على الذبيحة وال وحديث الشاهد 


(۱) ع «الصحيح» . 

(۲) «وإلا» ساقطة من ع. 

(۳) منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري ٤۷٥١(‏ ومواضع أخرى) 
ومسلم (۲۷۷۰) وحدیث عمران بن حصین الذي أخرجه مسلم (۱۹۹۸). 

)٠٤٥۹( منها ما أخرجه البخاري (1۷۷۰. 1۷۷۱ ومواضع آخری) ومسلم‎ )٤( 
. عن عائشة‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۷٠٤ »٤۸۲(‏ ومواضع أخرى ) ومسلم )٥۷۳(‏ عن 
هريرة. 

() أخرجه البخاري (1۹۳۳ء 1114) ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري )٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) عن عدي بن حاتم . 

(۸) قرن بينهما في الرواية السابقة» وقد أخرجها أيضًا أحمد »۲٥٠ /٤(‏ 9۸٥۲ء‏ 
۷ وآبو داود (۲۸۲۲) والنسائی (۷/ )۲۲٢ ۰۱۹٤‏ وابن ماجه (۳۱۷۷)ء 
وفي الباب أحاديث أخرى. ٠ ٠‏ 


YAA 


والیمي"» وأحاديث الجمع بین الصلاتين ؛ وحدیث قطع 
الصلاة بالكلب السود والمرأًة والحمار" کک وحديیث عل الطلاق 
الثلاثِ وح 0 وحدیث بُعاّب المت ببکاء أهله علي 


ِن آنه ظاهرء أو غار تمن آحر أو قتف قباس 0 متی 


تدبّرت المعارضَ لذلك لم تجذه - وله الحمد" - مارا 
صحیحًاء بل تجد“ ما عارضَ به الظاهرَ إِمّا حديثٌ ضعيفٌ وإما 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس . 

(۲) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاءء وأبواب أخرى من كتاب التقصير) و(اصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بین الصلاتين في السقر» من کتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري »٥٤۳(‏ 
٤ ۲‏ ومسلم .)۷۰٥(‏ 

( أخرجه مسلم )٥۱١(‏ عن أبي ذر» و(۵۱۱) عن ابي هريرة . وروی البخاري 
(o\€ 0*۸)‏ ومسلم )٥۲(‏ استنکار عائشة له. 

. عن ابن عباس‎ )۱٤۷۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
ييه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز) واصحيح مسلم؟ 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري )۱۳٠٤(‏ ومسلم .)۹۲٤(‏ 

() ع: «آنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قیامه»» س: «يقتضي قیاس٤.‏ وکله 

(۷) ع: في واقع الأمرا. 


(۸) س: «یجد» تصحیف . 


1۸4 


حديث ظاهرٌ لا دلالة فيه» وإِمّا قياس فاسد» وإمّا دعوى إجماع قد 
علم انتفاؤه ووجود النزاع في تلك المسألة. 


وكذلك ثُفاة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
اضطوا إلى مقالات في غاية الفساد» کأقوال في الفرائض› فان 
المسائل التي تنازع فيها الصحابة - کالعمر بین والجمَارية التي 
كى المشتركة" > وأمثال ذلك - لمّا لم يدخلوا في المعاني» ولا 
فهموا دلالةَ النصوص على ذلك صاروا يعملون بما يَظنُونه 
استصحابًا للإجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأ 
وابنان من ولد الام وبعض ولد الأبوين - يقولون: قد اتفقوا على 
توريث ولد الأَخّء وتنازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم يق دلیل 
على توريثهم» فينتفي توریثهم لانتفاءِ دلیله . 
وهذا خطأء فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يَرثون بعض 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لأن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف» والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربعء والأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغني» )4/ .(Y۳‏ 

(۲) هي كل مسألة اجتمع فيها زوج» وأم أو جدّة» واثنان فصاعدًا من ولد الأم» 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الام في فرض ولد الام فمَسّمه بينهم 
بالسوية. وتسمى الحمارية لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين» َب أن أبانا كان حمار٣‏ أليست أَمّنا 
واحدة؟ فشرك بينهم . انظر «المغني» .)١٤ /٩(‏ 


۹۰ 


الثلث الباقي» وتنازعوا في بعضه الآخر» هل هو لهؤلاء أو“ 


ھؤلاء»› فإذا جعلناه ه لأحدهما لم يكن يكن ذلك مجمعا عليه» فإِن کان 
معنا دليل غير الإجماع» وإلاً فهذا قول بلا دليل صلا . 

وهذا بخلاف تناڙعهم في دة الذمي» إذا قال قائل: هي دون 
الثلث» لأن الإجماع انعقدَ ]١٠٠١1/‏ على وجوب ذلك» والذمة 
بريئة مما زاد عليه» ولا بيّنةً إلا بدليلء فإن هذا مى الزيادة" 
باستصحاب براءة الذمة. والتمسك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
کان أَضعَفَ من غیره - لانه قد وجد جناية توجبُ شغلّ الذمة 
قطعًاء فعلمنا أن الذمة مشتغلة قطعًا» وقد وجب لهذا على هذا 
حو لکن لم يُعْلم مقداره - فليس هذا کالمیراث المتنارع فيه» لأنه 
لحد المتنازعين قطعًاء ولم يجمعوا على وجوبه لأحدهماء ولا 
يُورَثٌ أحذهما دون الآخر”“ الجميع . 

وأّما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحلٌ المجمع عليه» 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماء» والأصل بقاءٌ ما كان على ما كان» ولم َم دليلٌ 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أ الول كان بيعها صحيحًا قبل الاستيلادء 
(1) س: «و» خطأً. 
)۲( ع : «نفي للزيادة) . 


)٤(‏ «دون الأخر» ساقطة من س 


۲۹۱ 


فمن ادعى التحريم فعليه الدليل . 
فهذا فيه نراغ مشهور"» یحتح به طائفةً من الفقهاء من 
اصحاب الشافعي وأحمد وغیرهماء کالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم . وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي ابي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
کانت قبل محل التزاع» کالإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء فى الصلاةء فأما بعد الرؤية فلا إجماع» فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاع» وهذا 
صحيح» والذين استدلوا به لم يَدّعوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المنكرون: فالحكم إذا كان إنما يثبت بالإجماع» يزول 
الحكم لزوال دليلهء ويبقى إثبات الحكم بعد ذلك إثباتا بغير دليل . 

وأما المستدلون فيقولون: الحكم لما كان ثابتاء وعلمنا 
بالاجماع ثبوته» فالإجماعٌ ليس هو علة ثبوته ولا سببَ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدة» /١(‏ ۷۳)ء و«التبصرة» ص ٥۲١‏ والمستصفی» (۱/ ۲۲۳ وما 
بعدها)ء و«الإحكام» للأمدي ٠۲۷ /٤(‏ وما بعدها)ء و«إعلام الموقعين» 
)۳٤٤ ۳٤١ /۱(‏ و«التمهید» للکلوذانی ۲٠٤ /٤(‏ وما بعدها). 


14۲ 


نفس الأمر» حتى يلزم من زوال العلَةٍ زوا المعلول» ومن زوال 
السبب زوالٌ حكمه» وإنما الإجماع دليلٌ عليه» وهو في نفس الأمر 
يستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابتٌ في نفس الأمر» والدليل لا ينعكس» فلا يلرم“ من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون نافيًاء ويجوز أن يكون 
منتفيًا"» لكن الأصل بقاؤه» فان البقاءَ لا يفتقر إلى حادثِ» ولكن 
يفتقر”" إلى بقاءِ سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
رن الأولء وإلى ما يُحْدِث الثاني» وإلى ما يقي“ الثاني» فكان 
يَفتقَرٌ إليه الحادث أكثر مما يفتقر الباقي» فيكون البقاء أولی من 
ا 
وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمَةء فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما يط أنه شاغل”» ومع هذا فالأصل البراءة. 
والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة»ء لكن لا 
يجوز الاستدلال به لآ بعد الاجتهاد في معرفة المزيل»› ولا يجوز 
الاستدلال به لمن لا" يعرف الأدلة الناقلة» كما لا يجوز 


(۱) س: «ينعکس». 

. «(منفيا)‎ a (۲) 

(۳) س: امفتقر). 

. س: «يبقا» ع : «ينفى)‎ )٤( 
ع: «شاغلها».‎ )٥( 

(0) «لا» ساقطة من س 


4۳ 


الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة . 

وبالجملة الاستصحابا لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد 
نتفاء الناقلٍ» فإن فطع المستدل بانتفاء الناقل قَطْع ببقاء الحكم» 
كما ية ببقاء شرع محمد إا وأنه غير منسوخ» وإن ظنّ انتغاءً 
الناقل ظنٌّ بقاءَ الحكم» فإن كان الناقل دلا تبن" له انتفاءُ دلالته 
ظرءَ انتفاء النقل"» وإن کان معنی مورا وبي له عدۀُ اقتضائه» 
تبيّن له بقاء النقل» مثل رؤية الماء فى الصلاةء فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاء الصلاة إن لم يتبين له أن رؤيةً الماء في الصلاة لا ِل 
الطهارة» وإلاً فمع تجويزه لکونِ هذا ناقضًا للوضوء لا يَطمئر ببقاء 
الوضوء. 

وهكذا في كل من يتور في انتقاض وضوئه ووجوب الغسل 
عليه» فإن الأصل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاساتِ من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسَ النساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع» ومسنٌ الذكر» وأكل ما مسّته النارء 
وغسل الميّت» وغير ذلك» لا يمكن اعتقاد /[١٦٠١ب]‏ استصحاب 
الحالٍ حتى يبن له بطلانٌ ما يُوجبُ الانتقالّء وإلاً بقي شاگاء وإن 
لم يتين له صحة الناقل» كما لو أخبره فاسق بخبر» فإنه مأمورٌ 
بالتبین والتثئت» لم بُوثز" تصدیقّه ولا تکذیبه» فن کلاهما مک 


)١(‏ في النسختين: «يبين؛. 
)۲( ع «ابقاء النقل» وهو تحریف»› انظر «إعلام الموقعين؛ ۱/ (TY‏ 
(۳) أي لم يرجح أحدهما على الآخر. 


منه» وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال» کما کان پستدل 
به بدون خبره. ولهذا جيل ذلك لوتًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء. وإذا شهدَ مجهول الحال فإته هناك شاك في حال الشاهد» 
ویلزم منه الشك في حال المشهود به» فإذا تب عدله ته تم الدليل» 
وعند شهادة المجهولين ضع البراءةٌ أعظم مما تَشْمبُ عند شهاد: 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاء ولكن لم تَعْرَّفْ دلالثّه» وأما 
هناك فقد علمنا آنه ليس بذلك» لكن يمكن وجودٌ المدلولِ في هذه 
الصورة»› فال صدقّه ممکن . 
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[فصل ]° 


ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليْستدلًٌ به على ما سواه والفرائض من 
أشكلهاء إذ تُفاة القياس عَدَلوا فى كثير منها عن دلالة النصَ إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه مَجُمَعًا عليه» ونفوا ما ظنوه غير مجمَّع عليه 
وکلاهما غاط : 

أما الأول: فقد بيناه. 

وأما الثاني : فتقديزه عدم الإجماع إذا انتقى دليل بمعين"» 
فلابڌ من نفي سائر الأدلة الشرعية» كما ذكروه في مسألة 
المشرّكة فإنه لو فُذّرَّ ثبوتٌ ميراثِ أحدهما بالإجماع» فعدم 


الإجماع عن الآخر لا ينفي ميرالّه» إذ لم تنتفي سائرٌ الأدلة. 


. زيادة من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) س: «إنما ينتفي دليل بمضمن»ء والمثبت من ع . 

۳ ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (©/ ١٩١‏ 
۲) و«المبسوط) (۲۹/ )٠١٤‏ وابداية المجتهد» (۲/ )۲٥۹‏ واتفسير 
القرطبي» )۷٩4 /٥(‏ و«المغني» )۲١ ۲٤١ /٩(‏ واتفسير ابن كثير» /١(‏ 
۱). 


(©) كذا فى النسختين بإثبات الياء. 


فنقول : النص والقياس - وهما الكتاب والميزان - دلا على أن 
اثلث يختص به ولد الأم» كما هو قول علي“ رضي الله عنه ومن 
وافقه”» وهو مذهب ابي حنيفة › وأحمد في المشهور عنه» وروی 
عنه حرب” التشريك» وهو قول زيد" ومن وافقه» وقول مالك 
والشافعي . 

واختلف فى ذلك عن عمر وعشان“ وغيرهما [من 
الصحابة]» حتى قيل: إنه اخثلف فيها عن جميع الصحابة إلآ 
علي وزيد رضي الله عنهما؛ و که 
أنه لم يشرك» » وزید رضي الله عنه لم یختلف [عنه] أنه شك“ . 


(۱) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ )۲١۱‏ وسعید بن منصور فی 
سنه (۳: /١‏ 0۸) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱/ ۲۵۸) والدارمی فى 
(سننه)» »۲۸۸٦(‏ ۲۸۸۷) والبيهقى فی «السنن الکبری» .)۲٥۷ /٦(‏ ا 

(۲) انظر: «المغني» (۹/ )٠١‏ والمصادر السابقة. 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )۲٥١۱ /۱١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (۳: )0٩۹ /١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» )٠٠١ /١١(‏ والدارمي في 
«سننه» »۲۸۸۰٥(‏ ۸ ) والحاکم في «المستدرك» ٧۷ /٤(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (1/ .)۲٠٥١‏ 

() انظر المصادر السابقة و«المغنى» (۹/ .)٠٤‏ 

() انظر المصادر السابقة. ` 

0( زيادة من سائر النسخ. 

(۷) زيادة من ساثر النسخ . 

)۸( بل روي عن زيد أيضًا أنه لم يشرّك» كما أخرجه عنه سعید بن منصور (۳: 
۱/ 0۸( والبيهقي /١(‏ ١٣۲)؛‏ وروي عن علي أنه شرّك» كما في «مستدرك» = 
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قال العنبري“: القياس ما قال علي رضي الله عنه» 
[والاستحسان ما قال زيد. قال الحَبْري : هذه وساطة مليحة» 
.0( 
وعبارة صحیحه . 
فيقال: النص والقياس دلا على ما قال على]“ . أما النص 
فقول الله تعالی: قان ڪَاراً آڪَترَ ين ڏلك َه شُرڪَاءُ ف 
تٍ4 .“ والمراد به: ولد الأم» فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 
يشتركوا في الثلث؛ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأم» فهذا غلط› 


٤ مہ رلا ےو‎ r اش م ت ا ص ص‎ o 
لان الله تعالی قال : وان کات رجل ورت كلل أو امرأة وله أ‎ 
۸ء وو ص ے ت س‎ ٦ 

اتگل وجديتاالشئ4 الک . 


.)۳۳۷ /٤( الحاكم‎ 

)١(‏ هو عبدالله بن سوار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة ۲۲۸. ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» .)٤١١ ٤١٤ /٠١(‏ 

(۲) هو عبدالله بن إبراهيم الحَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض . 
توفي سنة ٤۷٩‏ . انظر «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)٥0۹4 ٥0۸‏ 

(۳) نقل ابن قدامة فى «المغني» (4/ )۲١‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 
بقوله: وهو كما قال» إلا أن الاستحسان المجرّد ليس بحجُة في الشرع» فإنه 
رضم للشرع بالرأي من غير دليلء ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 
المعارض» فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! 

)6( ما بين المعكوفتين ساقط من س. 

.١١ سورة النساء:‎ )٥( 

(0) من الآية المذكورة. 


وفي قراءة ابن مسعود ° وسىر؟: (من ام . والمراد ولد الام 
ورور 


بال جماع» ودل على ذلك قوله: فكل وَاحدٍ نما السدس 74 

وولد الأبوين لم عرض لواح منهما السدس. وأيضًا انه قد ذکر 
حكم ولد الأبوين والأب في | آية الصيف“ في قوله : « يَسَفموتك هَل 
اه يڪم ف ألكة إ إن مرا هلك یس کم ولد وک ,خت مها يضف ما 
رق وُو برشا إن ل یکی کا و4 . فجعل لها النصف» وله جم 
المال» وهذا حكم ولد الأبوين. ثم قال : # ون کانوا إٍخوه رجا ا 


#لر سرت و2 4 


راء للد ک مل حظ الاشينٍ . وهذا حكم ولد الأبوين لا الام 
باتفاق المسلمين . 

ودل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآيةء على أن أحد الصنفين غير الآخر. فلا يجوز أن يكون 


(1) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٤ /۱١(‏ 

(۲) ذكر ذلك الدارمي (۲۹۷۹) والطبري (۸/ )١۲‏ والقرطبي /٥(‏ ۷۸) وابن کثير 
)٤١١ /۱(‏ وأبو حيان في «البحر المحیط» (۳/ )۱۹١‏ وغيرهم. 

(۳) سورة النساء: ۲ 

(6) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين »)٠١ /١(‏ وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم »)١١١۷(‏ 
وفيه قول النبي ية لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك إية الصيف التي في أخر سورة 
النساء؟». وسميت بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف» وفيها من البيان ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي ل عليها. 
وانظر شرح مسلم» للنووي (۱۱/ )٥۷‏ واتفسیر» ابن کثیر (۱/ .)٠١١‏ 

(0) سورة النساء: .٠۷١‏ 

(0) من الآية المذكورة. 
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ذلك الصنف هو هذا الصنف» وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع. فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن 
تکون مفسرة لقراءتنا"» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين› 
والزوجان" “ أصحاب فرض مقر لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. وکلاهما لا حظ له في 
التعصيب بحا" . بخلاف من ڏک في آية العمود وفي آية 
الصف فإن لجنسهم حظًا في التعصيب . ولهذا قال سبحانه في 
آية الشتاء ٠‏ # عر مص مصسار € ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الإنسان كثيرًا ما بقصد ضرر الزوج وول الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم» بخلاف أولاده وآبائه» فإنه۷) ل١‏ يضارَّهم في العادة. 


وإذا كان النص ة قد أعطى ولد الأم الثلت» فمن تَقَّصهم منه فقد 
ظلمهم . وولد الأبوين جنس آخر» هم عصبة»/ ١١١11‏ ] وقد قال 
النبي لا : «ألحقُوا الفرائضَ بأهلهاء فما بَقَىّ فلاَؤْلّى 


)١(‏ س: «لقراءتها». 

(1) في النسختين: «الزوجات). والتصويب من سائر النسخ . 

(۳) «بحال» ساقطة من ع 

)٤(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء» سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولده» وهما عمودا النسب بالنسبة إليه. 

)٥(‏ فى النسختين : «النصف». وقد سبق التعليق عليه. 

( ع «النساء»» وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ٠١‏ من سورة النساءء 
سيت بذلك لأآنها نزلت فى الشتاء. 

(۷) س: «فإنهم؟. 


رجل ذکر»" . وهذا يقتضي أنه إذا لم تبتي الفرائض لم يكن 
للعصبة شيء» وهنا لمث تبي الفرائض شيا : 

وأما قول تانر : «هَنْ ان أباهم““ کان حمارا» فقد 
اشتركوا في الأم»» فقول فاسد“ حسًا وشرعًا. 

أما الحسنَ فلأن الأب لو كان حمارًا لكانت" الأم أتاناء ولم 
یکونوا من بني آدم . 

وإذا قيل : قد وجوده كعدمه. 

فيقال : هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدومًا. 


وما الشرع فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 
ولد الأم. 


وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم . 


(1) س: «عصبة». والمثبت من ع ومصادر التخريج . 

(۲) آخرجه البخاري (1۷۳۲» )1۷٤٩ ۰1۷۳۷ ۰٦۷۳١‏ ومسلم )۱٦۱٥(‏ عن ابن 
عباس . 

(۳) ھو زید بن ثابت› کما أخرجه عنه الحاكم (/ ۷ والبيهقي .)۲٥٣ /٩(‏ 
ويروى آنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب . انظر «المغني» 
)۲١ ۰۲٤ /٩(‏ واتفسیر ابن کثیر» (۱/ .)٤۷۱‏ 

)٤(‏ س: «أبانا». 

)٥(‏ س» ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ. 

(7) س» ع: افساد». 

(۷) س» ع: «لکان». 


قیل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم» بدلیل ما لو کان ولد الام 
واحدًا وولد الأبوين كثيرين'» فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس» 

والباقي“ يكون لهم كلهم» ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحذ 
في الثلث» وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن 
ټحرمهم» فعلم آنه قد يضرهم. 

وأيضًا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر 
ونش لا تفرق أحكامهاء فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب» 
ولا كالأخ من الأم» ولا يعطّى بقرابة الأم وحدهاء كما لا بُعطى 
بقرابة الأب وحده؛ بل بالقرابة المشتركة من الأبوين. وإنما يرد 
بحكم إذا كان قرابة الأم منفردة مثل ابن عة أحدهما أخ لأم“» 
فهنا ذهب الجمهور إلى أن للاخ من الأم السدس» ويشتركان في 
الباقي. وهو مأثور عن على رضي الله عنه. وروي عن شر 
أنه جعل الجميع للأخ من الأم» كما لو كان ابن عم لأبوين. 


(0۱( س٠‏ ع : (كثيرون) . 

)۲( س» ع «والثاني»» تحریف . 

(۳) ع: «أو). 

() انظر لهذه المسألة: «المغني» (۹/ ۳۰ )۳١‏ و«الفتح» (۱۲/ ۲۷- ۲۸). 

)۸۳ »۸۲ /۱ :۳( اخرجه عنه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور‎ )٥( 
والدارمي (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) والدارقطني‎ )۲۵١۱ ۲٠۰ /۱۱( وابن أبي شیبة‎ 
.(* / والبيهقي‎ (AV /%) 

)٩(‏ آخرجه عته عبدالرزاق (۱۰/ ۲۸۷) وسعید بن منصور (۳: ۱/ ۸۳) والبيهقي 
7/ ۳۹( ۰ 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العم سواء» هما ابنا عم من 
أبوين أو من أب. والأخوةٌ من الأم مستقلة ليست مقترنةً بأبوة حتى 
يُجعل کابن عم لأبوينِ. 

ومما يُبيّن الحكم في مسألة المشتركة: آنه لو كان فيها آخوات 
لأب لفرضَ له الثلثان» وعالت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن 
سقطن» ويسمى «الأخ المشؤم»» فلما كن يصرن بوجوده عصبة 
صار تارة ينفعهن» وتارة يَضرهن› ولم يُجعَل وجوده کعدمه في 
حال الضرار. 

كذلك قرابة الأب لما صارَ الإخوة بها عصبةً صار ينفعهم تارة 
ويضرهم أخرى. وعلى هذا مَجرى العصوبةء فإن العصبة تارة 
تَحُوز المالء وتارة أكثره» وتارة تحوز أقلّه» وتارة لا يبقى له“ 
شيء» وهو إذا استخرقتِ الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في 
الفرائض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالف للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حفهم» فيعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت وينفقون عليه فعاقلة المرأة يعقلون عنهاء 


() ع: «الأعم». 
)۲( س «کان يصرل) . 
)( س :۰ «له» . 


ومیراتها لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك رسول الله کا . 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها“ قول 
زید» وقد روي عن عمر رضي الله عنه آنه حکم بهاء فعمل بذلك 
من عَمل من آهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإإخوة» وعملوا بقول زید رضي الله عنه في غير ذلك من 
الفرائض» لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وإن كان قد خالقه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه. 


وبعضهم يحتحٌ لذلك بما روي عن النبي ييه أنه قال: 
«(أفرضکم زید» . وهو حدیث ضعیف لا صل له. ولم یکن 


(1) «بذلك» ساقطة من س. 

(۲) «آنها» ل ت في ع . 

(۳) اخرجه أحمد (۳/ ۱۸٤‏ ۲۸۱) والترمذي (۳۷۹۱) والنسائي في «السنن 
الکبری» /٥(‏ ۰1۷ ۷۸) وابن ماجه )۱٥٤(‏ وابن حبان (۰۲۲۱۸» ۲۲۱۹ 
موارد) والحاكم فی «المستدرك» ۳/ (YY‏ من طرق عن خحالد الحذاء عن 
ابي قلابة من نس . قال الترمذي : حدیث حسن صحیح › وقال الحاكم : 
صحیح على شرط الشيخين . وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (۳/ ۹): 
«وقد أعلٌ بالإرسال» وسماع أبي قلابة من نس صحيح» إلا أنه قيل: لم 
يسع منه هذاء» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العللء 
ورجح هو وغیره کالبيهقي والخطيب في المدرج ان الموصول منه دکر ابي 
عبيدة» والباقی مرسل). وصححه الآلبانى فى «الصحيحة» .)۱١۲۲١(‏ وذكر 
له شواهد» وتکلم عليها. 


. س: «حديث حديث)‎ )٤( 


زيد رضي الله عنه على عهد النبي بيه معروقا بالفرائض . والحديث 
الذي روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه» وهو 
ضعيف» لم يصح فيه قولّه : «لکل أمة مين وأمينْ هذه الأمة 
أبو عبيدة ابن الجراح» وروي بإاسناد أضع من هذا» وفيه: 
«وأقضاكم علي» وحَبْر" هذه الأمة ابن عباس»”" ˆ من حدیث کوثر 
بن حکیم»› کور هذا يأتي عن نافع بما پل آنه باط ولا يحتج 
به باتفاق أهل العل““. 

وكذلك اتباعهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه» مع أن 
جمهور الصحاية رضي اله عنهم على خلافه . فجمهور الصحاية 
موافقون للصديق في أن الجد كالأبء يحجُب الإخوة"“ وهذا 
مروي عن بضعة عشر/[١١١ب]‏ من الصحابة رضي الله 


(۱) أخرجه البخاري )۷۲٠۵ »٤۳۸۲(‏ ومسلم )۲٤۱۹(‏ عن أنس. 

(۲) في النسختين: «خيرا» تصحيف . 

(۳) أخرجه آبو نعيم في «الحلية» )٥١ /١(‏ من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلی» /٩(‏ ۲۹۱) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانی (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٤4١ /٤( و«اللسان»‎ )٤١١ /۳( انظر «المیزان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم» )۸١ ۸١ /٤(‏ و«المحلى» 
(۹/ ۲۸۲- ۲۹۹) و«المبسوط» (۲۹/ ۱۸١‏ ۱۸۳) و«بداية المجتهد» (۲/ 
)۲٠١ -۹‏ و«المغني» ١ /٩(‏ 1۹) و«تفسير القرطبي» )٦۸ /٥(‏ 
و«الفتح» (۱۲/ ۱۹ ۲۳). 

0) أخرجه عن آبي بکر: سعید بن منصور (۳: )٠٤١ ٠٦۳ /١‏ وابن أيى شيبة 
(۱۱/ ۸- ۲۹۰) والدارقطني /٤(‏ ۳ والبيهقي (1/ .)۲٤١‏ 


0 
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الشافعي وأحمد» واختاره أبو حفص البرمكي من الصحابة» وحكاه 
بعضهم رواية عن أحمد. 

وأما المورّثون الج مع الإخوة فهم علي وابن مسعود وزيد"“ 
رضي الله عنهم» ولكل [واحد]" قول انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضی الله عنه کان متوقفًا فی أمره“ . والصواب بلا ريب قول 
الصديق» لأدلّة متعددة ذکرناها في غير هذا الموضع” . 


منها: أن الذين وروا الإخوة عمدتهم أنهم يُذلُون ببنوة الأب» 
والجد يُدلي بأبوّته» والبوة أقوى. 

وهذه الحجة فاسدة» مناقضة للكتاب والسنة والإجماع» فإنَ 
الجدّ مقدّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم مقام الابن وبْقدّم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقَدّمة 
لقدمت بنوة الأب . 


)١(‏ انظر: «المغنى» (4/ )1١‏ والمصادر السابقة. 

(۲) آخرجه عنهم: عبدالرزاق (۱۰/ ۲۱۹) وسعید بن منصور (۳: ۱/ 1۹ ۷۰) 
وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۹۳- ۲۹۵) والدارمي (۲۹۲۰- ۲۹۳۲) والبيهقي /٦(‏ 
(o ۹‏ 

.)۲۸۲ /۹( انظر «المحلی»‎ )٤( 

)٥(‏ وانظر «إعلام الموقعین» (۱/ ۳۷٤‏ ۳۸۲). ففيه عشرون وجها لتصحيح هذا 
القول. 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العم» والعمَ ابن الجد 
الأدنى» والجدٌ الأعلى أبوه» فالعمُ يُدلي ببنوته» والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العم كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: أن ما دکروه لو کان صحیخًا لوجب تقد الإإخوة» 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القياس الفاسد من قال 
في الولاء: إل إخوة المعتق آولى من جده. وهذا من أضعف 
الأقوال» بل الصواب أن الولاء لج المعتق فقط دون إخوته»ء 
کالمیراث . 

وأيضًا فالبنوة وبنوة البنوة مقدّمةً على الأبوة وأبوة الأبوة» لأن 
هذا الجن مقدمٌ على هذا الجنس . 

وأما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
ا ا الشرع»› ولم يقدم الاخ على 
مقتضی القياس تقديمّه أو مساواته فقد خالف الأصول الشرعية 
کلها. 
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(1) كذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقديم». 
)۲( س٠‏ ع «(مساويه» . والتصويب من سائر النسخ. 
(۳) راجع لهاتین المسألتین : «المحلی» (۹/ )۲١۲ ۲٠۰‏ وابداية المجتهده (۲/ = 


¥ 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاه“ الله الثلث إذا ورثتِ المال هي 
والأب» فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ 
ثلثه» والأب ثلثيه. واستدل بهذا أكابر الصحابة: كعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وزير" رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
آن ما یبقی بعد فرض الزوجین» یکونان فيه أثلائًاء قیاسًا على 
جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين 


والوصية. 


ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلتَ مطلمًاء [فمن أعطاها 


الثلث مطل“ حتی مع الزوج .© فقد خالف مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم» فلم يجعلوا ميراتّها إذا 


ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثه» بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلك 
مطلقًاء وأما إذا لم يرثه آبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ» فهي بالثلث أولى» فإنها إذا آخذت الثلث مع الأب 


۷ و«المغني» (۹/ ۲۳ )۲٤١‏ و«تفسير القرطبى» )0٥۷ 0٥١ /٥(‏ وتف 
ابن کثیر» (۱/ .)٤٦۹‏ 

س» ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ. 

٣٣١ /٤( والحاكم في «المستدرك)‎ )۲۸۷١ -۲۸۸( والدارمي‎ )٥١ ٤ 
. (٦ 

ساقطة من النسختين › والزيادة من سائر النسخ . 

قاله ابن عباس وشریح› وروی عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعید بن 
منصور (۳: )٥٦ /١‏ والدارمی (۲۸۷۹- ۲۸۸۱) والبیهقی /١‏ ۲۲۸). 


۳۰۸ 


فمع غيره من العصبة أولى . 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . وأما الابن فإنه أقوى من الأب» فلها معه السدس. 

بقي اذا کان م العصبة ذو فرضٍ› فالبنات والأخوات قد 
عطي للام معهن السدس. والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم» 
فالام تأخحذ الثلث مع الذكر من الإإخوة› فع الأنثى أولى . 

وإنما تحْجّب عن الثلث إلى السدس بالرخوة؛ والواحد ليس 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلتٌ» فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعم وابن العم فهؤلاء لا ينقصها دون الأب» وإنما جعل الباقي 
بعد نصيب الزوجة أثلاتًاء لأنها والأب فى طبقة واحدة» فجعل 
ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا في طبقتهاء فلا يُجعَلون 
معها» کالب فإنه لا واسطة نے٩‏ وبين الميت› بخلاف هؤلاءء 
فان بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍ» بخلاف هؤلاء» فلم يمکن 
أن يُعطى ثلث الباقى هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إلا في الجدء نزاع يُروّی عن ابن مسعود 


(۱( س٠‏ ع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 


۳۰۹ 


رضي الله عنه» كأنه ألحقه بالأب» فأعطاها معه ثلث الباقي . 
والجمهور/ [۷١١أ]‏ على أنها معه تأخذ ثلث المالء وهو الصواب؛ 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تعطى ثلث الباقي» وامتنع أن تعطى السدس 
لانه دون ذلك» تعيّن أن تعطی الثلث. وكان إعطاؤها الثلثت مع 
عدم اللأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن» وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو فى معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذي هو أولى وأحرى» وتارةً بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
اللأصلين به . 

فإن قلت : فهذه دلالة نص أو قياس؟ 

قلت لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذکر وأنی» من جنس واحد» 
وهما عصبة. وقد أعطیت(“ الزوجة نصفَ ما يُعطاه الزوج؛ 
لآنھیں” ذکر وأنشی من جنس واحد. 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُذلُون بالأم» فلا 
عصوبة لهم بحال» بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


(1) س» ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(۲) س: «لأنه»» خطاً. 


۳1۰ 


يُدلون بأنفسهم» وسائر العصبة بُدلون بذكر» كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثلَ حظ الاأنثين هو معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة»› فإنه أهل للتعصيب . فما من يُدلي بغير 
عصبة فإنه ليس من أهل التعصيب» فالذكورة فيه ليست“ 
كالانوثة» وليس الذكر کالانشی› ل في باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد والإخوة" للأب. فهذا اعتبار. 


وأما" دلالة الكتاب على ميراث الأم؛ فإن الله تعالى يقول: 
لکل ویر تتا شڈ یکا رد إن 56 ھوک کین لھ یکی آم ولد وورتّه 


أبواء لذي الث 4 . فال تعالى فرض لها الثلتَ بشرطين: أن لا 
یکون له ولد وأن يرثه آبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنها لا 
تعطى"“ الثلتَ مطلقًاء مع عدم الولدء إذ لو كانت تعطى الثلتَ مع 
عدم الولد مطلمًا لكان قوله: #ووركه: أبواه 4 زيادة في اللفظ 
ونقصر" في المعنى» وكان عديم الفائدة» وجوده كعدمه» فإنه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه أبواهء لأمه الثلث. وهذا خلاف 


دلالة القرآن» وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور 


)۱( «ليست» ساقطة من س 

(۲) ع: «ولا الإخوة». 

)€3 س : «(عن٤٠‏ ع : امن . 

١ سورة النساء:‎ )٥( 

0( س۰ ع «أنه لا يعطي»» خطا 
(۷) كذا في النسختين بالرفع. 


۳11 


الذين يقولون: لا تعطّى“ في العمريتين - زوج وأبوين؛ وزوجة 
وآبوین - ثلث جميع . المالء كما قال ابن عباس رضي الله عنه 
وموافقوه» فإنها لو أعطِيّتٍ الثلتَ لكانت تعطاه مع عدم الولد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روی عنه انه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله 
ثلث ما بقي”؛ أي ليس فيه إلا ثلث وسدس. 

: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلت مطلقاء فكيف 
تعطيها مع أحد الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنع إعطاءَها 
الثلت مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق 
الثلث مطلمًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال" عَلم أله لا سحن 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة الذي يُسكّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث فى العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع“» لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


۱( س٠‏ ع : ۶ يعطی» . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق )٠٠٤١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ )۲٤١ ۲٤۲‏ والدارمي 
۰ (/ والبيهقي (1/ ۲۲۸) من طرق عن ابن عباس . 

(۳) س» ع: «المال٤»‏ تحريف . 

€3 س٠‏ ع : «المخالف». 

.)۲۳ /۹( انظر: «المغني»‎ )٥( 


۳1۲ 


مع الولد والإخوةء وقيّده بذلك» ودل ذلك على أنها لا تعطًا“ 
مع الأخ الواحد» فعلم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد» 
ويدل على ذلك أنها إذا عط“ مع الأب فمع غیره من 
العصبات أولى وأحرى 


وهذه دلائل بتنبيه الخطاب ومقهومه» إما مفهوم الموافقة أو 
مفهوم المخالفةء فلمّا دل القرآن على أنها لا تُعطى الثلتَ ولا 
تعطى السدس» وكان قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجة أثلاثاء مثل 
قسبمة أصل المال من الأبوين أثلدئ" لیس بینهما فرق“ أصلاً - 
عَلم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطى في هذه الحال هذاء 
وكانت هذه الدلالة خطابيةً من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواه» فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياس في معنى الأصل› 
وإذا جُعل ما فى معنى الأصل دلالةً لفظيةً كانت خطابية أيضاء 
کما في قوله: «من أعتق شرکًا له في عب » وقوله: «أيما رجلٍ 
وجد متاعه بعینه عند رجل قد افلس فهو أحڻ ب" فإن لفظ 


)١(‏ س» ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ. 

(۲) س» ع: «أعطته». 

(۳) س» ع: الا ما٤»‏ تحریف. 

(5) سء ع: «فرض»» تحريف. 

)٥(‏ «إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س 

(0) سبق تخریجه. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲/ ۲۲۹) والحميدي في «مسنده» )٠٠۳١(‏ من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى = 


1۳ 


«عبد» و«رجل» يتناول في هذا الذكرَ/ [۷٠١ب]‏ والانشى في عرف 
MW. oo e‏ 


وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصّ 


صار في اعرف العام عامًا» كقوله تعالى: إن أله لا يظلم ممْقَالّ 
E‏ قوله : ماینییت من قط مير 3 وقوله: # ولا 


ا 


د یا 0 > وقول القائل : «والله ما أخذث له حب ولا 


شربتٌ له قطرةء ولا أكلثٌ له لقمة»» ونحو ذلك مما صار فى 
عرف الخطاب يدل على العام» لا يقصد به النفي”“ الخا 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 


[فی ]° العرف الخاص عامًا» ومن هذا الباب خطاب [المطاع]“ 
الواح في آهل طاعته الذين قد استقر عندهم تماثلهم في الحكم» 

فإن هذا خطاب لجمعهم» كخطاب السيّدٍ الواحد من عبيده بأمور 
يشترك فيها العبيدء وكذلك الملك الواحد من رعيته. ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحته› أخرجه البخاري )۲٤١۲(‏ 
ومسلم (004). 

«المعنى» ساقطة من ع . 

سورة النساء: ٤١‏ 

سورة فاطر: ۱۳ . 

سورة النساء: ٠١٤١‏ . 

ع «المعنى) . 

زيادة من سائر النسخ . 

زيادة من سائر النسخ . 


۳1€ 


حطاب النبي ية للواحدِ من أمته» فإن عرف بعادته من خطابه أن 
هذا حكم لمن هو مثل ذلك الشخص إلى يوم القيامة» وكذلك 
خطابه لمن حضره» قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حکم مثله» وان التعي © هنا لا يراد به التخصيص»› بل 
التمثيل . 

وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبةء فهنا"“ لو أعطيث 
ثلث الباقى لكان جعا5ً" لذلك العاصب معها بمنزلة الأب» وليس 
الأمر كذلك» فإن الأب“ في طبقتهاء وكان حكمها معه كحكم 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعيدٌ عنها. 

والقرآن لما أعطاها الثلٹ مع الأب دل على آنه مع غيره من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيثت ثلث الباقي مع الأب يكون غيره 
من العصبة مثله» ولا أولى“ من نقصانهاء والسدس لا سبيل له 
لما تقدم . 

وقد دل القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تعطى السدس» 
فلما بطل إعطاؤها السدسَ مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين› 


(1) س٠‏ ع: «التعبير» تحريف . 
)۲( ع «افهذه) . 

)۳( ع «جعله) . 

)٤(‏ س: «الأم٤»‏ تحريف. 

() ع: «والأولى». 
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وثلت الباقي» تعيّن الثلث» وكان أُعطيَّتِ الثلت مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تعطاءٌ مع الأب وحده» فإن الأب وحده 
يَحْجْبْ سائر العصبة ويأخذ الثلثين. 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين 
الأخرين» إذ ليس هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم» ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين» وليس 
ذلك له» بل قد يكون مع الام محجوبًا لا يأخذ شيئًا بحال» إذا کان 
معھا أب أو اب إذا کان قد يکون محجوبًا حَجْبَ حرمان» فحجب 
النقصان أولى. بخلاف الأب فإنه لا يُحجَبُ معها لا حَجِبَ 
حرمان ولا حَجْبَ نقصانٍ» فكان إعطاؤها مع الأب الثلت إعطاءً 
لي“ ن غير الأب في سائر الأحوال بطريق الآولىء إِذ لا لاال 
هناك د يستحق أحدٌ معها أن يأخد مثليٰ ما تأخذ کما ر يستحٌ الأب 
ذلك . فإن قوله: # ووره: ابه قذي اس4 دل على أن لها الثلكء 
والباقى للأب بقوله #ووَرتّهء ابه » فإنه لما جعل الميراث ميراثًا 
ينهماء ثم أخرج"“ نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


(۱) ع: «أقل». 

(۲) ع: «إعطاؤها» . 

™( ع « رجل). 

)٤(‏ س» ع: «تأخذ مثلي ما يأخذ»» والتصويب من سائر النسخ. 
)٥(‏ سورة النساء: ١‏ 

(1) س: «إن خرج». 


۳1٦ 


[الأب]“ الباقي معها لم يلزم أن يُعْطى غيرٌه مثل ما أعطي . 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: #وَأؤلوأ الأرحام بعَطمُم اول يعض 
ف کتي آلو وبقوله: # لڪل جملا مولي ما ترك اولان 
الروت 4 وبقول النبي بي : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 


قت الفرائض فلأولى رجل ذکر». 2 


(۱) زيادة من سائر النسخ. 
(۲) سورة الأنفال: .۷١‏ 
)۳( سورة النساء: .٣٣۳‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


1¥ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البتات“» وأنهن عصبة كما قال 
جمهورٌ الصحابة"“ والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة اشا 
فإن قوله تعالى : : يتكقشرتك فل اله يڪن ف الك | ن مرو 


س لم ولد وء أت مها رم EEE‏ 
يدل على أن الأخحت ترث النصفَ مع عدم الولد» وأنه هو يرث 
المال““ كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخحت مع الولد لا 
يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصف»› 
سواء کان له ولد أو لم یکن» فکان ن ذکر الولد تدليسًا وعبثا مَضرًا 
وکلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


/۲( وابداية المجتهد»‎ )۲١۸ ٠٠١ /۹( انظر هذه المسألة فى: «المحلى»‎ )١( 
۲۸۔-۲۹)‎ /٦ ٦٤ /٥( و«تفسیر» القرطبي‎ )٠١ ٩ /٩( و«المغتی»‎ ) ۸ 
)٦۰۷ /۱( و«اشرح مسلم؟ للنووي )۱1۱/ 0<« 0^۸_ 04( و«تفسير» ابن کثیر‎ 
.)۲١ ۲٤ /۱۲( وافتح الباري»‎ 

(۲) كما آخرج عنهم عبدالرزاق (۱۰/ )۲٠۵١ ۲٠٤‏ والدارمي )۲۸۸٤(‏ والطحاوي 
("4a۳ /%0‏ والحاكم 0/ 4"( والبيهقي %/ .(YTT‏ 

(۳) سورة النساء: ۱۷١‏ . 

(0) ع: اجميع المال». 


۳1۸ 


بالذكر» بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصور» ]١٦۸[/‏ والتخصيص بعد التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتداًء فإن ذلك قد يُقصد به ذكر ذلك النوع 
دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييدِ مقصودٌ فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم. 

ومن ذلك قوله تعالی: ٭ لیس لم ولد وء أت لها صف ما 


م ژر 


ر 4“ وقوله : إن لھ یکن لم ولد وره باه يه الث 4 
وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصفَء فالولد إما ذكر وإما 
آنشى . أما الذكر فإنه يُسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى» 
بدلیل قوله : * وهو ينها إن لم یکن فا ولد [فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم لها ولد] . والإرث المطلق هو حور جميع 
المالء فدل ذلك على آنه إذا كان لها ولد لم يَخُز المال؛ بل إما 
أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه. فيبقى إذا كان لها ولد: فإما 
ابٌ» وإما بنت. فالقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف» 
فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخحر“ إذا 


. ٠۷١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١١‏ 

(۳) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

)٤(‏ س» ع: «تسقط» و«تأخذه. 

(۵) س: «فبقي» . 

(70) س: «الاخر النصف». ع: «لاخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ. 


۳1۹ 


لم يكن إلا بنتٌ وأح. 
ولا ولد عَلِمّ أن من له ولد ووالدء ليس هذا حکمه. 

ولما" کان قد بيّن تعالى أن الأخ يحوز مال الأخحت فيكون لها 
عصبة» كان الأب آن يكون عصبة بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى . 

وقد قال تعالى: * ولڪل جعَلتا مولي مسا مَِّا ترك آَلولدَان 
ولاق و IS‏ فإدا کان قد جعل مواليهم واحدهم مولی› وهو 
الذي یتولی المرء» فیکون مولی ویرٹث ماله» ویکون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين“: أي: من المال الذي ترك. 
والموالي: هم الوالدان والأقربون. والموالي يتضمن معنى ورثةء 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن“ مما ترك هم: الوالدان 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (۸/ )٥٤ ٠۳‏ و«تفسير» القرطبي 
(VA ¥٦ /)‏ واتفسير» ابن كثير )٤۷١ ٤۷١ /١(‏ و«المغني» )۹%/ (A‏ 
ولاشرح مسلم؟ للنووي /١١(‏ ۸ وافتح الباري» (۱۲/ .)۲١‏ 

(۲) س» ع: «فلما». 

(۳) سورة النساء: .۳٣‏ 

.)٥°١ /١( انظر: «تفسیر» الطبري (۸/ ۲۹۹ ۲۷۲) و«تفسير» ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في النسخ بدلاً من «يرڻون». 


۳۲۰ 


والاأقربون. 

وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالى» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولده» فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله : وک ع 
ِا حَصَر حدم اَمَو إن رك حيرا أَلَوَصِكَة ودين لابين 4 . فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد آولى من 
الأبوين والأقربين» وأن الابن أولى أن يكون عصبة من الأب . 

وأيضًا فإن الله سبحانه قال: # کیب یکم دا حص صر ادد أَلْمَوْت 
إن رك حبرا لَه لِلولَينِ امن » فأوجب الوصية للوالدين 
والاأقربين لما کان لا یرٹ آحدهم إل ولده» وکان میراث الولد 
وأخح الأب مال اينه کله معروقا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائضَ لمن سمّاه. وأما إرٹ الاين مال آبيه إدذا لم یکن غیره» 
فكان من الأحكام الظاهر*”“ الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وأقرهم عليها في الإسلام» وَوّكد ميراث الابن» حتى 
وَرَّث الابنَ سواء کان صغيرًا أو كبيرًا. 


اا a‏ () م . .ا 
وكذلك سائر الورثة سوی بین الصغير والكبير› وکانوا في 
(۱( سورة البقرة: ۱A۰‏ 
(۲( لابن» ساقطة من س . 


(۳) ع: «العامة». 
)٤(‏ س» ع: «سواء من٤»‏ تحريف . والتصويب من سائر النسخ. 


۳۲١ 


الجاهلية - أو من كان منهم - لا يورثون إلا الكبير". 

ودل أيضًا قول النبى كل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائض فلا يرثه إلا العصبة»› 
وقد عَلمٌ أن الابن أقرب» ثم الأب ثم الجده ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله ية أن ولد ابن الأم يتوارثون دون بني 
العلات . فالخ للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم 
مقام الابن. وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي 
هو أعلى منه» وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو آقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأب . 

فلما دل القرآن على أن للأحت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذکور الولد یکون الابن عاصبًا» حجبُ الأختَ کما یحجب 
أخاهاء بقي حال الأحت مع إناث الولدء ليس في القرآن ما يتفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير؛ 
.(ETA «£10 /1(‏ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۱۰/ )۲٤۹‏ وأحمد (۱/ ۷۹ ١۱ء )٠١٤١‏ والدارمي 
(۲۹۸۸) والترمذي 0 ۲۰۹۵ ۲۲۲) وابن ماجه (۲۷۱۰۵» ۲۷۳۹) 
والدارقطني ۸١ /٤(‏ ۸۷) والحاكم 0 )۳٤۲ ۳۳١‏ من طریق الحارث 
الأعور عن علي . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابي 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث› 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير 
.(AT /)‏ 

(۳) س: «الأب»ا»ء تحريف . 


۲۲ 


میراث الأخحتِ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولدء كما يكون مع [عدم]"“ الولد. 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقط» وإما/[۸٦١ب]‏ أن يكون 
لها النصف» وإما أن تكون عصبة : 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت› وأخوها لا يس قط › 
الآقارب» والبعيد لا يُسقط القريب . 

ولا يكون لها النصف فرضا كما يكون لها مع الزوج»ء لأن الله 
كانت تساوي البنت مع اجتماعهاء والبنت أولى منهاء فلا 
تساويها. وأيضًا فإنه لو فرضَ لها النصفٌ لْقَصّتِ البنث عن 
النصف إذا عالت الفرائض» مثل: زوجة وبنت وآخحت» فكان يكون 
للزوجة الثمن» ولكل ٠‏ منهما النصف» فتعول فتنقص البنت عن 
النصف . 

وكذلك لو كان الزوج لكان له الربع» فلو فرضَ للأخت 
النصف مع البنت لعالث» فَقَصّت البنت عن النصف» والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الأولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


(1) زيادة من سائر النسخ. 
(۲) س: «الثلث)» تحريف. 


۲۳ 


فلما بطل سقوطًها وفرشھا ل بے يبق إلا أن تكون”“ عصبة 
أولى من عصبة البعيد"» كالعم وابن العم. [وهذا قول 
الجمهور]“» وقد دل عليه حدیث البخاري” ˆ عن ابن مسعود [لہا 
وأخت: للبنت النصف» وللأخحت النصف» وائتِ ابن مسعود 
فسيتابعني . [فقال ا : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدينء 
السدس تكملة الثلين» رما بق للاشىت. 


(۱) من هنا إلى قوله «رجل ذکرء فقد تناولها الحدیث ٩...‏ (ص‌۳۲۹) اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

(۲( س٠‏ ع : «یکون» . 

(۳) ع: «العصبة البعيدة». 

)€( من ع. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۲١ »1۷۳١(‏ ولیس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق )۲٥۷ /۱١(‏ وسعيد 
بن منصور (۳: ۱/ ۹) وأحمد (۱/ ۳۸۹ )٤١۳ ٤٤١ ٤۲۸‏ والدارمي 
(۸۳) وأبي داود (۲۸۹۰) والترمذي (۲۰۹۳) والنسائي في «الکبری» /٤(‏ 
۰ ۷۱) وابن ماجه (۲۷۲۱) والطحاوي /٤(‏ ۳۹۲) والدارقطني 0/ ۷۹ 
۰) والحاکم )۳۳٤ /٤(‏ والبیهقي (۲/ .)۲٥١‏ 

0( من ع. 

(۷) ع: «فإنه سیتابعنا). 

(۸) زيادة من سائر النسخ. 


٤ 


فأخبر ابن مسعود رضى الله عنه أن هذا قضاء رسول الله كل ` 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة 
بغيرها» وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/[۹١١[]‏ أقوى من أخ الميت”"» ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
البنت مع الآبن»› فإنها ليست أقوى من آخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
السنن": أن معاذًا أفتى في بنتٍ وأختِ» فأعطى الأخحت النصفَ› 
والبنت النصفّ. 


وأما قول النبي يل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذکر»» فهذا عام خصّ منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبى ية : «تخُوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعنت عليه . وإذا کان عامًا مخصوصًا حصت منه هذه 
الصورة بما ذكر من الدلالة. 


»”:£ (۱) 

۳( ار عبدالرزاق (۱۰/ )۲١۱ ۲۵٦ ۲٠۵‏ وسعید بن منصور (۳: ۱/ 
۰ والدارمي (۰۲۸۸۲ ۲۸۸۳) وأبو داود (۲۸۹۳) والطحاوي /٤(‏ ۳۹۳ 
٤‏ والدارقطني 9/ ۲ ۸۳) والحاکم (6/ ۳۳۷ .)۳٤١ ٤۳۳۸‏ وهو 
عند البخاري 1۷۳6ء )1۷٤١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «افتح 
الباري» ). 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ )۱۰١ /٤ ٤۹۰‏ وأبو داود ۲۹۰۷) والترمذي )۲۱۱١(‏ 
والنسائي في الکبری /٤(‏ ۷۸» 4۱) وابن ماجه )۲۷٤۲(‏ والدارقطني /٤(‏ 
۹ 4۰( والحاكم 9 )۳٤١‏ والبيهقي )۲٤١ ۰۲٤٠١ /۷١‏ عن واثلة بن 
الأسقع . وهو حديث ضعيف. انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» /١‏ 
.(٤‏ 


Yo 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوارثين بالنسب. 
قيل: فالمنازع يقدم المعتق على الأخحت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو ييه قال : «فلأولى رجل ذكر»» ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنشى» وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول“ الأنئى» كما في قوله يي: «أيما رجل وجد 
متاعه» ونحو ذلك مما“ يذكر فيه لفظ الرجلء والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله ية في فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»"» فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن“ مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى» وأن 
الذكر يجزىء فى هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض› 
فإن الفرض بنت مخاض . 
٤ ٍ‏ ا اکر ورور 4 مو 
ومما يبين صحة قول الجمهور أن قوله: * لس لم ولد وله خت 
لاصف مارك إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولدء والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


(1) س» ع: «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى . 

)۲( س٠‏ ع : «فيما) . 

(۳) أخرجه البخاري ٠٤٤۸(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)٠٣۹۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸) وابن ماجه )۱۸٠١(‏ عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. 

. «أن» ساقطة من س»› ع‎ )٤( 

)٥(‏ س: «يجري». 


۹ 


للحكم في المنطوق» فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة . فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
مخالفة لكل صورة من صور المنطوق› ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص . 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخُلفها - في بعض الصور أو 
كلها - علة أخرى. وقصد” التخصيص يَحصل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا تفي إرثها مع" ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميراثها مع الأنشى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائض» أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائض» فقد 
تكون عصبة وحینئذ فلا تخر من قول النبي ل : «آلحقرا 
الفرائض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوالء كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصًاء بل عمومه 
محفوظ» وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم» فإما أن 
تلحَق““ الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به ذكور الولد 


(۲) س» ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
)( س ع : «يخرج؟ . 


)٤(‏ ع: «يلحقوا». 


YY 


والاخوة بالنص والإجماع [فإن الله تعالی یقول]'“ ٭ ون کانوا | خو 
زارفا ل یلک ونل حي ر لا 4 [بعد قوله : وون انتا اتن 
ا ا نار 4. وقال تعالی : ٭ پوصی گے اھ نہ آوکد ڪم للد 
و ّل کی ای کین کے دس ف اقات ھی ا ما رل و E‏ 


ر ہے 


كفا ليصف ولا بوه لکل واج َه الشخ شان 5 AE‏ 

کان کد یکی را1 ودرک أ رذب ا24 . 

فقد جعل لكل من الأبوين السدس مع الولدء والباقي للولد. 
وإن كانوا ذكورا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين› فدلٌ ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
یراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من آهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولو أخذ بما بُ أنه ظاهر الحديث. لكان الباقى بعد 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين دون البنات» وهذا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبة بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكر» وهي في هذه الحال عصبة 


(۲) سورة النساء: .٠۷١‏ 

)۳( من ع . ولا توجد في س. 

١ سورة النساء:‎ )٤( 

() انظر الكلام على سبب التأكيد بذكر في «الفتح» (۱۲/ .)١١ ٠۲‏ 


۸ 


بغيرها"» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 

من العم وابن ن العم »> فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معه» 
فلأل ل يسقطها العم وابنه بطریق الأولى والأحرىء وإذا لم 
يسْمَطها ورثت دونه لأنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحينئ قوله يل : «ألحقوا الفرائض بأهلها» إن أريد به من له 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عصبة بغيرهاء فتخّصنٌ منه . 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة» سواء 
کان لا يرث إلا بفرض› کالزوجین والأم وولد الأم؛ أو کان یرٹ 
بفرض تارة وبتعصیب أخرى»› کالب والبنات والأخوات» فیراد 


بتقديم هذا الضرب› وما بقي بعد فلأولى رجلٍ ذکر» فقد تناولها 
الحديث . 


فإن الورثة أقسام : 

ذوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأم» والاأم. 

وذوو تعصیب محض : كالبنين› والإخوة. 

ومن يكون ذا فرض بنفسه» وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


(1) ض٠‏ ع: «لغيرها». 


4 


[ومعلوم ان قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولی 
رجل ذکر» م يرد به سقوط البنات والأخوات] ١‏ إذا کن عصبة 
بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال بالإجماع. 

والأخحوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن"» فإذا لم ينفرد 
الرجل الذكر» وهو أخوهنٌ ويسقطهن؛ فان لا ينفرد من هو أبعد 
منه ويسقطهن بطريق الأولى . 
۰ ولهذا لم توجَد قط أخحت تَسفَط مع عم» وابن عم» ومن هو 
أبعد متها. بل لابد أن ترث إما بفرض» وإما بتعصيب حصل 
بغيرها : 

اي فاد اک ‌ البنات وجب أن يرن بأحد هڏين› وقد 

يبين ذلك أن جنس امل الفرائض يُقدّمون على العصبات»› 
سو اء کانو ا آهل فرض محض › أو کانوا ى ذلك لھم تعصيتٰ 
بأنفسهم أو بغيرهم . ) 

والأخحوات من جنس أهل الفرائض» ممن يرثن في حال 
بفزض › وفي حال یک عصبة»› وهم مقدّمون على من ل 


(۲) س: «أختهن)» تحريف . 
(۳) س: «کان». 
(6) س: («یکون». 


Y۰ 


يرث“ إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم» فدل ذلك علق 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
کما لا يجوز أن يُستدلٌ به على حرمانهن مع إخوتهن» [بل]" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب من]" في درجته ومن هو أعلى منه 
عر الجمهور*) ولکن ابن مسع د( ومن وافقه [كأبي ثور 
یقولون: إِنه لا یعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب"" من يسقط 
بدونه» ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واخد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن* 
له فرض مقدر. 


/[۹ب] وإما أن يقال: هو مخصوص. وهذا الحديث قد 


(۱) س ع: لا یرثن . 

)۲( من ع . 

)۳( من ع . 

() انظر: «المغني» (۹/ .)١١‏ 

)٥(‏ س» ع: «ولكن ليس ابن مسعود»» والتصويب من سائر النسخ. 
0( من ع . 

(۷) س ع: لا یرٹ». 

(۸) س» ع: «فإنهم». 


۳۳1 


روي بألفاظ» فمن جُمّل ألفاظه"“: «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة» وإن عرض له 
حال یکون فیھا عصبة بغیرہ» إذا لم یکن محجوباتِ بغیرهن» كما 
یحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلأولی رجل ذکر» 
ليس المراد به أنه ما بقى بعد الفرائض المقدرة لا يعطاه إلا رجلء 
ولو قدر أن اللفظ يتناول هذا فقد خص منه صور كثيرة بالنص 
والإجماعء فهذه الصورة أولى . 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم )۱١٠١(‏ وأحمد (۱/ ۳۱۳) وأبو داود (۲۸۹۸) 
معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 


TY 


فصل 


وأما ميراث البنتين ٠‏ فقد قال تعالى: ر لَه ف 


زک کڪ رلک مل ع الان إن کی س رداقو َه لتا 


سیل 


رَد ون اتو ک٤‏ كما اتف 4 . 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث» ولها 
وحدها النصف» ولما فوق اث نتير الثلثان . بقيت البنتان» فكان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث 9 الربع› فان یکون لھا مع الأنثى 
الثلث لا الربع أولی وأحری؛ ولأنه قال : # ون كانت وة َا 
ليصف » فقيّد النصف بكونها واحدة» فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إلا مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: * قن ك ضا4 موق 
ننن » ر ضمير «كن» و«نساء» وذلك جمع» لم يمكن 
أن يقال : ثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين ؛ ولآن الحكم 


(1) س ع: «البنات»» والمثبت من سائر النسخ. والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماءء لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (4/ )٠٠١‏ و«بداية المجتهد» (۲/ )٠٠١‏ واتفسير 
القرطبي» )٦۳ /٥(‏ و«تفسير ابن كثير» )٦١۷ ٠٤٦۹ /١(‏ وفتح الباري» 
)۱٦ ۱١ /۱۲(‏ و«المغتی)» (۹/ ١۱ے .)۱٣‏ 

(۲) سورة التساء: الا ٠‏ 

(۳) س» ع: «اثنتان»» خطاً. 


۳ 


و وکو 
0 . 


لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: #فوق أثنتَينٍ). لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛ وعرف حكم الواحدة. .وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثانء امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جمیع المال لكل واحدة النصف» فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف» لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» [فلا يكون لها إذا لم 
تكن واحدة] . 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”: «وإن كانت واحدة»» فإن 
هذا خبر کانت» تقدیره : فإن كانت بنتا واحدة» أي مفردة ليس 
معها غيرها فلها النصف» فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف» وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 
من الاية. 


وأيضًا فإن الله تعالى لما قال : فى الأخحوات إن كاتا اَن 


ع 


ھا الان یا ر۳4 کان دلیا على أن البنتين أولى بالثلثين من 


. 


وأيضًا فسنة رسول الله ية :. لما أعطى ابتتّيْ سعد بن الربيع 
الثلثين» وأمّهما الثمن» والعم ما بقي”“ . وهذا إجماع لا يصح فيه 
)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(۲) وهي قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (۲/ .)۲٤١‏ 


)۳( سورة النساء: ۷٦‏ . 
)٤(‏ اأخرجه أحمد (۳/ )۳٣۲‏ وأبو داود (۲۸۹۲) والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه = 


€ 


(0) U 
.. خلاف عن ابن عباس‎ 


ور ر A‏ روہ 4 رر رک 


وقال فی الأخحوات: إن كانتا أَفَْتَبنِ مهما ألنلثانِ ما رك لأنه 


لم يذكر قبل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها"" الثلث» 


4 
ا 
ا 


وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: ون کارا ]خو رجا ا وهساء ملد هتل 


ر ت دد 


ہے ا 


حَظ لانشن بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 


ودلت آية «الولد»*“ على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 


الاثنتين؛ فلذلك قال في الأخوات : إن كاتا أَقَسَسَبَنِ فكهما ألملَانِ ي 
ر44 ولم یذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان“ تستحقان 
الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


01) 


(™) 
(4) 


(۲۷۲۰) والطحاوي )۳۹١ /٤(‏ والدارقطني /٤(‏ ۷۸- ۷۹) والحاكم 0/ 
)۳٤۲ ۰۴۳٤ ۳‏ من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح . وعند آبي داود (۲۸۹۱): «بنتا ثابت بن 
قيس»» قال أبو داود: أخطاً بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت 
بن قيس قتل يوم اليمامة . 

قال ابن قدامة في «المغني» (۹/ :)١١‏ أجمع آهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثانء إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

س٠‏ ع : «أختها» . 

هى الأية ١١‏ من سورة النساء. 

سورة النساء: ٠۷١‏ . 

س» ع: «البنتان؟ . 


ro 


F4‏ سے مح ا سے ت 
۰ 


«البنات»“ فإنه لم يدل قوله: « للك مل حط الأنسَيبنٍ) إلا على 
أن لها الثلث مع آخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم تستحق الثلث› 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين . 

وفي آية الصيف" لما دل الكلام الأول على ميراث الأحتر") 
وكان ذلك دالا بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما زادء 
لم يحت أن يذكر ما زاد على الأختين . 

فهناك““ ذكر ما فوق البتتين دون البنتين» وفي الأخرى ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع› 
حيث كان هناك قد بین میراث البنتين دون ما فوقهماء وکان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
بیان حکمهماء» فلا يجوز“ أن يكون للأخوات أكثر من الثلثينء 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الأولى . 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(Y)‏ هي الآية ١‏ من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»» وهو تحريف»› 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

(۳) س: «البنتين»» خطاً. 

() أي في الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(0) أي فى الية ۹ منها. 

»( ع «ولا بيان . 


اا 


ه 2 - ص 2ي ب ع ٤ص r e‏ 

ثم قال تعالی: ورلن کارا إو رجالا وضساء دگ مل حَظ 
و کے قل ٍ . َ‫ 
ألأنشين 4 . وأراد بذلك وإن كانوا عددا من الإخوة من جنس 
/ا|ا الرجال وجنس النساء» لم يرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساء» فإنه لو كان رجل وامرآتان» أو امرأة ورجل» أو 
رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 
نساء"» وهذا باتفاق الناس. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواح وحكم الأختين فصاعدًاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنّى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالی: ‏ َر قال لھم الاس ل الاس د جوا لک 
TT‏ وقد یُعنی به العدد من غير قصد لقدر منه» فیتناول 
الاثنين فصاعدًا» وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفى هذه الآية إنما' 
عنى به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» وسوی فيه بين 


)1( س ع : اة نساءا . 
(۲) سورة آل عمران: ۱۷۳ . 


TY 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
ر لش ى 3 
فان كان له إخوة قَلأيَهِ ألشدش€ يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك في قول تعالی: ‏ ون کات رجل يورت 
ڪل او مرا و ۶ ۴ اح أو حت ر کي ود مهما السدس قن ڪَانوا 
تا نکل کی رڪ ن اف فقوله «کانوا» ضمیر جمع» 
وقوله «أكثر من ذلك» أي أكثر من أخ وأخت» ثم قال: «فهم 
شر کاء في الثلث»» فذكرهم بصيعغة الجمع المضمر› وهر قوله 
افهم»» والمظهر”". وهو قوله «شركاء». ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله أخ أو أخت»» فذكر حال انفراد الواحد لا حال 

فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت»› 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع» فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 

« ےر 

تعألی : وسیک اه ن آرکر کہ 4 وقوله: : قان کان ل خو ايه 
المسد سر س کچھ وقوله تعالی : ون کاو أ إخوة رجا ا وضساء 4 . تم هذه 
الصيغة تصلح لذلك» وإن كان إنما يراد بها الثلاثة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص 


)۱( زيادة من سائر النسخ . 
(۲) س» ع: «المضمر»» خطاً. 


TA 


بالتشنية» فيما"“ كان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منه» 

له a‏ صت م اونا (Y)‏ لک لک MW.‏ 
کقو تعالی : # فقد قلوڊ 4% > و يحتمل ! قلبین ۰ 
فهذا يختص بالاثنين» وعَيِل فيه عن لفظ الاثنين إلى لفظ الجمع 
للخفة وعدم اللبس› فإنه قد علم أن لکل واحد فلبّا» فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 
تعالى: « والسارف والسّارقة َاقطعوا ريسا ٠4‏ ولم يقل: 
(يديهما) . 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبينء > ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تعمل فى 
الائنين فصاعدا في الموضع المبين› وإن کانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلاثة فصاعدًا» وليس شيء من ذلك مجارا؛ بل كله من 
الموضوع في لختهم. 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدا“› 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لائنين فصاعدًا في موضع › ولثلائة 
فصاعدا في موضع» ولاثنین فقط في موضع» کله من موضوع 
العرب. والقرينة هنا من وضع العرب. 


(1) س ع: «فما». 

)۲( سورة التحريم : ٤‏ 

)۳( س۰ ê‏ «لائنتين؛. 

.۳۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

. «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع‎ )٥( 


۳4 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعه» وله والظرفين» والحال» والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفة» وعطف البيان» وعطف النسق» والاستشناءء 
والشرط› والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقه» ویکون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيود» فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه» كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول به» وخفض المضاف إليه. 


3 


فصل 


وأما الجدة(“ فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
شيء" فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب 
اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سَمَيّت أمًا لم تدخحل في 
لفظ الام المذكورة في الفرائض» كما دخلت في لفظ «الأمهات» 
في قوله تعالی: « مٽ لَڪ اک 4 . ولکن رسول 
الله اة أعطاها السدس “» فثبت ميراثها بسنته» ولم يقل عن النبي 


)۲۷٤ ۲۷۲ /۹٩( انظر لاختلاف العلماء في ميراث الجدة: «المحلی»‎ )١( 
` (00/0 و«المغنى»‎ 

() أخرج مالك في «الموطا؛ (۲/ ۱۳) وأبو داود (۲۸۹5) والترمذي .۲٠٠١(‏ 
1۰1( والنسائي في الکبری )۷٤ -۷۳ /٤6(‏ وابن ماجه )۲۷۲۶٤(‏ والحاكم 
(/ ۳۳۸) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر... إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۸١‏ إسناده صحيح لثقة 
رجالهء إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغلیل» .)٠١١-١۲١ /٩(‏ 

(۳) سورة النساء: ۲۳. 

)٤(‏ كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود )۲۸۹١(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» /٤(‏ ۷۳). قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸): فى إسناده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه» وصححه ابن السكن. وانظر «إرواء الغليل؛ (/ 
۱ 


۳1 


ية لفظ عام في الجدات» بل ورّث الجدة التي أتته» فلما جاءت 

الثانية إلى أبى بكر رضى الله عنه جعلها شريكة الأولى في 

السد 0 ۰ 
س ۰ 


وقد تنازع الناس في الجدات': 
ثور. 
وقيل: لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
اللخعي أن النبى ييه ورك ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
MD f‏ : 8“ 
وجدة من قبل أمك” . وهذا مرسل حسن» فإن مراسيل إبراهيم من 
أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلا توريث 
هؤلاء. 


وقيل: بل يرث جنس الجداتِ المدلياتِ بوارثِ؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٥٠۳‏ وعبدالرزاق )۲۷١ /۱١(‏ وسعيد بن 
منصور (۳: /١‏ ۷۳) والدارقطني في «السنن» )٩١ ۹١ /٤(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )٠١ /١(‏ عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ ٥‏ هو منقطع . وانظر: «إرواء الغليل» .)١١١ /١(‏ 

(۲) انظر: «المغنى» )٥٦ ٥١ /٩(‏ و«المحلی» ۲۷٤ /۹٩(‏ ۲۷۷) و«بداية 
المجتهد» (۲/ (YY 1Y‏ و«تفسير القرطبى» .)۷١ ۷١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۲۷۳) وسعید بن منصور (۳: )۷١ /١‏ والدارمي 
(۳۸) والدارقطني /٤(‏ ۹۰) والبيهقي في «السنن الکبری» (7/ )۲۳١‏ من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر : «التلخيص» (۳/ ۸۳). 


EY 


الأكثرين› کأبی حنيفة والشافعی وغیرهما»ء وهر وجه في مذهب 
أحمد. وهذا القول رجح ؛ لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة 
فالصديتق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولکن هو لکن فأيتكنّ خلت به فهو لها. فورٹ 
الثانية / [١۷٠ب]‏ والنص إنما كان فى غيرها. 

ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب» 
الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
ام ام آبيه وأم ابی بيه بالنسبة إلى بيه سواء» وأم ابی حده وأم 
جحد جده بالنسبة إلى جده سواء» وإذا کانت هاتان تشتر کان فی 
الميراث» ونسبة تينك إليه كنسبة هاتين وجب اشتراكهما في 
الميراث . 

وأيضًا خهؤ لاء جعلوا آم ام الام وإن زادت أمومتها ترٹ» وأم 
أبي الأب لا ترث»ء ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب . وهذا ضعيف فإن جدته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمه» 


. «فكذلك... سواء ساقطة من ع‎ )١( 


E 


لم تكن أدنى منهاء فإنها تدلي بعصبةء» وبنت الابن أولى من بنت 

ونظير هذا في الحضانةء فإنهم متنازعون: هل آم الأم أولى من 
ام الأب؟ على قولی» هما روایتان عن أحمد. 

. 5 . اف م 6 ۹ (Y)‏ 

وأصل الحضانة أن النبي يي قم الأم على الأب لکن 
قدمها لكونها أنثى» فهي أحق بالتربية من الذكر» أو لكون جهة 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم 
الأب لأنهما تشتركان فى الأمومة» وامتازت تلك بأنها من نساء 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 

fF u, ( 8 0 eis . 0 5 ٤ 

لام قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع" > فان آقارب 
الآم لم يمَدَّمْوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الأم في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة. 


وكذلك في ميراث الجدةء أم الأب إن لم تكن أولى من أم 
والصحيح أنها لا تسقط بابنها“ _ أي الأب - كما هو أظهر 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» )١۲۳ ۱۲۲ /۳٤(‏ و«المغخني» .)٤١۲/۱١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ )۲٠۳‏ وأبو داود )۲۲۷١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ )۲٠۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )١ -٤‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) س: «الشرائع». 

= )۱١۹ /۲۹( و«المبسوط»‎ )۲۸۱ ۲۷۹ /۹٩( انظر لهذه المسألة: «المحلی»‎ )٤( 


E3: 


الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عله ولأنها 
وإن دلت به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم» 
لما دلوا بها ولم يرثوا ميراثهاء لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به» باطل طردا 
وعكسا» باطل طردا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع 
بمن“ لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه» فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه» والجدات يقمن مقامُ 


الأم» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (۲/ )۲٠۳‏ و«المغني» (4/ )1١ ٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
(ە/ *۷). 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠٠۲(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه. 


. س۰ ع لامن)‎ (Y) 


Eo 


فصل 


وأما كون «بنات الاإبن مع البنت» لهن السدس تكملة 
الثلعء» وكذلك الأخحت من الأب مع خت لبور ؛ فلن الله 
8 و 2 Af o y5‏ و وص وور مم م ری ع ر ا 
تعالی قال : * بوصی کر اله ښ آوکند ڪم للد کر مغل حظ لنشين فن کن 


سر ری ص فرج ری تاو رر س رر 
. 4 


ا 

اء وق آقَنین لَه ثلا ما ترك 4" . 

وقد عَلم أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولد البنات». وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من بسب إلى الميت؛ وهم ولده وولد بنيه» 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم يكن إلا بنث فلها النصف. 
وبقي من نصيب البنات السدس؛ فإذا کان هنا بنات اين فهن 
استحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن . 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخحت من الأب أخبر ابن 
مسعود رضى الله عنه آن النبى ية قضى للبنت النصف» ولبنت 


.)١۸ /٠١( و«فتح الباري»‎ )٠١ ٠١ /۹( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلي» (۹/ ۲۹۹) و«المغني» (۹/ )١١‏ و«تفسير القرطبي» /١(‏ 
.)٥‏ 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 
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CD. ell <‏ 
الابن السدس تكملة الثلثين”. 


وأما إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
أو فوقّه بنتٌ عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأئمة الأربعة 
وغیره'. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فانه يسقطها" ؛ لأنها لا 
ترث مفردة› فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برق و كفر. 

والجمهور يقولون : هي وارنة في الجملة»› وهي ممن تکون 
عصبة بأخيهاء وهنا إنما سقط ميراثها بالفرض لاستكمال 
الثلثين» وإذا سَمَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبه» وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرض»› كما في الأخ المشئوم»/1١۷١]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها" إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخحت للأب مع آخيها" إذا استكملت الأخوات 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۲/ )٠٠١ ٠٠١‏ و«المغني» (۹/ )٠١ ء١۳ ١١‏ 
واتفسير القرطبى» /٠٥(‏ 1۲). 

(۳) آخرجه عنه: عبدالرزاق (۱۰/ )۲٣۲‏ والدارمي ۰۲۸۹١(‏ ۲۸۹۸) والطحاوي 
)۳۹٤ /(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۰). ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى /٩(‏ 
۱.). وراجع «المغني» (۹/ ۱۲ء ۱۳). 

)٤(‏ ع: «يسقط›. 

)٥(‏ س ع: فیرٹها. 

= و«المغني»‎ )۲١۹ /۲( و«بداية المجتهد»‎ )۲۷١ ۲۹۹ /۹( انظر: «المحلی»‎ )١ 
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للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها""“ إذا استكمل 
البنات الثلثين. فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوتهنء 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن 
بالتعصيب أو نقص» وتوريهن هنا أقوى» وقول ابن مسعود معروف 


CD u ue 
في نقصانهن".‎ 


.)۷ ١ /۹( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في س» في ع: «مع البنتين». 

)٥۷ ۵٦ /۱ :۳( وسعید منصور‎ )۲٥۲ /۱۰( أخرجه عنه: عبدالرزاق‎ )۲( 
.)۲۳۰ /١( والبيهقي‎ )۳۹٤ /٤( والطحاوي‎ )۲۸۹١ -۲۸۹۲٤( والدارمي‎ 


۳۸ 


فصل 


فيمن عمي موتهم فلم يُعْرّف أيهم مات أولاء فالنزاع مشهور 
فی . والأشبه بأصول الشريعة آن لا يرث بعضهم من بعض» بل 
يرث كل واحد ورثته الأحياءء وهو قول الجمهور» وقول في 


مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 

وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول» بدليل الملتقط» 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم» فصار مالا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود»" قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول کالمعدوم»› فجعلو ی( زوجهۀ الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار”“ النكاح 


/۳١( و«المبسوط»‎ )۸١ /۳( س» ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونةه‎ )١( 
.)۱۷۳ ۱۷١ /۹( و«المغنی»‎ )۲۹٦ /۲( وما بعدها) و«بداية المجتهد»‎ ۷ 
وآثار الصحابة والتابعین آخرجها عبدالرزاق (۱۰/ ۲۹۰- ۲۹۸) وسعيد بن‎ 
/٤( والدارقطني‎ )۳٠٠۲ -۳۰٤۸( والدارمي‎ )۱۰۸ -٥۵ /١ :۳( منصور‎ 
.)۲۲۲ /۷ والبیهقي‎ (۱۱۹ ۷٤ ۳ 

(۲) راجع: «المغني» (۹/ ۱۸٩‏ ۱۸۹). 

(۳) س: «وجعلها». 

)٤(‏ س ع: «جاز». 


۳۹ 


موقوفاء لأنه فرق بینه وبين امرآته بغير إذنه» لکن تفريقًا جائرّاء 
فصار“ ذلك موقوفا على إجازته ورده» فيخيّر بين امرأته والمهر. 
فإن اختار امرأته کانت زوجته»› وبطل نکاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختیاره امرأته» ولم د يحتج إلى طلاقه. وإن لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني » وکان للأول الملا بالمهر الذي هو عوض خروج بُضعها 
من ملکه بغیر أمره» ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهى زوجة الثاني باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نکاحه واختیاره المهر› فصارت أيضًا زوجة 

وحال اختبار الأول لهاء فتعود زوجته باطتًا وظاهرًا . 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف . 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدوم» وهنا" إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك 


مجهول› والمجهول کالمعدوم» فیکو ن(" تقدم أحدهما على الآخر 
معدومًا» فلا يرث أحدهما هن صاحبه. 


(1) س» ع: «فجاز'. 
(۲) س»ع: «وهوا. 
)۳( س٠ع‏ «ویلزم». 
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وأيضًا فالميراث جيل للحي ليكون خليفةٌ للميت ينتفع بماله» فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكس» وجَعْلّ كل منهما وارنًا موروئًا مناقضٌ لمقصود الإرث» فإن 
کونه وارتًا یوجب أن یکون حيًا یخلف غیره» وکونه مورونتًا يوجب أن 
یکون میتا مخلوفاء فکیف يُحکم بحکمین متناقضین في حال واحد؟ 
وکما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لئلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لثلا يلزم الدور في نفس المورث" لا 
في عين الموروث. 
وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
اللأرث. بخلاف من لا تعلم حياته بعد الاخرء فإن شرط الإإرث - 
وهو العلم بحیاته بعده - منتفٍ» فلا يجوز توریثه منه . 
وهذا يستفاد من جَعّْل الله هذا وارتًاء والوارٹ لا یکون إلا من 
عاش بعد الموروث› وهذا غير معلوم» فلا يثبت الإرث. فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه» كما قلنا [في]“ الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم . 
واله سبحانه أعلم» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


% *%* * 


)۱( ع «الموروث). 
(۲) زيادة على س٠‏ ع من بقية النسخ. 
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الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 
۲- فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


۳ فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 
٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


-الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز» لأحمد بن مبارك السجلماسي» المطبعة 
الأزهريةء القاهرة» ٠١١١‏ . 

- إبطال الاستحسان» للشافعي (ضمن کتاب الام ۷/ ۲۹۷ ۲۷۷). 

- ابن الفارض والحب الإلهي» لمحمد مصطفى حلمي» ط . القاهرة» ١٤٠٠م‏ . 

إتحاف السادة المتقين بشرح آسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط . المطبعة الميمنيةء القاهرة» ٠١١١‏ . 

- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين»› 
(ضمن مجموعة رسائله) ط . الاستانة»ء ٠١۲١‏ . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيم» تحقيق: 
فواز آحمد زمرلی» دار الکتاب العربی» بیروت» ٠٤١۸‏ . 

الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى » تحقیق : محمد حامد الفقي» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ط . الرياض ٠١۸۷‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» تحقيق : أحمد محمد شاكر» بيروت ٠٠٠١‏ . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» تحقیق: عبدالمجید ترکي»› بیروت ۱٤١١‏ . 

- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة ٠۳۹۲‏ . 

أحكام القرآن للشافعي» جمع ورواية: البيهقي» تحقيق عبدالغني عبدالخالق› 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

- أخبار القضاة» لوكيع» بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» للألباني» بیروت ٠۳۹۹‏ . 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ. رسالة ماجستير قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ . 

- الاستذكار» لابن عبدالبر» ط. عبدالمعطي قلعجي» القاهرة. 
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- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي» القاهرة ٠١۸١‏ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير» دار الشعب› القاهرة» ٤٣۹١م‏ . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء لملا علي القاري» تحقيق: محمد 
الصباغ» دار الأمانة» بیروت»› ٠١۹۱‏ . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية)) جمع : محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائدء مكة المكرمة ٠١١١‏ . 

الإسماعيلية : تاریخ وعقائدء لإحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء لآهور ٠٤٠١١‏ . 

الإشراف على مذاهب أهل العلمء لابن المنذر» تحقيق: محمد غريب سراج الدينء 
قطر ۱٤١٤‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجرء ط . القاهرة» ٠١١۸‏ . 

اصطلاحات الشيخ محيي الدين ابن عربي» (طبع ملحقًا بكتاب «التعريفات» 
للجرجاني) تحقیق: فلوجل» ط. لیبزیج» ١٤۸٠م‏ . 

اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق القاشاني» تحقيق: سبرنجر» كلكتا (الهند) ٤١۸٠م.‏ 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق : 
عبدالرزاق البدر» ط. المدينة المنورةء ٠٤١١‏ . 

الأصلء لمحمد بن الحسن» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» حیدرآباد ٠١۸١‏ . 

أصول الحصاص.» [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس]ء تحقيق : سعيداله 
القاضي › لاهور ۱م 

- أصول السرخسي› تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة ٠١۷۲‏ . 

أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور› القاهرة ٠٠٠١‏ . 

أصول مذهب الإمام أحمد» للدکتور عبداله بن عبدالمحسن الترکي» الریاض ٠۳۹۷‏ . 

الاعتصام» للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية . 

الأعلامء للرّركلي» الطبعة الخامسة» بیروت ۱۹۸۰م . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم› تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» 
القاهرة ٠١۷٤‏ . 
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- أعيان العصر وأعوان التصر» للصَفّدي الجزء٠»‏ نسخة عاطف أفندي برقم ۱۸٠۹‏ . 

- الام للشافعي» القاهرة: دار الشعب ٠١۸۸‏ . 

- الأموال» لأبي عبيد» تحقيق : محمد خليل هراس القاهرة ٠١۹۱٩‏ . 

- نساب الأشراف» للبلاذري» بيروت: دار الفكر ٠٤١١۷١‏ . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» تحقيق : محمد حامد الفقي» 
القاهرة ٠١۷١‏ . 

الأولياءء لابن بي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› ٠٤١١۳‏ . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ط. إستانبول. 

- الإيمانء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد محمد شاكر» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض»› ٠١١١‏ . 

- البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» ط . مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۲۸۔ ٠١۲۹‏ . 

- البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط. الكويت ٠١١١‏ . 

- بدائع الصنائعء للكاساني» ط. القاهرة: مطبعة الإمام . 

- بدائع الفوائد» لابن القيمء القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد» ط. دار الفكرء بيروت. 

البداية والنهايةء لابن كثيرء ط. القاهرة ۸١١٠ء‏ وتحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» ٠١١١۷‏ . 

- البرهان في أصول الفقه» للجويني» تحقیق : عبدالعظیم الدیب» الدوحة ٠١۹۹‏ . 

- البناية في شرح الهدايةء للعيني» ط . بيروت: دار الفكر ٠٠٠١‏ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. 
المطبعة الخيريةء القاهرة ٠١١۷ ۱۳۰۹٣‏ . 

- تاریخ ابن قاضي شهبة» تحقیق : عدنان درویش› دمشق ٤۴م‏ 

- تاريخ الأمم والملوك» للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف. 
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تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» ط . القاهرة» ٠١٤۹‏ . 

- تاریخ مدينة دمشق» لابن عساكر» ط. دار الفکرء بيروت› ٠٤١١٠١‏ . 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتو› 
دمشق ۱٤٤٩١‏ . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر» تحقيق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي› القاهرة: وزارة الثقافة . 

- تتمة المختصر في تاريخ البشر» لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة ٠١۸۹‏ . 

التحرير مع شرحه التيسير» لابن الهمام» القاهرة ٠١٠١‏ . 

- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت› ٠٤٠١١‏ . 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» لابن جماعة» ط. حیدر آباد. 

تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة» ٠١١۳‏ . 

الترغيب والترهيب» للمنذري» ط. المطبعة المنيرية» القاهرة. 

- التصوف : المنشأً والمصادر» لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهور» ٠٤١١‏ . 

- التعريفات» للشريف الجرجاني» تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج» ١٤۸٠م.‏ 

التعقبات على الموضوعات»› للسيوطي» ط. المطبع العلوي» لکنوء ٠١١۳‏ . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» لابن تيميةء تحقيق: عبدالعزيز بن 
محمد الخليفةء الرياض ٠١١١‏ . 

- تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة - الرياض ٠١١١‏ 

- تفسير الطبري (= جامع البيان في تفسير القرآن)» ط. مصطفى البابي الحلبيء القاهرة› 

۳ . وتحقیق : محمود محمد شاکر» دار المعارف» القاهرة» -۱۹٩۱‏ ۱۹۷۰م . 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط. دار طيبةء الرياض»› ٠١١۸‏ . 

- تقويم الأدلةء لإي زيد الدبوسي» نسخة مكتبة لاله لي برقم 1۹٠‏ . 

- التلخيص في آصوات الفقه» للجويني› تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري» بيروت ۱٤١١‏ . 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر القاهرة ٠۹٩٤‏ . 

تلخيص الموضوعات. للذهبي» تحقيق: عبدالرحمن الفريوائي» دار الفرقانء 
الریاض»› ٠٤١۹‏ . 

- التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني» ج ٠٤‏ تحقيق: محمد بن علي بن إبراهيم» 
مكة المكرمة ٠٤١١‏ . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» مكتبة 
القاهرة» القاهرة» ٠١۷۸‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي. ط. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- التوقيف على مهمات التعاريف» لعبدالرءوف المناوي» ط. عالم الكتب» القاهرة» ٠١١١‏ . 

- تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب»ء ط. 
المكتب الإسلامي» بیروت» ٠١۹۷‏ . 

- جامع الأصول في الأولياءء لأحمد ضياء الدين الكمشخانلي» ط. القاهرة» ٠١۲۸‏ . 

- جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر» ط . إدارة الطباعة المنيريةء القاهرةء ٠١١١‏ . 

- جامع الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» ط. البابي الحلبيء 
القاھرةء ۱۳٣۹‏ ۱۳۸۲ . 

- الجامع الصحيح› للبخاري (بشرحه «فتح الباري٤)»‏ المكتبة السلفيةء القاهرة»ء ٠١۸١‏ . 

- الجامع الصغير في حديث البشير النذير» للسيوطي» (بشرحه «فيض القدير»). 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب. القاهرة» ٠١٠١‏ . 

- الجامع لشعب الإيمانء للبيهقي» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

- جامع المسانيد والسنن» لابن کثیر» ط. دار الفکر» بیروت» .٠١١٠١‏ 

- جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني» لعلي حرازم برادة» مطبعة الحلبي» 
القاهرة› 7۳م . 

- حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار= رد المحتار على الدر المختارء القاهرة: 
بولاق ۱۲۷۲ . 

- الحاوي الكبير› للماوردي» بيروت: دار الكتب العلمية ٠١١٤١‏ . 

- حلية الأبدال» لابن عربي» ط. مطبعة الفیحاء» دمشق» ۱۹۲۹م . 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء› لأبي نعیم الأصبهاني» ط. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادةء القاهرة» ۱۹۲۳۲ ۱۹۳۸م . 

حلية العلماء» للشاشي› تحقیق : یاسین آحمد إبراهیم» بیروت ٠٤٠١١‏ . 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال (ضمن «الحاوي للفتاوي» 
.)۲٠١ ١ /۲‏ للسيوطي» ط . إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة» ٠١٠۳‏ . 

ختم الأولياء» للحكيم الترمذي» تحقيق: عثمان إسماعيل يحيى» ط. المطبعة 
الكاثوليكيةء بیروت»› ٩٦۱۹م‏ . 

- الخراج» لأبي يوسف» تصحيح: محب الدين الخطيب» القاهرة ٠١٠۲‏ . 

دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية) الطبعة الجديدةء بريل» ليدن. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
ط . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الریاض»› ٠١۹۹‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء لابن حجر دائرة المعارف العثمانية› 
حیدراباد (الهند)» ۱۳٠١۰ ۱۳۲٤۸‏ . 

الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور» للسیوطی» ط . دار الفکر» بیروت»› ٠٤٠١١‏ . 

ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني» ط . لیدن» ۱۹۳۱ ٤۱۹۳م‏ . 

- ذیل طبقات الحنابلةء لابن رجب» تحقيق : محمد حامد الفقي» القاهرة ٠١۷۲‏ . 

- ذيل القول المسدد في الذبَ عن المسند لاإمام أحمدء لمحمد صبغة الله المدراسي› 
ط . حیدرآبادء ۱٤١١‏ . 

- ذيل مشتبه النسبةء لمحمد بن رافع السلاميء تحقيق: صلاح الدين المنجد 
بیروت ۱۹۷٩‏ . 

- الرسالة للشافعي» تحقيق : أحمد محمد شاكر» القاهرة ٠١١۸‏ . 

- رسالة في معنى القياس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتارى) . 

- رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي» نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي» مطبعة 
الحلبي» القاهرة» ۳٦۱۹م‏ . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني» للالوسيء إدارة الطباعة 
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المنيريةء القاهرة» ٠١٤١‏ . 

- روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي» ط. القاهرة» ٠١۸١‏ . 

- روضة التعريف بالحب الشريف» للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي» القاهرة» ۸٩۱۹م‏ . 

روضة الطالبين › للنووي› بیروت ۱۳۸۸ . 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطرء لابن قدامةء القاهرة ٠١٤١‏ . 

- سراج المريدين» لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[۲۰۳4۸ ٿ]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة »)٦ -١(‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -١(‏ ٠)ء‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط . 
المكتب الإسلامي» بيروت؛ ومكتبة المعارف» الرياض . 

- سنن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي› القاهرة» ٠١۷۲‏ . 

- سنن أبي داود» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد القاهرة» ٠١۷١‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي» القاهرة ٠١۸١‏ . 

- سنن الدارمي› ط . شركة الطباعة الفنيةء القاهرة. 

- السنن الكبرى»› للبيهقي» ط . حیدراباد (الهند)ء ٠٠٠١١ ۱۳٤٤‏ . 

- السنن الكبرى» للنسائي» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سنن النسائي (= المجتبى)ء المطبعة المصريةء القاهرة ٠١٤۸‏ . 

- السنن والآثارء لسعيد بن منصور» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الدار 
السلفية» بومبي . 

- السنةء لعبداله بن أحمد» ط . المطبعة السلفية» مكة المكرمةء ٠١١١‏ . 

- سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق : مجموعة من المحققين» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة» ٠٠٠١‏ . وط . همام عبدالرحيم سعید» عمان ۱٤١۹‏ . 
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السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني» لمحمد المكي بن 
مصطفی بن عزوز» ط. تونس» ۱۳۱۰ . 

سيف الله على من كذب على أولياء اله» لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن» الرياض› ٠٤١١‏ . 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال»ء للعز بن عبدالسلام» تحقيق : 
إياد خالد الطباع» دار الطباع» دمشقء ٠١٠١‏ . 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»› للالكائيء تحقيق : أحمد سعد حمدان› 
ط. دار طیبةء الریاض› ٠٤١١۹‏ . 

- شرح تنقيح الفصول» للقرافي» القاهرة ٠١۹۳‏ . 

- شرح الخرشي على مختصر خليل› بیروت: دار صادر» د. ت. 

- شرح صحيح مسلم» للنووي» ط . القاهرة ٠١١۹‏ . 

- الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة» بیروت ٠۳۹۲‏ . 

- شرح الكوكب المنيرء للفتوحي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكة 
المكرمة ٠١١۸‏ . 

- شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق : .عبدالمجيد تركي» 
بیروت ۱٤١٩۸‏ . 

- شرح مختصر الروضة» للطوفي» تحقيق: الدكتور عبداله بن عبدالمحسن التركي» 
بیروت ۱٤٩۷‏ . 

- شرح مسلّم الثبوت= فواتح الرحموت» لبحر العلوم اللكنوي» القاهرة: بولاق ٠١۲١‏ . 

- شرح معاني الآثار» للطحاوي» القاهرة -۱۹٦۸‏ ۹٦1۹م‏ . 

- شرح مقدمة التائية الكبرى» لداود القيصري» (مخطوط) نسخة آیاصوفیا برقم [۱۸۹۸]. 

- شرح منتهى الإرادات› للبهوتي› بيروت : عالم الكتب . 

- شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ط. بولاق» ٠۲۹۱‏ . 

- شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 
أوغلي» ط . أنقرة» ۱۹۷۱م . 

الشريعة» للاجري» تحقيق: محمد حامد الفقي › ط. مطبعة السنة المحمدية› 
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. ٠١١۹ القاهرة»‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون» تحقيق : محمد بن تاويت الطنجي› 
إستانبول» ۸٥۱۹م‏ . 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق : 
جمال بن حبيب صلاح»› ط . الرياض»› ٠٤١١۸‏ . 

- صحیح ابن حبان (بترتيبه الإحسان» لابن بلبان الفارسي)» تحقيق: شعيب 
الأرناووط» ط. مؤسسة الرسالة› بيروت . 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» بيروت ٠٤٠٠١١‏ . 

- صحیح مسلم»› تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي القاهرة» ٠١۷١‏ . 

الصلة بين التصوف والتشيع › لكامل مصطفیى الشيبي › ط . القاهرة» ٩۹٦1۹م.‏ 

- ضحى الإسلام» لأحمد آمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١۹۳٠م‏ . 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى تحقيق : محمد حامد الفقي» القاهرة ٠١۷١‏ . 

الطبقات الکبری»› لابن سعد بیروت : دار صادر ٠ . ۱۳۸١‏ 

الطبقات الكبرى (= لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)» لعبدالوهاب الشعراني» 
ط . المطبعة الشرفيةء القاهرة» ٠١٠١‏ . 

- طرح التثريب بشزح التقريب» للعراقي وابنه» ط . القاهرة ٠١١۳‏ . 

- العُدَّة في أصول الفقه» لإبي يعلى» تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» 
الرياض ٠٤١١‏ . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي» القاهرة ٠١١١‏ . 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» لمحمود شكري الألوسي» ط. لاهور» ٠٤٠١١‏ . 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» دار الوعي» حلب ٠.٠٤١١‏ 

- الفتاوى الحديثية » لابن حجر الهيتمي» ط . مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۰م . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر القاهرة ٠١۸١‏ . 

- فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للحنصليء ط . القاهرة» ٠١١١‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقيرء» لابن الهمامء القاهرة ٠١١١‏ . 
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الفتوح» لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية . 

الفتوحات المكية» لابن عربي» تحقيق : عثمان يحيى» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة› ۲م 

فتوى فيمن يدعي أن ثم غوًا وأقطاب)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون»› برقم [oot]‏ . 

فردوس الأخبارء للديلمي» ط . دار الكتاب العربي»› بيروت» ٠١١١‏ . 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى») . 

- الفصول في الأصول» للجصاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

- فضائل الشام ودمشق» للربعي» تحقيق: صلاح الدين المنجد» المجمع العلمي 
العربي› دمشق»› ۰م 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ط. دار الكتب العلميةء بيروت ٠٠٠١‏ . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي» ط . مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ٠١۸١‏ . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس» بيروت 
۳م 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبدالرءوف المناوي» مطبعة مصطفى محمد 
القاهرة› ٠١١۷ ۱۳٣۹‏ . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي» ط. القاهرة» ٤٦۱۹م‏ . 

قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ٠١١۹‏ . 

. قوت القاوب في معاملة المحبوب» لأبي طالب المكي» ط. المطبعة الميمنية› 
القاهرة» ٠١١١‏ . 

القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال» لنوح أفندي بن مصطفى الرومي› 
(مخطوط)»ء نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف .]۲٤۹‏ 
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القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ٠١١١‏ . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية . 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ط. دار الفكر» بيروت. 

- كرامات الأولياء» لأبي محمد الخلآل» (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهريةء 
[حدیث .]۲٤۸‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي» ط . كلكتا (الهند)» ۲١۱۸م‏ . 

کشاف القناع عن متن الاقناع› للبهوتي› القاهرة ٠١١١‏ . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول ٠١١٠۸‏ . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› ٠٤٠١١‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» ط . إستانبول ١٤۱۹م‏ . 

- كشف المحجوب.» لعلي بن عثمان الهجويري» دار النهضة» بیروت»› ۱۹۸۰م . 

- كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدرء للقاشاني» ط. القاهرة» ۱۳۱۹ ٠١۲١‏ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي البرهانفوري» ط. حلب»› 
۰-,. 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي المطبعة التجارية الكبرى»› 
القاهرة»› 7۳م 

لسان الميزان» لابن جحر» ط . دائرة المعارف العثمانية» حیدرابادء ۱۳۲۹۔ ٠١۳١‏ . 

- المبسوط» للسرخسي» ط . دار المعرفة» بيروت. 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ۲۸/ .۳۹١ ۳۷۱ /۱۹٥۳‏ 

- مجلة «المسلم» (القاهرة) . 

مجلة «المنار» (القاهرة). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» مكتبة القدسي› القاهرة» ۱۹۳۲ ٤۹۳٠م‏ . 

- المجموع شرح المهذب» للنووي» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 


قاسم وابنه محمد ط . الریاض»› ۱۳۸۱ ۱۳۸۹١‏ . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]ء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية› القاهرة ٠١۲۳‏ . 

- مجموعة الرسائل والمسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط . مطبعة المنارء القاهرة» ٠١٤١۹‏ . 

- محموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة ٠١۲۹‏ . 

المحصول في أصول الفقه» للرازي»› تحقیق : طه جابر العلواني» الریاض ٠۳۹۹‏ . 

- المحلی» لابن حزم» تحقیق : أحمد محمد شاكرء القاهرة ٠١١۲ ۱۳۲٤۷‏ . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد القاهرة: بولاق ٠١١١‏ . 

- مختصر اختلاف العلماءء للحصاص» تحقیق : عبداله نذیر أحمد» بیروت ٠١١١‏ . 

مختصر الخرقي› ط. دمشق ۱٤١١‏ . 

- مختصر العلو للذهبيء اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بیروت)› ۱٤١١‏ . 

مختصر الفتاوى المصريةء للبعلي» ط . مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ٩٤۱۹م‏ . 

- مختصر القدوري» ط . القاهرة ٠۳۷۷‏ . 

- مختصر المزني بهامش كتاب الام القاهرة: دار الشعب ٠١۸۸‏ . 

- المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام» تحقيق : محمد مظهر بقاء مكة المكرمةء 
۰ 

- المدونة» رواية سحنون» القاهرة: مطبعة السعادة. 

- مرآة الأصول» لمنلا خسروء استانبول ٠١۷۲‏ . 

مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» لملا علي القاري» المطبعة الميمنية» القاهرة» 
۹ 

- مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود» ط. بيروت: محمد أمين دمج» د. ت. 

- مسائل الإمام أحمدء رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلهي ٠١١۸‏ . 

- المستدرك على الصحیحین» للحاکم» ط. حیدراباد (الهند)» ٠١۳١‏ . 
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- المستصفى» للغزالي» ط . القاهرة: بولاق ٠١۲۲‏ . 

المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ط. المطبعة الميمنيةء القاهرة» ٠١١۳‏ . 
وتحقيق : أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» ٠١١۷‏ . 

مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق› 
٤4‏ 

- مسند الحميدي» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء ط. الهند» ٠١۸١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد 
القاهرة ٠١۸١‏ . 

- مشتبه النسبةء للذهبي» تحقيق : علي محمد البجاوي القاهرة ۲٦۱۹م‏ . 

- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني› لمحمد خضر الشنقيطي› 
دار البشائر» عمانء ٠٤٠١١‏ . 

- مشكاة المصابيح» للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروٽ . 

- المصباح المنيرء للفيومي› القاهرة: بولاق ٠١۲۳‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبةء ط . الدار السلفية» بومیي ٠۳۹۹‏ . 

- المص» لمعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بیروت› ٠١۹۲‏ . 

- المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصري» تحقيق: محمد حميد الله» 
دمشق ۱۳۸١‏ . 

- معجم البلدانء لياقوت الحموي» بيروت: دار صادر. 

- المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي» ط . وزارة الأوقاف» 
بغداد» ۱۳۹۸ . 

- المعدن العدني في فضل أويس القرني» تحقيق: إبراهيم الحازمي» ط . الریاض ٠١١١)‏ . 

- المعدول به عن القياس: حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه» 
للدكتور ‏ عمر بن عبدالعزيزء المدينة المنورة ٠٤١۸‏ . 

- المغني» لابن قدامة» ط. القاهرة ۱١١۷‏ . وتحقيق التركي والحلوء القاهرة ٠١١١‏ . 
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- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي» 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرةء ٠١۷١‏ . 

مقدمة ابن خلدون» ط . المطبعة الأدبية» بیروت»› ۹۰۰٠م‏ . 

- المقدمة في الأصول» لابن القصارء تحقیق : محمد السليماني»› بیروت ٩۱۹۹م‏ . 

- احص إبطال الرأي والقياس والاستحسان» لابن حزم» تحقيق : سعيد الأفغاني» 

مشق ۱۳۸۹ . 

السار والنحل› للشهرستاني› تحقیق : محمد سید کیلاني» ط . البابي الحلبي› 
القاهرة ۱١۸١‏ . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق : داع آي غدة» 
ط . مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب .٠١١١‏ 

منازل القطب. لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي»)» ط. حیدرابادء ۱۳۹۱ 
۷ . 

- منتخب كنز العمال» لعلي المتقي البرهانفوريء بهامش امسند أحمد»» ط. 
المطبعة الميمنيةء القاهرة ٠١١۳‏ . 

المنتظم» لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية. 

- المنتقى للباجي. القاهرة: مطبعة السعادة ٠١۳۲‏ . 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
تحقیق : محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› 
الریاض› ۱٤١١‏ . و ط. بولاق ۱۳۲۰ ۱۳۲۲ . 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبانء للهيثمى» ط . المطبعة السلفيةء القاهرة د.ت. 

الموافقات» للشاطبي القاهرة ٠١١١‏ 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني» ط. القاهرة» ٠۳۲١‏ . 

- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة» لعبدالعليم البستوي» ط 
المكتبة المكيةء مكة المكرمةء ٠٤١١‏ . 

الموضوعات» لابن الجوزي» ط . المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ۱۹٦٩‏ ۱۹۹۸م . 

- موطأً مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
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. ٠١۷١ القاهرة‎ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي» ط. 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۹۹۳ ٤۱۹۹م‏ . 

- الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» تحقيق : محمد بن صالح المديفرء الرياض ٠١١۸‏ . 

- الناسخ والمنسوخ» للنحاس» القاهرة ۱۹۳۸م . 

نشر المحاسن الغالية (أو: كفاية المعتقد)» لليافعي» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» ط . الحلبي» القاهرة»ء ٠١١١‏ . 

- نص النصوص. لحيدر بن علي العلوي الآملي» (مخطوط) نسخة مكتبة مجلس 
الأمة بطهران» [ملحق رقم .]١١‏ 

النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية» لحسن العدوي الحمزاوي» ط. 
بولاق› القاهرة» ٠١۹۷‏ . 

- نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ط. إستانبول» ٠١۹۳‏ . 

- هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ط . 
إستانبول ۱٩۱۹م‏ . 

- الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل» ج ›١‏ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق» 
برقم ۲۸۷۲ عام . وتحقيق عبدالله التركي» ط. مؤمسة الرسالةء بيروت ٠٤١١‏ . 

الوافي بالوفيات» للصّفدي» الجزء ۷› تحقیق: إحسان عباس» بیروت ۱۹۸۲ . 

- الوصول إلى الأصول» لابن برهان» تحقيق: عبدالحميد علي أبو زنيد» الرياض ٠٤١٤‏ 

- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» لعبدالوهاب الشعراني» المطبعة 
الحجازيةء القاهرة» ٠١٠١١۲‏ . 
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فھر تف الوص وات 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 

أ فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 

ب - أحاديث الأبدال 

ج - مصدر هذه الفكرة 

د - آثرها في المجتمع الإسلامي 

ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 

و - موقف شيخ الإسلام منها 

ز - وصف النسخة الخطية 

6 نص الفتوی 
السؤال 
هذه الدعوى لا أصل لها في الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغوث 
قولهم في الغوث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا مَّن كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانِ خضرًاء وإنه مرتبة محفوظة 
دعواهم آنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 
اسم غوث ذلك العام وخضره 


۳۷١ 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثرء ووصفهم له 


بما يناقض العقل والدين ۰ 
آولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة 1" 
یجلب الله المنافع ویدفع المضار بدعاء المؤمنين وعبادتهم 1١‏ 
انتفاع الخلتق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 

على الأعداء وغيرهما 1۲ 
لیس لأولياء الله عدد محصورٌ في جميع الأزمنة ولا 

مکالٌ معین »› بل يزدادون وينقصون 1۲ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 1۲ 
بعثة النبي ب وحالة المؤمنين في مكة 1۳ 


زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين متهم 1۳ 
انتشار اوس بعد ذلك في اليمن ا والعراق 


أولياء الله 1٤‏ 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 1٤‏ 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل ٠٤‏ 
# الأسماء التي يذكرها الصوفية ٤‏ 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 1٤‏ 
(۲)«النقباء»: معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 1٤‏ 


جَخْل النقباء اثني عشر» وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل ٠١‏ 
لا يعرف أحد من البشر أعيان الأولياء على التفصيل 10 
بطلان أن یکون لأولياء الله نقباء 1 
(۳)«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 1۷ 
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تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان : 1۷ 


(أ) إنهم أبدال عن الأنبياء 1۷ 
هذا المعنى صحيح» فقد كان الأنبياء لهم خلفاء ۷ 
شواهد ذلك من لتاب والسنة 1¥ 
(ب) سوا بذلك لأنه كلما مات رجل أبدل الله مکاته رجلا 1۹٩‏ 
هذا المعنى لا يصح» ولا مدح فيه 1۹ 


جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعضٍ مع اختلاف أعمالهم 1۹ 
لو کان کل من مات قام مقامّه غیرٌه للزم آن يقوم مقام 


الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 1۹ 
المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدٌ قامٌ مقامّه غيرّه ۷٠١‏ 
(ج) الذين بدلوا سیئاتهم حسنات ۷۰ 
هذا معنى التائبين» وهذا يعم جميع المؤمنين , ۷٠‏ 
(د) زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدٍل بصورة 
على مثاله ۷٠‏ 
هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك Ve‏ 
()«القطب»: معناه فى اللغة ۷۰ 
الشخص الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطب 
ذلك الأمر ۷۰ 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء ۷۱ 


قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وينتصرون على الأعداءء مع کونهم معرضین عن الله V۲‏ 
دعوى الصوفية في «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه غل النصارى والرافضة y۳‏ 


VY 


دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته› بواسطته 
يفيض الخير إلى سائر الخلق 

دعواهم آنه له يلي اللاك وولا اله لمن ي ي ویصرف عمن يشام 

الفرق بين «القطب» و«الغوث» والجمع بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعًا من الالهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم » وليس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
یکلمه ویحرص على هداه» فکیف يُجعّل شخصٌ آخر 
يهدي الخلق كلهم› > لا سمعوا کلامه ولا رأوه» ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فى المنتظر 

وجه تشبيه العلم بالمصباح ۰ 

دعواهم في الغوث القطب أن من قلبه فاض الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدروه في الأذهان› ولا حقيقة حقيقة له فى الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة والتصارى ‏ ` 

الرزق - مثل الھدی - لا صر أن يخصّ الله به أحداء ثم 
منه يفيض إلى سائر الخلق 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 
المستجاب» ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين 


V٤ 


A3 
V۳ 
y۳ 
y۳ 
V٤ 
V٤ 


V٤ 


۷٦ 
۷٦ 
VY 


VY 
VY 


VY 


YA 


VA 


الذين جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط وشركاء ضالون 
مثل النصارى 
وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة في العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 
لا شىء من الموجودات يستقل بالتأثير غير الله 
من عَدَل عن سبيل المرسلين صار مشركا بالل » وأثبت 
الوسائط في خلق الله وربوبيته» وجعل له شركاء 
وشفعاء بغير إذنه 
# مذاهب الناس في الشفاعة 
المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 
الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي بي لأهل الكبائر 
من أمته» فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 
طائفة ثبت نوعًا من الشفاءة التي أثبتها المشركون» وتئبت 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع» فأصبحت مثل المشركين 
موازنة بين هذه الفرق 
المشركون تارة يعبدون غير الله» وتارة يزعمون عبادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 
ابة 3 ولا تظرد اَي يدون رهم اعدد والمّش . . , .€ لم تنزل 
فی اهل الصفة» وكذا آية ووسر تشك الب بدو 
رهم بألَدَۈة لمشي . ...¢ 
احتجاج المشركين بالقدر ورد الله تعالى عليهم 
# المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات: 


ت 


Vo 


۷۸ 


۷۹ 


AY 


AY 
Ao 


۸٦ 


() أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تکلم بمجرد ذوقه ووَجده ورأیه» فیخطیء 
أو يصيب 
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية» هؤلاء آهل 
ضلال وتعطیل 
عودة إلى الكلام على «القطب»» وأن السلف لم يتكلموا به 
في الرجال» ولم يعبروا به عن أحوال أولياء الله المتقين 
(٥)«الأوتاد»‏ : معناه في اللغة 
٭ قول القائل: «على قدم کل نبي وليان: ولي ظاهر وولي 
باطن» كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولى الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شریعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد ئل 
الكلام المذكور لا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف 


# قول القائل : «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج ج الخلق» 
حوائج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
أفضل الخلق هم الرسل» ولم يضمنوا للخلق لا رزقًا ولا 
نصرا ولا هدی 
القائل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحدِثّه 
الله بواسطته فقد جعل ب بین الله وبين خلقه ربا متوسطا 
هذا يشبه زعم الفلاسفة في «العقل الفعال»» وهو کفر صریح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشرء نظير ما يقوله النصارى في المسيح 


۳۷٦ 


قولهم «إن الخوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
فى الكفر والفسادء فالنبي ي خفيت عليه أشياء ۹٤‏ 
مازال الخلق يحتاجون إلى الله ويضطرون إلى دعائه وهو 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سولهم من غير أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله ۹0 
لا ينفع ولا يَدفع ۹٩‏ 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ ۹٩‏ 
إذا کان الغوت يسم في صر الکفار کان عاضا له ومن 
أعدائه لا من أوليائه ۹٩‏ 
ما بُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي بيه وأصحابه يوم 
حنین وغیره» من أعظم الكذب الموضوع ۹٩٦‏ 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين ۹۷ 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية ۹۷ 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط , بين الخلق وبين الله في 
الإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو كافر ۹۸ 
()«التجباء»: لا يعرف هذا اللفظ في كلام أحد من السلف»ء 
وإنما تكلم به بعض المتأخرين ۹ 
فصل ۰ 
# قول القائل : «النجباء بمصرء والأبدال بالشام» والنقباء 
بالعراق» ونحوه ہاطل 1۰۰ 
هذه الأمصار كانت في آول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 
آحد من أولياء الله ۰۰ 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 
ما في أهلها من الإيمان والتقوى 1۰۰ 


VV 


من قال «إن الأبدال لا يكونون إلا بالشام» فقذ أخطاً 

بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 

معنى «أهل الغرب» في الحديث 

حدیث لا تسبوا اهل الشام فإن فيهم الأبدال . . ٠».‏ روي 
عن علي بإسناد 


إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 


في زمن علي بالشام 
بيان ذلك 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 
ليس بالشام 
ت فصل ۴ ڪ 
قول القائل «إن الشدَّة إذا نزلت بآهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصرَّه 
حتى تنفرج تلك النازلة»- من أعظم البهتان من وجوه 
هذا «الغوث» المدّعَى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمتّعون 
ما يَسألون 
الأنبياء كانوا يجتهدون في الدعاء» فکیف یکون غیرهم لا 
یرفع بصرّه حتی ذف م النوازل؟ 
نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله واتصل 
بعضها مدة» فأين كان هذا الغوث؟ 
خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار 
هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين › ولا 
يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ 
إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دعوه مضطرين» فكيف يُحوج 


۳۷۸ 


0 
0 
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عبادّه المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ 
إدا کان العبد يٽاجي ره ویخاطبه»› والله یسمع کلامه 
ویجیست دعاءه» فين حاجته إلى الوسائط؟ 
الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 


هي شعبة من شعب دين النصارى 


المغخضوب عليهم : اليهود» والضالون: النصارى› بيان ذلك 
حسم النبي اة مواد الشرك قولاً وعملاً 


بعض الأحاديث المتعلقة بها 


لم یمر الله مخلوقا أن يسال مخلوقًا وإِن کان بداً 


ما يراد من المشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء والمرسلين 


- الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 


الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 

سعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصًا لله 
وتوکلا عليه 

العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله» والله ييَسّر له من 
الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين› 


وهو کاف عبده 


4 


۳74 
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فهرس موضوعات 
« قاعدة في الاستحسان» 


© مقدمة التحقير 
أ - عنوان الكتاب 
ب - توثيق نسبته إلى المؤلف 
ج- تاریخ تأليفه 
د سبب تالیفه 
ه- منهج المؤلف فيه 
و - مصادره 
ز - تحليل مباحث الكتاب ورآي المؤلف في الاستحسان 
ح- قيمته العلمية 
ط - أثره 
ي - وصف النسخة الخطية 
۵ نص الکتاب 
مقدمة المؤلف 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب 
معنى الاستحسان ۰ 
اخحتلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
- من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) 
- من يقول به (الأحناف) 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد) 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه 
قول الشافعى فى إبطال الاستحسان 
بعض استحسانات الشافعي 


۳۸۱ 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم 17 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ ۷ 
معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولايقيس على 
أحد النصين قياساً يعارض النصَ الآخر كما يفعل الحنفية ٠١١۷‏ 
أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة» ويبَينٌ أن انتقاضها 


یو جب فسادها 11۷ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضخي من أخذ شعره» وحدیث 
جواز ذلك للمُهُدِي» واختلاف الناس فى المسألة: ۱1۸ 
- التسوية بين الذي والأضحية في المنع ۱۸ 
- التسوية بينهما في الإذن ۱۸ 


العمل بالنصين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ٠١۸‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه: قياس الربا على البيع» وقياس الميتة على المذكى ۱14 


جواز القرعة وتحريم القمار ۱۹ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسا» 
وحديث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى ية قاعد ۱۷۰ 
عمل أحمد بالحديثين» وذهاب بعض العلماء إلى أن الأول 
منسوخ 1۷۰ 
استحسانات الإمام أحمد: 1۷۲ 
(1) المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 
المال ۱۷۲ 
() التيمم لكل صلاة ۷۳ 
(۳) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ۱۷۳ 


TAY 


9) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 
نفقته 

من ذهب من الحنابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الاستحسان عندهم 
أنواع الاستحسان عندهم 

(1) الاستحسان لأجل الكتاب 

مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر 

(۲) الاستحسان للسنة 

مثاله: من غصب أرضا وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 

وعليه نفقته 

(۳) الاستحسان للإجماع 

ماله : جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات 
أمثله أخرى ااستحان علامم قالوا ف إنها مخالفة للقياس 

نفقة الصغير وأجرة مرضعه على ابیه دون آمّه 

- جواز إجارة الظتْر 

- جواز الإجارة 

- جواز القرض والقراض 
ذکرهم المعنى الذي يقتضي التخصيص› مثل الحاجة والضرورة 
من قال: إن الاستحسان تخصيص العلة» وانتصار المؤلف له 
اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه 

من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة 

- ذکر آقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 

- حجة من قال بجواز تخصيصهاء »> ومناقشة أبي يعلى لها 
معارضة النصَ أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 

(وهو القول الثالث) 
مثال الأول: حمل العاقلة 
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مثال الثانى : خبر المصرَاة 


الر اب 


تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في علَةٍ قام على صختها 


دلیل 


التحقيق في هذا الباب ٠‏ أن العلة تطلق على العلة التاتة مَةَ المستلزمة 
لمعلولهاء وعلى العلة المقتضية أولاً أ 
انتقضت بطلت› والثانية إذا انتقضت لفرق مؤثر لم تفسد 

بيان خطاً من قال بعدم جواز تخصيص العلة مطلقاً 

القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 


بتخصيص العلة 


و المؤثرةء فالأولى إذا 


اعتراض النصَ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التخصيص وغيرها ضعيف » وهو الذي أنکره الشافعى وأحمد 


معارضة النصلَ للعلّة المستنبطة دليل على فسادها 

تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها 

إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى» وبینهما 
شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكمء فالصواب العمل بها 
وعدم قياس منصوص على آخر 

من يقول: إن الصورتين سواء» ويجعل أحد النصّين ناسخاً 


للاخر 


أمثلة للأحكام التي قالوا فيها 


: إنها منسوخة 


القرعة منسوخة بآية الميسر 
آمر المأمومين بالصلاة جالسین والإمام جالس› 


بحدیث اخر 


TA 


1A 


1A٤ 


- حديث الأضحية والهّذْي» أحدهما منسوخ بالآخر A۸‏ 
- قطع جاحد العارية منسوخ بحديث «ليس على المختلس 
ولا المنتهب ولا الخائن قطع» ۸۸ 
- العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال ۱۸۹ 
- تضعيف الغرم على من دُرىء عنه القطع منسوخ بالآية ٠۸۹ ٠‏ 
- تقضية ماشرعله الي بل في صاح الحديبية منسوخة بحديث 


من اشترط شرطاً ليس في کتاب الله فهو باطل» ۸۹ 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ۱1۹۰ 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ۱۹۰ 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين ۱۹۰ 


الاستحسان المتنازع فيه آن يجي ء نصان بحکمین مختلفين في 
صورتین» وئم صور” مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 
النصين ٠‏ ويلحق المسكوت عنه به وإن لم يُعرّف المعنى الفارق 


بينه وبين الآخر ۹۱ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر» لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحلٍ منهما إلا بدليل ۱۹۱ 
إذا علم المعنى في أحد النصين› وعلم وجوده في المسكوت 

عنه» ولم يُعلم المعنى في الآخر ۱۹۱ 
مثاله: أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهوء 

وماليس فيه نص ألحقه بما قبل السلام ۱۹۱ 


تحقيق هذا الباب أنه إما آن ملم استواء الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرع»› وإما أن يُعلم افتراقهماء وإِمَّا أن لايُعلم 
واحد منهما ۱14۹۲ 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعضٍ عُلم أن العلة باطلة 1۹۳ 


AO 


مثال ذلك : العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 
إذااجتمعا  ٠‏ 

مناقشة المؤلف لهم 

الكلام على آية # وَعَل ألوارثِنْل ذلك € وأنها محكمة 

من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم» ولكن 
ترك ذلك للنص 

مناقشة المؤلف لهم 

مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم علة الربا الوزن» وجعلهم 
جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس 

مناقشة المؤلف لهم 

انتقاض العلة يُوجب بطلانّها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 
بفرق معنوي › فإن الشارع حكيم عادل 


لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنکره آخری؟ 
مجیء النص بخلاف العلة في , بعض الصور دليلْ على آنها 


لایکون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيح» والقياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال 

إشارة المؤلف إلى مصتف مفرد له عن القياس 

المعدول به عن سن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 

كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس 

اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة 

حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص» والرّد على 
المانعين 

تعليق المؤلف عليها 

تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


۳A٦ 


14۹۳ 
۱14۹۳ 
14۹۳ 


1۹٤ 
1۹٤ 


۱14٤ 
14۹٤ 


140 
۱۹٩ 
۱۹٩ 


1۹۷ 


1۹۷ 
۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹4 


Ye» 
۲١١ 


لم يكن بينهما فرق» وإِلاً لزم بطلان أحد 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المؤلف عليها وذكر بعض الأمثلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلابد أن يكون 
قياسه فاسداً أو یکون تخصيصه بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنكار الشافعى وأحمد وغيرهما للاستحسان 
- تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفه القائلون به لأجل 
الاستحسان 
- تارة ینکرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
- تارة ينكرون صحخة الاثنين 


فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 
الصحيح 


ضط أصول الفقه الكليةء وبيان أن الشريعة ليس فیها تناقض 
أصلا والقياس الصحيح ایکون خلافه إلا تناقضا 
معنی القياس› وكغية بوت الأحكام» وبیان أنها معلّلة 
بالمعاني المؤثرة 
دراسة مایذكره الملماء أنه استحسان على خلاف القياس 
(1( استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماع 
وهو القياس 
حججح القائلين بالتيمم لکل صلاة» ومناقشة المؤلف لھا 


TAV 


بیان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة» دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أن العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
الموضع و 3 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلانها 
(۲) قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف : له أجرة مثله» 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 
بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(۳) قوله فيمن غصب أرضا وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
دممنه 
هذا قاله بالنصَ» فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النص فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارع» وبیان 
وجه خطئه 
(€) شرا المصاحف وأرض السواد 
وجه التفريق بين شرائها وبيعها 
الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 
رأي المؤلف في المسألة 
لادلیل على منع بيع الأرض الخراجية 
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 
سبب كراهة الصحابة لشرائها 
سبب منع المسلمين من بيعها في أول الإسلام 
)٥(‏ قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


AA 


بیان وجه الفرق ۲٢‏ 
الدين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس ۷ 
مبنی باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة وحال 
العجز ۷ 
() من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش ۲۲۸ 
هذا ليس مخالفا للقياس 1۸ 
% ¥ # 


۳۸4 


فهرس موضوعات 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


© مقدمة التحقيق 


- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
- وصف النسخ الخطية 


© النص المحقق 


فصل في شمول النصرص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 

آنزل الله الكتاب والميزان 

تفسير الميزان بالعدل عند السلف 

اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 

الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 
التماثل معتبر بحسب الإمكان 

أمثلة من ذلك 

(۱) المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك 
المَتلف من المال 

(۴) الصيد في الحرم والإحرام 

)٤(‏ قرض الحيوان 

)٥(‏ الغصب والإتلاف 


حدیث امن أعتق شركا له في عبد. . ٠.‏ ليس من باب 


ضمان المتلف 


۳۹۱ 


(1) عت العبد إذا أعتتق الشريك نصيبه 


الذين يُوجبون القيمة في ضمان المتلف ليس معهم أصل 


(۷) حكومة داود وسليمان فى الحرث الذي نفشت 
فيه الغ 
اختلاف العلماء في هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 
صحة أصله 
اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغريق 
اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحًا 
قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 

فصل 
الكتاب والميزان لا يتناقضان 
النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 
قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 
عليه النصوص 
أمثلة من التفاوت في الأفهام 
احتلاف العلماء في شمول النصوص للاحكام 
(۱) قال بعضهم : النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 
الرد عليهم 
معنى حديث ابعثت بجوامع الكلم» 
أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 
(۲) نفى بعضهم القياس الجلىّ الظاهر وفرًّقوا 
قالوا: لم يُشرّع شيء لحكمة أصلاً 


۳4۲ 


€ 
10 


الرد على قولهم 

أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة في 
خلقه وأمره 

عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للوسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مال المتكلمين الحيرة والشك 

ناه القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة وجه 

أ - رد القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اخحتلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 

- قول أصحاب الشافعى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطاً نفاة القياس 

خطأً مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


۳4۳ 


Y٦ 
YY 
YY 
YY 


YYA 
YYA 
YYA 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸1 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
YAA 
YAA 


۹۰ 
۹۱ 


اخحتلاف العلماء في الاحتجاج به 

لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(۲) ابنا عم أحدهما أخ لام 

(۳) مسألة الجد مع الإخوة 

)٤(‏ العمريتان 

)٥(‏ الأخحوات مع البنات 

(0) ميراث البنتين 

(۷) ميراث الجدة وأيّ الجذات يرثن؟ 

(۸) الجدة مع ابنها 

(۹) ميراث بنات الابن مع البنت 

)٠١(‏ ميراث الأخحت للأب مع الأخ 

(۱۱) من عمي موتهم هل يتوارثون ام لا؟ 


ص الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 

۲ فهرس موضوعات «فتوى في الغوث والقطب. . ٠.‏ 

۳ فهرس موضوعات «قاعدة في اللاستحسان» 

٤‏ فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


۳4٤ 


